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يبوزع هذا الكتاب: 


العراق: النجف الأشرف. سوق الحويش. مكتبة المهدّب. الجوّال ١1١1041017‏ 


لو جنى بما يتلف العضو غالبا فهو عمد قصد به الإتلاف أم لا !''. ولو 
جنى بما لا يتلف به غالبا فهو عمد مع قصد الإتلاف ولو رجاء ("". 

(مسألة :)١‏ يشترط في جواز الاقتصاص فيما دون النفس أمور: 

الأول: كلما يشترط في الاقتصاص في النفس يشترط هنا أيضاً ''2. 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد للّه رب العالمين 
والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


ويسمى قصاص الأطراف أيضاً. والتعبير الأول أعم من الثاني كما هو 
واضح. وكلما مضى في الجناية على النفس من العمد مباشرة أو تسبيبا أو شبه 
الخطأ أو الخطأ المحض يجري في المقام أيضاً من غير فرق. 

)١(‏ لما مد فى قصاص النفس من أنه قصد السبب وترتب عليه المسبب 

قهراء فيكون قصد السبب قصدا للمسبب أيضاًء فراجع فلا وجه للإعادة والتكرار 
مرّة أخرى. 

(؟) تقدم التفصيل في قصاص النفس, فراجع هناك. 

() لقاعدة أن: «من لا يقتص منه في النفس لا يقتص منه في الأطراف», 
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من التساوي فى الإسلام والحرية وانتفاء الأبوة وكون الجانى كاملا فلا يقتتص 
في الطرف لمن لا يقتص منه في النفس 7". 

(مسألة ؟): لا , يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة فيقتص فيه للرجل 
من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل. ويقتص لها منها ومن الرجل لكن بعد 
رد التفاوت فيما بلغ الثلث (6). 

الثانى: التساوي في السلامة والآفة (7. ويصح كون المقتص منه 
اخفض 7(" فلا تقطع اليد الصحيحة مثلا بالشلاء ولو بذلها الجانى (ث 


الثابتة بظواهر الأدلة, والإجماع, وتسالم الفقهاء. 

() لما مج من ظواهر الأدلة. وإجماع فقهاء الملة. و قول / 
جعفر اك ٠‏ فى المعتبر: رلا" يقاد مسلم بذمى في القتل ولا في الجراحات»!' 
شريب وا اي ا و 
اليد. 


(0) تقدم تفصيل ذلك في مسألة ١‏ من فصل شرائط القصاص'", فراجع 
فلا داعي للتكرار مرة أخرى. 

() لما هو المنساق من الأدلة. مضافا إلى الإجماع. وما يأتى من 
النتصوص, بل يستفاد -- تعالى: «وَ الْجُرُوحَ قضاصٌ؟١‏ " المثلية, بقرينة قوله 
تعالى <َ إِنْ عَاقَبِتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلٍ ما عُوقبِتُمْ بو»' *". 

(0) كما .يأتي 0 فيه. 

(8) نصاء وإجماعاء فعن الصادق2 في معتبرة سليمان بن خالد: «في 
1 ارما نات اقنمن اران قصاص النفس حديث: 0 وتقدم فى صفحة: .17١‏ ج :10. 
(1) تقدم فى ج: 8 صفحة .1١1:‏ 
ظ 


*') سورة المائدة الآية :6غ. 


يشترط في الاقتصاص فيما دون النفس التساوى في المحمل مع وجوده 0 
وتقطع الشلاء بالصحيحة 7'. والمرجع في تشخيص الشلل هو العرف وأهل 
الخبرة ا 

(مسألة ): لو خيف من السراية يبدل بالدية ١‏ ". 

(مسسالة ؟): لا فرق فى اليد بين القويّة والضعيفة والصحيحة 
والمجروحة فتقطع القوية بالضعيفة والصحيحة بالمجروحة ونحو 
ذلك (5. وفى إلحاق شلل الأصابع باليد الشلاء فيما تقدم من التفصيل 

)119 

٠. 3 

الخامس: التساوي في المحل مع وجوده فتقطع اليمين باليمين واليسار 
بالسا (3 
عا مسد ار ١‏ 


رجل قطع يد رجل شلاءء. قال: عليه ثلث الدية»١"‏ 

(1) للإطلاق, والعموم. وظهور الإجماع وعدم الدليل على الخلاف. 
وقولهم 8 «إن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه)»7". 

)٠١(‏ كسائر الموضوعات التي يرجع فيها إلى العرفء وأهل الخبرة بهاء بعد 
أن لم .يرد فيها دليل شرعي بالخصوص. 

)1١(‏ تحفظا على النفس من خطر السراية. وهي أهم من الطرف. مضافا 
إلى الإجماع. 

)١1١(‏ كل ذلك للعموم,ء والإطلاق. وظهور الاتفاق. 

(1) لدعوى القطع بوحدة المناط, فيلحق عند من حصل له القطع بها دون 
غيره. والظاهر اختلافه باختلاف الموارد وأقسام الشلل. 

(14) لظاهر الآبة الشريفة الدالة على اعتبار المثلية. وهو المنساق من قوله 


١١)الوشائل:‏ باب: 18 مق ابواب:ديات الأعضاء١١.‏ 
(؟) الوسائل: باب 7 من أبواب القصاص في النفس .٠١:‏ 


55 مهذب الاحكام / ج 19 
ولو لو تكن لديمين قظعت سار 157 ولو لي تكيق له يد أضبلذ طعت 
رجله! 25 فتقطع الرجل اليمنى بقطع اليد اليمنى واليسرى بقطع اليد 
اللو 


تعالى: «وَ آلْجُرُوحَ ِضاصٌ»١١‏ أي يقتص بمثلها بقرينة قوله تعالى: <3 إِنْ عَاقَبِتَم 
فَعاقبُوا بِمِثْلٍ ما عُوقِبِتُه بو»!"ا ولإجماع المسلمين, واستقرار السيرة على مراعأة 
هذه الجهات في الشرع المبين. بل .يدل على اعتبارها حكم العقل أيضاً لأن في 


عدمها ظلما وتضييعا للحق. 
)١6(‏ للإطلاقات, والعمومات, بعد سقوط مراعاة المساواة, لعدم الموضوع 
لها كما هو المفروض. 


)1١(‏ لمعتبرة السجستاني قال: «سألت أبا جعفرة عن رجل قطع يد 
لرجلين اليمينين؟ فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولاء وتقطع 0 
للرجل الذي قطع يمينه أخيراء لأنّه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص 
للرجل الأولء قال: فقلت: إن علياءئة إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى, 
سِّ ءِِ 
فقال: إنما كان .يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله. فاما يا حبيب حقوق 
المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد 
زيدان] والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد. فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك 
له رجله؟ فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا 
رجلان فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها»' '' فهي معتبرة 
سندا بعد عمل فقهائنا الأبرار بها. وضبطها ائمة الحديث في مجامعهم الشريفة. 
(1) لدعوى الشيخ وابن زهرة الإجماع على ذلك. وقال في الجواهر: 
(1)اسؤرة المائدة الا :6غ 


(؟) سورة النحل الآية ,١77:‏ 
6 الو سائل تابه امن اواي قضاضن الطررفه :2 


لو قطع اليد اليسرى و لم تكن له اليسرى وى 


(مسألة 0): لو قطع اليد اليسرى ولم تكن له اليبسرى تقطع 
يمناه 117 ومع عدمهما قطعت الرجل .١١!‏ ولو قطع من لا رجل له أبدا 
رجل شخص آخر ففي قطع يده بدل الرجل وجهان ''". وكذا التعدي 
من يسرى كل عضو إلى يمناه كالعين والاذن والحاجب وغيرها .)"١(‏ 


لعله كاف في إثبات ذلك». 

(1) للإطلاقات. والعمومات, بعد عدم موضوع لمراعاة التساويء, وأفتى 
بلك يعطق الفتهاء (رعنة اللدعلبهم)وقالافى الجواهره «دو يمكن التشفادعه :من 
النصء والفتوى أيضأ». 

(14) لما تقدم من معتبرة السجستاني, فراجع وتأمل. 

)٠(‏ من فحوى ما تقدم من معتبرة السجستاني, وظاهر التعليل في ذيلها, 
فيصح القطع. ومن إمكان دعوى انصرافها عن الفرضء فلا يقطع مع أن بناءهم 
على الأخذ بالمتيقن في القصاصء فيبدل حينئذ إلى الدية. 

امن العمون علد ظاه البكيرة «وعدل ها ذكرفنها حلى الشكال: 
فيجوز التعدي إلى سائر الأعضاء كالعين وغيرهاء ومن الاقتصار على خصوص 
القدر المتيقن في ما خالف العمومات, والرجوع في غيره إلى الدية. مضافا إلى 
دعوى الإجماع على عدم التعدي. والجمود على المثلية في قوله تعالى: 
فَاغْتَدُوا عَلَئِه بيثْلٍ مَا إِعْتَدى عَلَيْكْ4١!‏ وفي قوله تعالى <وَإِنْ عَاقَبِتمْ فَعْاقِبُوا 
ذل ما عُوقِِتُمْ بو4!'' ولا يمكن التمسك بإطلاق قوله تعالى: «الْعَئنَ بالْعَيِنِ و 
نف بِالْأئفٍ و آلْأدنَ الأَمِ4!" لحكومة آية المثلية عليه. 

و مما ذكرنا ظهر الحال في ما ينقسم إلى الأعلى والأسفل كالشفتين, فلا 
11 شؤوة اللقرة الأنة ]15 


() شورة المائدة الآية :8 
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(مسألة ع): لو قطع أيدي جماعة ة قطعت يداه ورجلاه الأولى فالأولى ثم 


عليه الدية للباقين "". ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله 
ثبتت الدية فين 


الرابع: التساوي في الشجاج طولا وعرضا بل وعمقا ونزولا مع اللإمكان 
عرفا وعدم المحذور قفد 

(مسألة 7): لو تحققت 2 ال ا 
تداركها بالأرش 297 ولو لم يكن إلا بالنقص يثبت الأرش في 
الزائد (7"), 

(مسألة 6): لو لم يمكن مراعاة العمق فيه كالمسحاق والموضحة فلا وجه 
١‏ (107) 

. 2 


يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا بالعكسء كما يأتي. 

(19) لإطلاق أدلة القصاصء ومعتبرة السجستاني فيما أمكن فيه 
الاقتتصاصء وأدلة الدية فيما لا يمكن, كما يأتي. 

(7) لعدم المحل للاقتصاص. فينتقل الحكم إلى الدية لا محالة. 

(5؟) لإطلاق أدلة القصاص والمثلية, ومراعاة العدل المقطوع به من مذاق 
الشرعء والإجماع في الأولين بل في الجميع. ومن نسب إليه عدم الاعتبار في 
الأخير إنما ذهب إليه مع عدم الإمكان, وأما معه يما هو سهل يسير فلا وجه له. 
والمتيقن من الإجماع على فرض تحققه إنما هو الأول. 

(0؟) لحصول الزيادة بسبب فعله. وهو نحو نقص فلا بد من التدارك 
بالأرش, وسيأتي التفصيل في مقدارها إن شاء اللّه تعالى. 

(51) لفرض استناده إليه, فلا بد من تداركه بالعوض إن لم يرض المجني 
عليه بترك القصاص وأخذ كامل الدية. 

(70) لقاعدة: (انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع). بلا فرق فيهما بين السمين 





يثبت القصاص فى كل جرح لا تغرير فيه بالنة 
بثبت القصاص في كل جرح لا تغرير فيه بالنفس تت 0 


(مسألة 9): يثبت القصاص في كل جرح لا تغرير فيه بالنفس ولا بالطرف 
وكاتت البتلامة سعد خالا (19, قينية:فى الحازفة والفغلاحنة والسيحاق 
والموضحة7١‏ '. ولا يثبت القصاص 00-6 تغرير للنفس أو الطرف كالهاشمة 
والمنتقلة ولا فيما لا يمكن الاستيفاء إلا بزيادة أو نقيصة كالجائفة والمأمومة و لا 
في كسر شيء من العظام !" ". 


والمهزول بعد تحقق أصل الموضوع. 

و السمحاق: جلدة رقيقة فوق العظم, والموضحة: هي التي تبدي بياض 
العظام, فلا يعتبر العمق فيهما لتعسر ذلك عرفا ولما مر. 

(8؟) للعموم, والإطلاق, والاتفاق, وقاعدة: «تقديم الأهم على المهم». 

(14) لعدم التغرير للنفس, ولا للطرف فيها بحسب المتعارفء والحارصة: 
هي الشجة التي تشق الجلد قليلا. والمتلاحمة: هي الشجة التي تشق اللحم ولا 
تصدع العظم, وقد تكون التي برأت شقها والتحمت, والسمحاق هي التي بلغت 
السمحاقة, أي الجلدة الرقيقة المغشية للعظام. والموضحة: هي التي كشفت عن 
العظم. 

(0) لفرض وجود التغرير والخطر فيها. وعن علي.39: «لا قصاص في 
عظم» ١!‏ وفي مقطوعة ابان: «الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها 
قصاص إلا الحكومة, والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة, 
وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة»!'' وقريب منها غيرها. 

وأما معتبرة أبي بصير عن الصادق:9ة قال: «سألته عن السن والذراع 
يكسران عمداء لهما أرش أو قود؟ فقال: قود. قلت: فإن أضعفوا الدية؟ قال: إن 


الزاتندباتي. امن ابوات قضاضن الطرف:؟؟. 
(؟) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب قصاص الطرف .١:‏ 


(مسألة :)١١‏ لو جنى جناية هي في معرض السراية الموجبة لدخول 
الطرف فى النفس يجوز الاقتصاص قبل الاندمال والأحوط الصبر إلى أن يتبين 
الحال ,"١(‏ 


أرضوه بما شاء فهو له»'١'‏ فمحمول على بعض مراتب الكسر الذي لا تغرير 

والهاشمة: هي الشجة التي تكسر العظم, والمنتقلة: هي التي تحوج إلى نقل 
العظم عن محله إلى آخر أو يسقطه. والجائفة: مؤنث الجائف من جاف أي الجرح 
الذي ,يصل إلى الجوفء والمأمومة: وهي التي تبلغ أم الرأسء. أي الوعاء الذي 
يجمع فيه الدماغ. 

(0*) أما جواز الاقتصاص قبله. فللعمومات, والاطلاقات, كقوله تعالى: 
(وَ الْجْوُوحَ قِضاصٌ74' وقوله تعالى دقَمَن إغتّدى عَلَْكُمْ فَاعْتَدُ ب ” 
إْتدى عَلَتْكَةُ4!" وقوله تعالى اا قبُوا بِمِثْل ما عُويِبْتُمْ به»/كا 
وأصالة البراءة عن وجوب الصبر إلى أن يتحقق الاندمال. 

وأما الاحتياط: فلعدم التهجم في الدماء. وعدم المخالفة لمن نسب إليه 
التأخير.ء ووجوب الصبر إلى الاندمال. 

وأما قول علي 92 في معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفرائ1: «لا يقضى في 
شىء من الجراحات حتى تبرأ»!”' فمحمول على جراحة لم يعلم حالهاء لا ما إذا 


علم حالها ولم يعلم مآلها. 


()الوسان#باك امن ابواف قضاض الطرف:: 
)1١(‏ سورة المائدة الآية :0غ. 
(؟) سورة البقرة الآبة :195. 
(غ) سورة النحل الآية .١77:‏ 
(8) الوضائزا جناب ؟ من انوات موئحات الضعان :1 


فلو قطع جملة من أعضائه خطأ يجوز له أخذ دياتها ("", ولوكانت أضعاف دية 
النفس 7907 ووع الا 7107 

نعم لو سرت إلى النفس يجب إرجاع الزائد عن النفس (6". 

(مسألة :)١١‏ لو اقتص المجنى عليه من الجانى ثم سرت الجناية فمات 
المجني عليه فلوليه أخذ الدية من الجاني وإن لم يكن القستل مقصودا ولم 
تكن الجقا نه ما ل ال 0720 وإلا فله القود من الجاني أو أخذ الدية 
فقن 

(مسألة ؟7١):‏ كيفية الاقتصاص أن يحلق الشعر عن المحل إن كان مانعا 
عن تسهيل الاستيفاء وتيسيره فى الحد المعتبر فيه. ثم يربط الجانى على ما لا 
يتمكن منه عن الاضطراب ثهً يقاس بما يعلم طرفاه في محل الاقتصاص فيشق 
من احدى العلامتين إلى الأخرى طولا وعرضا إن كان جرح الجاني ذا عرض 
وإلا فالطول فقط 780 


(87) لوجود المقتضي وفقد المانع, فتشمله الأدلة لا محالة. 
(#*) لختهؤل: الأدلة ليذه الضوزة أيضنا عد عق العينة فى كل واجيد 


(5") لوجود السببء فيتحقق الضمان لا محالة. 

(0”) لتبين عدم الاستحقاق, وعدم صحة التمسك بالعموم والإطلاق. 

(5") لشمول أدلة وجوب الدية لمثل المقام. 

(7") أما الأول: فللأدلة الدالة على أن القتل العمد يوجب القصاص. 

و أما الثانى: فلما دلّ على أن القتل الخطأ يوجب الدية, كما مر كل منهما 
مفصلا. 

(") أرسلوا ذلك كله إرسال المسلّماتء ويشهد له الاعتيار. ووجوب 


م مهذب الاحكام 1 ا 


و لو شق على الجاني الاستيفاء دفعة يستوفي دفعات, والأحوط للمجني عليه أن 
يتم عن ذلك 47 أو رق لميوكنه الام انكل د ا 

(مسألة :)١1‏ يوْخر القصاص في الطرف عن شدة الحر والبرد إلى اعتدال 
النهار 610 

(مسألة ٠‏ لو اضطرب الجاني فزيد فى جرحه لذلك فلا شيء 
عن مدن بسار الاقمتضاض "وان لم دكن مستعيدة إلى الاختطراتب 
يقتص من المستوفي في العمد ويطالب بالدية أو الأرش في الخطأ!'', 
ولو ادعى الجاني العمد وأنكره المباشر فالقول قوله مع اليمين !"2 


حفظ الممائلة, وبناء الشريعة على العدل والانصافء والتجنب عن الجور 
والاعتساف. وفي هذه الأعصار يمكن تحديد الجرح بغير ذلك كله. 

(9*) أما الأول: فلقاعدة الميسور. فتشمله الاطلاقات, والعمومات. 

وأما الثانى: فلصحة دعوى ظهور الأدلة لذلك دون غيره. 

84) لفيدو ل عسومات آدلة الوكالة له ايضنا. 

وهل يجوز تخدير المحل بالأدوية العصرية الطبية. بحيث لا يتأثر عن 
الألم؟ فيه إشكال بل منع. لإطلاق الممائلة المعتبرة بالكتاب. والسنة كما مر 
فتشمل حتى مثل هذه الآلام أيضاً إلا إذا رضي المجني عليه يذلك, لأنه نحو 
تصالح. 

(41) لظهور الإجماع على الوجوبء وللخوف من السراية, ولما مر في 
الحدود. 

(؟4) للأصل بعد استناد التفربط إلى نفس الجاني باضطرابه. 

(4) لعموم أدلة القصاص في العمد, والدية أو الأرش في غيره. 

(44) لأنه أعرف بقصده., ولأصالة الصحة في فعل المسلمء وتقتضيه 


لابد من مراعاة الاعتدال في تمام الأحوال م 


ولو ادعى المباشر الخطأ وأنكره الجاني ففي تقديم قول المباشر 
ه68 

(مسألة :)١0‏ لا بد من مراعاة الاعتدال فى تمام الأحوال فلا يقتص إلا 
يفل العرورةة العادة غير المسموحة د ىله الكالة البعابنة الاقتضاض 
بمثله ولا يجوز تعذيبه بأكثر مما عذب به المجني عليه. فلو قلع عينه بآلة 
كانت سهلة في القلع لا يجوز قلعها بآلة تكون أشد منها تعذيبا. وإذا قلع 
الجاني باليد من غير آلة يعور الاح بالديس قير لذ بسنا وكدافين 
كان القلع بها أسهل !'. ولو عذبه بأكثر مما جنى يعرّره الحاكم بما 
برى'"'" ولو فعل ما يوجب الاقتصاص يقتص منه وإلا فالدية أو 


يف 


الحكومة الاليينا 


قاعدة: «اليمين على من أنكر بعد عدم البينة في البين». ولكن الظاهر بوت 
الأرش عليهء لعدم ذهاب جرح المسلم هدرا. 

(0؛) لما مر في سابقة, إلا إذا كانت قرينة على الخلاف فتتبع حينئذ. 

(47) كل ذلك لإطلاق الآيات المباركة, قال تعالى < إِنْ عَاقَبِتُمْ فَعَاقِبُوا 
بِمِثْلٍ ما عُوقِئُِمْ بو74١'‏ وقوله تعالى ١«فَمَنِ‏ اغتدى عَلَيْكَهْ قَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا 
اغتدى عَلَنِكٌةُ4!' و بناء الشريعة على التسهيل والتيسيرء وتجويزه الممائلة حفظا 
للنظام وقطعا لطغيان الأنام, ومراعاة للعدل الإسلامى في كل شيء فالأولى 
للمجنى عليه مراعاة الأسهل وإن جنى عليه بالأصعب. 

7 لأنه فعل منكراء ولا منصب للحاكم الشرعي إلا دفع المنكر بالقول 
ورفعه بالتعزير. 

(44) تقدم ما يتعلق بذلك غير مرة. وعن أبي جعفرإة: «ان أمير 


.١77: سورة النحل 17 الآية‎ )١( 
.١198: سورة البقرة الآية‎ )١( 


ل ل تهات لكام ع1" 
(مساألة :)٠8‏ لا يتجاوز فى الاقتصاص عن عضو إلى عضو 
آخر 57 فلو كان الجرح سترعو هو الما ترم مع عد 
الاستيعاب في عضو المجنىي عليه لكبره يقتص المقدار المعين وإن 
استوعبه("©, فلوكان رأس الجاني اب المجني عليه شبرين وجنى 
عليه بشر يقتص الشير وإن استوعبه ١‏ 8 وان واد فلن العضيو كان حتى ضلية 
فى الفرض بشبرين لا يتجاوز عن عضو إلى عضو آخر فلا يقتص من الرقبة أو 
ا بل يقتص بقدر الشبر ويوّخدذ للباقي بالدية إن كان له مقدر واإلا 
فالحكومة )60 


المؤمنين20ة أمر قنبر أن يضرب رجلا حدًا فغلط قنبر فزاده ثلاثئة أسواطء فأقاده 
على 99 من قنبر ثلائة أسواط»!'' وعن الصادقاىة: «أن لكل شيء حدًا ومن 
تعدّى ذلك الحدّ كان له حدٌ»' '" إلى غير ذلك من الروايات. 

(9]) لأدلة اعتبار المثلية من الكتاب, والسنة, والإجماع, قال تعالى «وَإِنْ 
َاقَبتُمْ فَعَاقِبُوا بمِثْلٍ ما عُوقِبِتُمْ به» وقوله تعالى «فَمَنِ إغْتّدى عَلَيْكُمْ فَاعْمَدُوا 
عَلَيِهِ بيثْلٍ مَا إِعْتَدى عَلَيْكُمْ». 

(0) للزوم مراعاة المثلية الواجبة في المحل. 

)0١(‏ لما م من مراعاة المثلية. والاستيعاب وعدمه خارجان عن الحكم 
الشرعيء بل هما من خصوصيات المحل ومقتضياته الخارجة من مورد القصاص, 
بلا شبهة والتباس. 

(07) لأنه مقتضى العدل والانصافء. ومراعاة الممائلة مهما أمكن, 
والخروج عن الاعتساف. 


١‏ )الوا تافو تامع اب اسدحتسا هه الحدوة: 


لو اوضح الجاني جميع رأس المجني عليه 0 


(مسألة :)١7‏ لا يجوز تتميم الناقص بعضو آخر 677©. فلو كان عضو 
المجنى عليه صغيرا فجنى عليه بقدر شبر مثلا وهو مستوعب لتمام المحل 
كرأسه مثلا لا يستوعب في الاقتصاص تمام رأس الجانى بل يقتص بقدر شبر 
وإن كان الك قار تشتف رين (85. ْ 

(مسألة :)١4‏ لو أوضح الجاني جميع رأس المجني عليه بأن سلخ 
الجلدة واللحم من جملة الرأس ‏ يجوز للمجني عليه أن يفعل ذلك بالجاني مع 


مساواة رأسيهما من حيث الكبر والصف 88١‏ وله الخيار في الابتداء بأي جهة 
(عه) 


وما ورد في ؛ بعض الروايات من أن: «الوجه من الرأس72١)‏ لا ربط له 
بالمقام, لأنه في مقام بيان أن الموضحة في الوجه كالموضحة في الرأس 
سواء فى الدية, فلكل منهما حكمه الخاصء لا أن الوجه جزء من الرأس من هذه 
الجهة. 1 

(09) لوجوب ملاحظة الممائلة في المحل كما مرّ مرارا. 

(0) لخروج كبر المحل وصغره عن خصوصيات الجراحة كما مرٌ وإنما 
اللازم هو مراعاة مساحة نفس الجراحة دون الخصوصيات الخارجية التى هي 
غير اختيارية. 

(00) للممائلة المعتبرة المكررة فى الآبة الشريفة! "ا 

(01) لعدم ا نع تن الجهات في البين, فيتحقق التخيير 
لا محالة. فإن كانت ملاحظة ما فعله الجاني من التقديم والتأخير من المرجحات 
لدى الحاكم الشرعي يقدم, ما قدّمه الجاني. 


.١: الوسائل: باب 0 من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث‎ )١( 
.١7: راجع صفحة‎ )1( 
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وكذا لو كان رأس المجنى عليه أصغر لكن له الغرامة فى المقدار الزائد 
شيط على باط الوفي 371 :ولوقان اكت رمس من الجانى بلقدر 
باشعا حي يع أي 301 وزو فعا رطع فى يقني بخاص 
فله دية الموضحة 257©. ولو أراد القصاص استوفى التمام فى الفسوظية 
والباقى 600 1 

(مسألة 9 الأعضاء المشتملة على اليمنى واليسرى يقتص اليمنى 
باليمنى واليسرى باليسرى فلا بد من مراعاة المثلية فيهما وكذا فى الأسفل 
والأعلى كالجفن والشفة ,١(‏ ولا فرق فى الأفن ميق الفسسيعة والسعة 
والأذان المثقوبة وغيرها إن كان الثقب متعارفا. كما لا فرق بين الصغيرة 


(00) أما استيفاء القدر الموجود فلإطلاق الأدلة. وأما الغرامة بالدسبة إلى 
المفقود. فلعموم أدلة ضمان الجروح, مضافا إلى ظهور الإجماع. 

(08) أما الاقتصاص بقدر جنايته فلأدلة اعتبار الممائلة. وأما عدم سلخ 
جميع رأسه فلأصالة الحرمة في التصرف في النفس المحترمة, إل بوجه شرعي 
وهو مفقود. 

(09) لأنها أبعد عمقاء ولا أثر في تفاوت طولها وقصرها. 

(0) لصدق الجرح على الجميع. فيشمله إطلاق قوله تعالى <َ الْجْوُوعَ 
ناض 11 

(11) لعموم أدلة اعتبار الممائلة, وإطلاقهاء مضافا إلى الإجماع. فلو قطع 
الجاني أذنه اليمنى أو عينه اليمنى مثلا يقطع المجني عليه منه اليمنى أيضاً. ولو 
قطع شفته أو جفنه العليا يقطع منه العليا أيضاً. 


)١(‏ سورة المائدة الآية :6غ. 


لو زال المجنى عليه الجناية مع عدم بقاء نقص فيه روك 
والكبيرة والصماء وغيرها (75. وفى الثقب غير المتعارف يرجع الى الأرشء أو 
العكري 2 1 

(مسألة ١؟):‏ لو جنى الجاني على المجني عليه جناية من قطع 
أذق انمه اف رعتل اد:عسق ذلك نازال المجني عليه تدلك الجناية عن 
نفسه بالفنون الحديثة أو بغيرها من الأدوية مع عدم بقاء نقص فيه من 
ناحية تلك الجناية فهل يجوز له الاقتصاص من الجاني بعد ذلك؟ و جهان !". 


(؟75) لشمول الإطلاق للجميع. بعد تحقق المثلية عرفا المعتبرة في 
القتصاص. 

(15) لعموم أدلة الأرش والحكومة, بعد عدم موضوع للممائلة عرفا. 

(14) البحث في المقام تارة بحسب إطلاقات أدلة القصاصء وأخرى 

أما الأولى: فالمنساق من مجموعها أن القصاص إنما هو لقدارك النقص 
الأنام, فمع عدم النقص والشينء فلا يبقى موضوع له. 

إن قيل: قد تألم المجنى عليه بالألم وتضرر يصرف المال في المعالجة 
والمداواة. 

يقال: تدارك ذلك كله بالغرامة. وهى غير القصاص. مغ أنه يمكن أن لا 
يكون 'تضرر فى البين, كما إذا كانت المعالجة بكرامة ولي أو اعجاز نبي, وللحاكم 
الشرعي إن يعزّر الجاني في مثل الفرض لأنه فعل منكرا. 

إن قيل: هل يمكن ابتناء المقام على ما قالوه من أن الحادث الزائل العائد 
كالذي لم يزلء أو كالذي لم ,يعد. فعلى الأول يثبت القصاص دون الأخير؟. 

يقال: لا مدرك لما قالوه من عقل أو نقل أو عرف. فكيف يصح الابتناء 
عليه ؟! 


2 مهذب الاحكام / ج 79 

وأما الدليل الخاص - و هو الجهة الثانية ‏ فيستفاد من التعليل الوارد فى 
رواية ابن عمار عن أبي جعفر عن أبيه:50: «أن رجلا قطع من بعض اذن يهل 
شيئاء فرفع ذلك إلى علي 99 فأقاده. فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه 
بدمه فالتحمت وبرئت, فعاد الآخر إلى على 92 فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية 
وأمر بها فدفنت, و قال.2إ: إنما يكون القصاص من أجل الشين»!١'‏ وهو فى غير 
الفرض, لأن المفروض في المقام أن المعاد عين المبتدأً بلا شين في اين أصلا 
مع أنه جعل القصاص من أجل الشين لا كلية فيه, إلا أن يقال: إنه بيان لحكمة 
القصاص. لا أن يكون علة له. 

وهنا فروع لا بأس بالإشارة إليها. 

الأول: هل 00 من حيث الحكم التكليفي إن كان ذلك العضو من 
نفسه أو من غيره بإذنه؟ مقتضى الأصل الجواز. 

الثانى: هل يجرى على المقطوع بعد الالتصاق والالتحام حكم الميتة أو 
لا؟ فيه تفصيلء, فإن صار بالالتصاق والالتحام جزء حقيقيا من البدن بحيث يتأثر 
الإنسان بعصره وحره وبرده مثلاء فلا يجري عليه حكم الميتة. وإلاا فيجري 


وبلحق به الشك للاستصحاب. 
الخامس: هل تجوز الصلاة فيه؟ هذا الفرع مبني على سابقة كما مرّ بلا 
حاجة للإعادة. 


الرابع: لو جنى عليه شخص, فهل يجري عليه حكم الجناية على الأجزاء 
الأصلية؟ الظاهر ابتناوه على الفرع الثاني كما تقدم. 

الخامس: لو ألصق عضو آخر ببدنه. فهل يجري عليه حكم غصب المال أو 
هو منصرف عنه؟ يمكن تقوية الثاني إن لم يكن عرف على خلافه. 

السادس: هل يجوز التبادل من 0 بين عضويهما لغرض 
شخصي, ؛ مع عدم محذور شرعي في البين؟ مقة مقتضى الأصل الجواز. فلو صار 


.١: الوسائل: باب 71 من أبواب قصاص الطرف‎ )١( 


يقتص في العين مع مساوات المحل ا 
ولو انعكس بأن اقتص من الجاني العضو وبادر إلى الالتحام والالتئام يحتمل 
الفط عايا 56ل وكنذا العكم و شطع يعض الأعضاء شحية الأذن أر 
غير ه١6‏ 

(مسألة :)3١‏ إذا قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان لكل منهما المختتص 
بها (9 فلو قطع أذنا فيها شلل ففيها ثلث الدية لين 

(مسألة 7؟): يقتص في العين مع مساواة المحل فتقطع اليمنى باليمنى 
واليسرى باليسرى دون العكس 6 


عضو الأجنبية جزء لبدن الأجنبي مثلا أو بالعكسء فهل يجري عليه الحكم الأول 
أو الثاني؟ الظاهر ابتناء هذا الحكم على الفرع الثاني كما مرّ. 

السابع: هل يجوز بيع الأعضاء لهذا الغرض إذا كانت فيها منفعة محللة 
شائعة أو لا يجوز. لأنه من بيع الميتة؟ منشأ القول بالجواز انصراف أدلة بيع الميتة 
عن ذلكء هذا في العضو المنفصل بلا اختيار. 

وأما المتصلء فهل .يجوز للإنسان بيع بعض أعضاء بدنه في حال حياته 
بحيث يقطع؟ الظاهر عدمه. لعدم السلطة على ذلك إلا بمجوز شرعيء. وهو 
مفقود. 

(16) لما مر في معتبرة إسحاق بن عمارء فراجع. 

(17) لعدم الفرق بين الكل والبعض في جميع ما تقدم, ولو قطع العضو أو 
بعضه فتعلّق بجلده ثم ألصقه يجري القصاص لتحقق الممائلة, فتشملها العمومات 
والاطلاقات المتقدمة. 

(10) أما كونهما جنايتين, فللعرف. و الشرع. و اللغة. و العقل؛ و يسترتب 
على اختلاف الموضوع اختلاف الحكم لا محالة. 

(18) لما نسب إلى الشيخ من الإجماع عليه, وما يأتي من القاعدة. 

(14) للعموم, والإطلاق, والاتفاق في كل منهما. 


ولوكان الجاني أعورا اقتص منه ("؟, وإن عمى ,'"١(‏ ولا يرد إليه 
7 


4 
ليما 


(مسألة 37): لو قلع ذو عينين عين أعور اقتص له بعين واحدة (1", 


ويكون للمجنى عليه التخيير بين أخذ الدية كاملة وبين الاقتصاص وأخذ 


57 اقفن 


07٠١(‏ لعموم الأدلة الشامل لذلك أيضاً بلا فرق بين كونه كذلك خلقة أو 
غيرها. 

(1) إجماعاء ونصاء ففي معتبرة محمد بن قيس قال: «قلت لأبي 
جعفراكا: أعور فقأ عين صحيح. قال: تفقأ عينه, قلت: يبقى أعمى؟ قال]ف9: الحق 
أعماه»!'' وفي خبر أبان أيضاً عن الصادق4#: «سألت عن أعور فقأ عين صحيح 
متعمدا قال تفقأ عينه قلت: فيكون أعمى؟ قال الحق أعماه»!'! وظهر مما مر حكم 
ما لو قطع أعور العين الصحيحة من أعورء فإنه يقتص منه. 

(؟7) للأصل, والإطلاق, والاتفاق. وإن جني عليه ابتداء. كان له نمام الدية 
نصا وفتوى. ففي رواية عبد اللّه بن الحكم عن الصادق/9ة قال: «سألته عن رجل 
صحيح فقأ عين رجل أعور؟ فقال عليه الدية كاملة, فإن شاء الذي فقئت عينه أن 
يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعلء لأن له الدية كاملة وقد 
أخذ نصفها بالقصاص» ' ومثله غيره. 

0/9 لعموم قوله تعالى ذِالْعَيْنَ بِالْعَئْن4!؟) الشامل للمقام أيضاً. 

(74) لقول أبي جعفرك! في صحيح محمد بن قيس: «قضى أمير 
المؤمنين في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت, أن تفقا إحدى عيني 
30" الوسائل: باب ١6‏ من أبواب قصاض الطرف: ١‏ و), 


61 الكافي حت لاصفحة 90159 
(8) سورة المائدة الاية :0غ. 


لو أذهب الضوء دون أصل الحدقة 22 
(مساألة +؟): لا قصاص للعين الصحيحة من العمياء بل يبدل 
ييل 
(مسألة 30): لو أذهب الضوء دون أصل الحدقة اقتص بالممائل فيرجع 
فيه إلى حذاق الاختصاصيين بذلك (17, 


ضاحبهء ويعقل له نضف الذية؛ وإن شساء أهشذ دية كاملة ويعفى عدن عين 
صاحبه»!١‏ وتقدم رواية عبد اللّه بن الحكم أيضاًء ويحمل على صحيح محمدين 
قيس غيره. 

والمنساق من مثل هذه الأخبار أنها فيما إذا كانت لعين الأعور دية كاملة, 
كما إذا كان كذلك خلقة أو بآفة من اللّه تعالى, واما إذا قلعت عينه قصاصاء فهي 

(70) لأن النقص ذاتي, لا أن يرجع إلى النفع كالأعور والأحول ونحوهماء 
مضافا إلى الإجماع. ويأتي قدر الدية في محله إن شاء الله تعالى. 

() أما أصل الاقتصاص بالممائل فلعموم الأدلة وإطلاقاتها الشاملين 
لذلك. مضافا إلى الإجماع. 

وأما الرجوع إلى أهل الخبرة, فلمرتكزات المتشرعة بل العقلاء في ممثل 
هذه الأمور. وما قاله بعض الفقهاء تبعا لخبر رفاعة, إنما هو بيان لبعض 
صغريات ذلك لو كان صحيحا في نفسه, ففي رواية رفاعة عن الصادقنَكِة: «أن 
عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه. فانزل الماء فيها وهي قائمة 
ليس يبصر بها شيئاء فقال له: أعطيك الدية. فأبى. قال: فأرسل بهما إلى 
علي ث1 وقال: احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى, قال: فلم يزالوا يعطونه 
حتى أعطوه ديتين, فقال: ليس أريد إلا القصاص, قال: فدعا عليءظة بمراة 


)١(‏ الوسائل: باب 717 من أبواب ديات الأعضاء :؟. 


ام الل ل مهذّب الاحكام / ج 194 
ولولم يمكن إذهاب الضوء إلا بإيقاع جناية أخرى عليه يتبدل إلى 
الدمة (2/10, 

(مسألة 7): تقتص العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء والخفشاء 
والجهراء والعشواء م00 

(مسألة ل/الا): يثبت القصاص فى شعر الحاجب والرأس واللحية 
والأهداب ونحوها (01, 


فحماهاء ثهّ دعا بكرسف فبلّه. ِمّ جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها. ثب 
استقبل بعينه عين الشمس.ء قال: وجاء بالمرآة, فقال: انظر. فنظر فذاب الشحم 
وبقيت عينه قائمة وذهب البصر»('' ويمكن اختلاف ذلك باختلاف الأعين أو 
الأزمنة أو الأمكنة. 

(9/) لأصالة الحرمة والاحترام. مضافا إلى ظهور الإجماع. 

078 لإطلاق الأدلة. وظهور الإجماع بعد كون التفاوت في النفع لا في 
الذات, فيشمله عموم قوله تعالى <َالْعَيْنَ بِالْعَئْن»4!". 

والعمش خلل في اجفاء العين يوجب سيلان الدمع غالبا. والحول: 
اعوجاج فيها. والخفش: عدم حدة البصر بحيث لا يرى في الليل خاصة: أو لا 
يرى الأشياء في يوم غيم, أو صغر العين. والجهراء: عدم البصر نهارا ضد الخفشاء 
الذي هو عدم البصر ليلا. 

(4/) لعموم قوله تعالى ١فَمَنِ‏ إغْتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِْلِ مَا إِعْتَدئ 
عَلَبْكُمْ4!", و قوله تعالى: <وَإِنْ غاقَبِتُمْ قَعاقِبُوا بيِئْلٍ اعَوِيِِتُم 
10 الوطائل بات أ.ا من أبرابة قصاص الطرف .١:‏ 


)١(‏ سورة المائدة الآية :0غ. 
(؟) سورة البقرة الآية :1914. 


في الأنف قصاص 0 





كما يقتص لو جنى على المحل من دون الشعر 47 ولا بد في الاقتصاص من 
فزاعاة ال 0م 
(مسألة 734): فى الأنف قصاص (" 


4 وقول علي990: «إنما يكون القصاص من أجل الشين»!' وجملة من 
الأخبار التي يمكن استفادة ذلك منهاء فعن الصادقا32 في رواية مسمع: «قضى 
أمير المؤمنين.99 في اللحية إذا حلقت فلم تنبت, الدية كاملة, فإذا نبتت فثلث 
الدية»! " و مثله خبر السكونيء وفي رواية سلمة بن تمام قال: «أهرق رجل قدرا 
فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره. فاختصموا في ذلك إلى علي 92 فأجّله 
سنة فجاء فلم ينبت شعره. فقضى عليه بالدية»' *' وفي معتبرة سليمان بن خالد 
عن الصادق.ة قلت: «الرجل يدخل الحمام فيصبٌ عليه صاحب الحمام ماء 
حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت, فقال99: عليه الدية كاملة»!”) ومقتضى 
الإطلاق عدم الفرق بين عد الناس وجود اللحية زينة أو لا. 

(4) لشمول أدلة القصاص له بلا إشكال إن أمكن الفرضء ومع عدم 


إمكانه يتبدل إلى الدية. 
)4١(‏ لتحقق المثلية المغتبرة في القصاصء ولو فقدت المثلية ترجع إلى 
الدية كما ,يأتى. 


(41) للعموم. والإطلاق من الكتاب والسنة, مضافا إلى الإجماع, قال تعالى: 
الْعئِنَ بِالْعئِن انانف بِالأَنْفِوَالأَددَبانَدْنِ (وَآلسّنٌ بالسّنٌ) وَالْجْوُوحَ ِضاضٌ»7". 


.١7: سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: باب 7 من أبواب قصاص الطرف .١:‏ 

(؟) و (غ) الوسائل: باب ل/الامن أبواب ديات الأعضاء: ١و‏ 
(0) الوسائل: باب 77 من أبواب ديات الأعضاء :؟. 

(1) سورة المائدة الآية :0غ. 


ويقتص الأنف الشام بعادمه والصحيح بالمجذوم إن لم يتناثر منه شيء وإلا 
فبقدر مالم يتناثر. والصغير والكبير. والأفطس والأشم والأقنى سواء (41/, ولا 
يقتص الأنف الصحيح بالشلل 677 

(مسألة 79): يقتص بقطع المارن و هو ما لان من الأنف وكذا بقطع 
بعضه 8**0, ولو قطع المارن مع بعض القصبة فالمرجع في تعين 
الاقتصاص أهل الخبرة بهذهالأمور 677 ومع استقرار الشك 
فالحكومة 417 

(مسألة *"): يقتص للمنخر بالمنخر مع التساوي في المحل الأيمن 
بالأيمن والأيسر بالأيسر (44, وكذا الحاجز بالحاج: (41, 


(87) لإطلاق أدلة الممائلة, بعد اتفاقهم على أنه لا اعستبار بالتفاوت 
فى الأوصافء. بل تسقط ملاحظة التساوي فيها بعد تحقق التمائل 
الذاتي 

(84) لما يستفاد من مجموع الأدلة أن الشلل العضوي يخرجه عن موضوع 
القصاصء بل يتبدل الحكم إلى الدية أو الأرش والحكومة. 

(60) للعمومات, والاطلاقات المتقدمة الشاملة للكل والبعض. 

(81) لعدم ورود تحدديد شرعي في ذلك يصح الاعتماد عليه. فلا بد مسن 
الرجوع إلى خبراء الفن. 

(/8) لأنها بمنزلة التصالح الذي هو خير محض. واللّه العالم بحقائق 
الأحكام. 

(4) لإطلاق أدلة القصاصء واعتبار الممائلة في مورده كتابا وسنة 
وإجماعاء كما مر مكررا. 

(44) لما مرفي سابقة. 


ولو قطع بعض الأنف يقاس المقطوع إلى الباقي ويقطع من الجاني بحسابه إن 
موس 0 

(مسألة :)"١‏ يقتص الشفة بالشفة مع التساوي علواء وسهفلا ,1١(‏ ولا 
فرق بين الطويلة والقصيرة,. والكبيرة والغليظة والرقيقة. والصحيحة 
والفريظة 377 . نعم لوكان المرض هو الشلل يتبدّل بالدية حينئذ ويأتي مقدار 
الدية في الديات ذا ولو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مر فى الأنف 
وياتى في الديات. 

(مسألة ؟"'): يثبت القصاص في اللسان تمامه بالتمام و بعضه 
بالبعض 350 


(40) للممائلة المعتبرة بالكتاب والسنة كما مر, ولا يراعى المساحة بين 
الأنفين, وانما يراعى النسبة لتحقق الممائلة عرفا. 

(11) أما أصل الاقتصاص في الشفتينء فلعمومات, وإطلاقات الأدلة, 
وإجماع فقهاء الملة. 

وأما التساوي فيهماء فلأدلة اعتبار الممائلة من الكتاب والسنة كما مرت 
مكررة, فيقتص للشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى. 

(؟4) كل ذلك للإطلاقات, والعمومات. وأن كل ذلك من الصفات غير 
الملحوظة في اقتصاص الذات. 

(*) لما مر غير مرة من أن الصحيح لا يقتص للمشلولء فتنتقل إلى الدية 
حينئذ. ويأتي التفصيل في الديات إن شاء الله تعالى. 

(44) لإطلاق قوله تعالى (قَمَنِ إِعْتَدى عَلَيْكُمْ قَاعْتَدُوا عَلَئِهِ بمِثْلٍ مَا 
اغتدى عَلَنِكٌْ4(١)‏ وقوله تعالى (وَ جَراءُ سَيْئَةِ سَيْئَةَ مِثْلّها74". 


.1984: سورة البقرة الآية‎ )١( 
(ل)اسورزة الشووئ الآرة 4م‎ 


200 مهذب الاحكام / ج 9؟ 
مع التساوي في النطق 5690 فلا يقطع الناطق بالأخرس 77 ويقطع 
الأخرس بالناطق, وبالأخرس والفصيح بغيره والخفيف بالثقل (5. ولو قطع 
لسان طفل يقتص منه 214[7 إلا إذا ثبت خرسه فلا يقطع بل فيه 


(مسألة *"): فى ثدي المرأة وحلمتها قصاص (' 35١‏ 


ولم أجد الفرع في الكتب الفقهية كالشرائع والجواهر واللمعة. 

(40) لظهور المثلية في قوله تعالى في ذلك. مضافا إلى الإجماع. كما مر 
في نظائر المقام. 

(3) للأصلء, والإجماع, وما تقدم في نظائره غير مرة. 

(40) كل ذلك لإطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقييد. 

(14) لاطلاق الأدلة وعمومها الشاملين لذلك أيضاً. 

إن قلت: قوله إإٍ فى صحيح أبي بصير: «لا قود لمن لا يقاد منه»!'' حاكم 
عليهما فلا مجال للأخذ بهما. 

يقال: نعم لو ثبت عموم دلالته فتثبت الحكومة لا محالة, وأما مع عدم 
الثبوت أو الشك فيه تقدم حقوق الناس التي اهتم الشارع بها غاية الاهتمام؛ ولعل 
إعراض المشهور عن العمل بعموم الصحيحة لأجل ذلك. 

(14) أما عدم القطع مع ثبوت الخرسء فلما مر من أنه لا يقطع الصحيح 
بالأخرس. 

وأما الدية فلما يأتي في الديات. وفي ثبوت الخرس يرجع الى العلامات 
المعتبرة. وثئقات المتخصصين في ذلك. 

)٠٠(‏ للعمومات, والاطلاقات الشاملة لذلك أيضاً فلو قطعت امرأة ندي 
امرأة أخرى أو حلمهاء تقتص منها. 


(١)الوسائل:ياب‏ لمن آبواف القضاص :فى النفس ١١‏ 


يقتص فى السن مع التساوى فى !ا 
بقتص في السن مع التساوي في المحل 0و 


مع تساوي المحل من حيث اليمنى واليسرى ,'5١ ١7‏ وكذا في حلمة الرجل 
قصاصا مساويا!؟'''. ولو قطع رجل حلمة ثدي امرأة فلها القصاص من غير 
)0 
ر ٠:‏ 

(مسألة *"): يقتص في السن مع التساوي في المحل والطرف 
واتسكهنا!؟" ارول شرق نيما تر مين الأفا: القن رف معد 
سقوط أسنان الرضاع وغيرها بعد تحقق الممائلة ولو بالأجهزة 


)٠١١(‏ لعموم ما دل على اعتبار التساوي في الجناية والمقتص منه. 

(؟١٠)‏ لعموم الدليل الشامل لكل منهماء ذلو قطع. رجل حلمة رجل آخر, 
يقتص منه مع مراعاة التساوي. 

)٠١*(‏ أما أصل ثبوت القصاص.ء فلعموم دليله وإطلاقه. وأما عدم الرد. 
فللأصل بعد عدم دليل على ثبوته, فيتحقق الحق الثابت وهو أصل القصاص. 
وبنفى الزائد بالأصل, إلا أن يدل دليل عليه بالخصوص. 

)0٠١4(‏ للأدلة الأربعة, فمن الكتاب قوله تعالى «وَ آلسّنَ بالسَنٌ»!'2. و 
السنة والإجماع والعقل كما تقِدِم!" فلا يقلع ما في الفك الأعلى بما في الفك 
الأسفل وكذا العكس. ولا ما في اليمين باليسار أو العكسء ولا الثنية بالرباعية أو 
الطاحن أو الناب أو الضاحك وكذا العكس, ولا الزائد بالأصلية أو العكسء بل ولا 
الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحل, كل ذلك لاعتبار الممائلة في الاعتداء كما 
صرح بها الكتاب الكريم -كما مر و السنة المقدسة. نعم لا اعتبار بأوصاف 
الأسئان كالسواد والبياض و الصفر وغيرها. 


)١(‏ المائدة الأية :6غ. 


الس مهذب الاحكام / ج 4؟ 
الحديثة )2006 

(مسألة 0"): لو عادت المقلوعة كما كانت بلا نقص بحكم أهل الخبرة 
ففيها التعزير. وإن حكمموا بالنقص ففيها الأرش إذا كان العود قبل 
الاقتصاص 30 

(مسألة ع"): لو اقتص وعادت سن الجاني ليس المجني عليه 
الي 0 ؛ وكذا لو عادت سن المجني عليه ليس للجاني إزالتها (04), 

(مسألة /: لو قلع فتن الصبي فإن كان لم تنبت في زمان يرجى فيه 
النبات عادة ففيه القصاص ,)0١35(‏ 


)٠١0(‏ لإطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك. نعم لو لم تتحقق الممائلة من 
كل جهة تتعين الدية أو الأرش. ويمكن أن يجعل هذا النزاع بين الفقهاء لفظيا. 

)٠١1(‏ أما الأول: فلأنه منكر. وكل منكر يعرّر مرتكبه. كما تقدم غير مرة 
من أن الغرض من نصب الحاكم الشرعي إقامة المعروف والردع عن المنكر. 

وأما الثانى: فلفرض حصول النقصء فلا بد إما من الأرش أو الحكومة. بل 
نسب إلى المشهور ثبوت حق القصاص مطلقاء فإن كان مدركهم التمسك 
بالعمومات بدعوى عدم انصرافها عن بعض فروض المسألة فهي صحيحة. وإن 
كان لهم دليل آخر نطالبهم بذلك, والأحوط التراضي 

)٠١(‏ للأصل بعد تحقق استيفاء حقه. فليس له حق بعد الاقتصاص حتى 
يكون له حق الاستيفاء. 

وما تقدم من أن الحكمة في القصاص لأجل الشين فلا يجوز إلصاق العضو 
المقطوع, ولو فعل ذلك .يقتص مرة أخرى كما مرء لا يشمل مثل المقام. لأنه إنبات 
وهبة جديدة منه 'تعالى مع انه لا شين في المقام اصلا. 

)٠١8(‏ لما مرفي سابقة. 

)٠١9(‏ للعمومات, والإطلاقات الشاملة للصبي أيضاً. 


لا تقلع السن الاصلية بالزائدة 22 
وإلا فلا قصاص وفيه الأرش ١١١7‏ فلو مات الصبي المجني عليه قبل اليأس 
من عودها فلوارثه الأرش ,)3١١(‏ 


(مسألة 8*):لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ١١7‏ بل فيها 
,ب )1١7(‏ 
الدية 6 


)٠١(‏ أما عدم القصاص: فللإجماع. ولمعتبرة على بن حديد عن 
أحدهما/# أنه قال: «في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت, قال اكة: 
ليس عليه قصاص. وعليه الأرش)7". 

وأما الأرش: فلتحقق الممائلة في جهة الاعتداد. فيرجع بعد ذلك إلى 
الأصل وما تقدم. 

ولكن عن جمع أن في سن الصبي بعيراء مطلقا لقول الصادق]2ة: «ان أمير 
المؤمنين 0 قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير»' والثغر: السن الأصلي الذي 
نبت بعد سقوط أسنان الرضاع؛ وفي رواية مسمع عن الصادق 9 أيضاً: «قضى في 
سن قبل أن يثغر بعيرا في كل سن»! ". 

ولكن العمل بإطلاقه مشكل مع قصور سندهماء فالأولى رد علمهما إلى 
أهله. والأحوط التصالح إن لم يكن محذور في البين. 

ثم لا فرق بين الكسر والقلع, لشمول العمومات والإطلاقات لكليهما. 
ولكن لابد في الكسر من ملاحظة الممائلة, ولو بالآلات الحديثة كما في 
لقله : 
)١١١( 5‏ للعمومات. والإطلاقات بعد تحقق التعدي. ويقتضيه الأصل أيضأ. 

)1١9(‏ لما مر مكررا من اعتبار الممائلة في القصاصء والمفروض عدمها. 
عرفاء وتقدم في مسألة 14 ما يرتبط بالمقام. 

)1١١(‏ لعموم أدلة الأرش بعد عدم موضوع للممائلة, وسيأتي مقدارها إن 


3 الوؤسائز ديات لانن انواتيذياك الأعضاء 1 
(؟) و(" الوسائل: باب ”من أبواب ديات الأعضاء: 7 و1,. 


ا هلب لكام اج 15 
وتقلع الزائدة بالزائدة تخي تحتف الع انيز 019 

(مسألة 9"): يثبت القصاص في قطع الذكر مطلقا ,١١6(‏ ولا يقطع 
الصحيح كن القن ومن كود باكر علل 5577 ويقطع اكب العندين 
بالصحيح والمشمول به ٠ 1١17‏ وكذا يثبت القصاص في قطع الحشفة أو 
0140 

(مسألة +*): في الخصيتين قصاص وكذا في إحداهما مع التساوي 





شاء الله تعالى, وكذا الحكم لو اشتبهت الزائدة بالأصلية. 

3 لتحقق الممائلة‎ )١1١5( 

)1١١0(‏ للعموم, والإطلاق. والاتفاق. بلا فرق في ذلك بين الأغلف 
والمختون. والكبير والصغير بلغا في الكبر والصغر ما يلغاء والخصي - إن لم يبلغ 
إلى شلل الذكر _كل ذلك لما مر. 

وَأفا فول أبي جعفر ا في المعتبر: «لا قود لمن لا يقاد منه»7") فإن عمومه 
وإطلاقه موهون بإعراض المشهور عن العمل بهما مع كونه بمنظر منهم ومسمع, 
وَأنه في مقام بيان قاعدة كلية, فهو مختص بمورهده إذاء فالمرجع ما تقدم من 
العموم والإطلاق. مضافا إلى الاجماع. واللّه العالم بحقائق الأحكام. 

)1١1(‏ على المشهور فيهماء بل ادعي الإجماع في الثاني. ويشهد لذلك ما 
تقدم في اليد. ولا بد من التراضي بالدية, لما يأتي في الديات إن شاء اللّه 
تعالى. 

)1١١0(‏ لظهور الإجماعء ويشهد له ما مر في اليد. ولكن لا بد من مراعاة 
عدم تحقق الضرر على النفس. 

(118) للعمومات, والإطلاقات. وظهور الإجماع, ولكن لا بد من مراعاة 


1 الوسائلة اب اهن ارات التضاضن فى الفدن ا 


يقنص في الشفرين و كذا فى احدهما 22 
في المحل .١١5(‏ ولو خيف ذهاب منفعة أخرى ينقلب إلى الدية (*؟١',‏ هذا إذا 
ذهب أضل النتفة نفل الجا دراه | ذ ارقت وشت العين شلك بض رالنية 
إلى العين فقط إلا مع الخوف فتنتقل إلى الدية .2١١(‏ ولو قطع الذكر و 
الخصيتين اقتص منه كذلك 0117) 

(مسألة :)5١‏ يقتص فى الشفرين وكذا فى أحدهما (1". بلا فرق 
بين لستغي ةدو لكين ةتوالبكر والقيب + واليكتنة وغيرهاء والضيعيحة :وال تقاء: 
والقرناءء. والعفلاء. والمفضاة وغيرها ١59‏ هذا إذا كانت 
الجانية امرأة. وأما لو كان رجلا أو قطعت المرأة ذكر رجل تتعين 


المثلية في الكمية من كل جهة. 

(114) للإطلاقء والاتفاق. والعموم. ويقتص اليمنى باليمنى واليبسرى 
باليسرى. 

)1٠١(‏ لانتفاء موضوع القصاص.ء وهو اعتبار المثلية, فلا محالة تنقلب إلى 
الدية. 

(1؟1) أما الأول: فلاعتبار الممائلة في القصاص مهما أمكن. 

وأما الثانى: فلعدم إمكان تحصيلها مع الخوف. فلا بد من الانتقال إلى الددية 
(177) للإطلاق, والاتفاق. سواء قطعهما معا أم على التعاقب. لشمول 
الدليل لكل منهما. 

(17) أما الشفران: فهما اللحمان المحيطان بالفرج الشفتين بالفم. 
وأما أصل القصاص مطلقاء فلعمومات الأدلة وإطلاقاتها الشاملة لهما ولأحدهما. 

(5؟١1١)‏ كل ذلك للإطلاق, والعموم الشامل لجميع ذلك. نعم لا يقتتص مسن 
الصحيحة للشلاء. لما تقدم مراراً. 


ا مهذب الاحكام / ج 9؟ 
ا ا ا ا 3 1 1 1 ل ا ا 1 ا 22 


الذية كك 0160 


(مسألة ؟؟): كل مورد لم يتمكن من المثلية والمساواة فى الاقتصاص 
تتعين الدية والمرجع فى ذلك ثقات أهل الخبرة والمتخصصين. فلو 
زالت بكر بكارة أخرى ولم يتمكن من المماثلة من كل جهة فعلى الجانية 


الدية 201 
(مسألة 57): يثبت القصاص في الأليتين مع الأمن من الضرر وإلا 
فالدية 5 ففلن 


(مسألة عع): يقطع المجذوم ب بمثله وبالصحيح. والادن الصماء بالأذن 
|! (2018 


(6؟1) لعدم موضوع القصاص في الجاني والجانية حتى تتحقق المثلية؛ فلا 
محالة تنتقل إلى الدية. 

وأما رواية عبد الرحمن بن سيابة عن الصادق.9ة: «إن في كتاب علي افا 
لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها. وإن لم يود إليها الدية قطعت لها 
فرجه إن طلبت ذلك»' ١‏ فهي لا يصح العمل بها حتى في موردهاء بل لا بد من رد 
علمها إلى أهلها بعد إعراض المشهور عنها. 

(1؟1) لأصالة الاحترام في النفس والأطراف مطلقاء فمع إمكان 
القصاص بيتعين: ومع عدمه لا بد من الدية. لئلا يذهب ما هو محترم هدرا او 
ضياعا. 

17 أما الأول: فللعمومات, والاطلاقات الشاملة لهما أيضاً. 

وأما الأخير: فلقاعدة نفي الضرر والحرج الحاكمة عليهما. 

(128) للعموم. والإطلاق. وظهور الاتفاق, والمراد بالمثلية والتساوي مأ 


9 الزسائل داب ةمق الات قضاض[ الطرف +" 


لو مات الجاني قبل استيفاء القصاص 02 
للخ لس سس رمك أ م 


(مسألة 0): لو جنى على شخص بجناية داخلية مثل النزيف الداخلى أو 
حدف فرض اعصات اوسكر او غير ةلك تقع الع 0150 1 

(مسألة ع6): لو جسن المجني عليه لا يسقط القصاص فلوليه 
الابييفا3*١3‏ والويعة النجاتى بيعو تبحتق الجننارة قفن الكناامل كسرها 
(2051 


(مسألة 17*): لو مات الجانى قبل استيفاء القصاص يتبدل الحكم إلى 


هو في ظاهر الجسم - لا بالنسبة إلى تمام المنافع إلا ما خرج بالدليل 
الخاص. 

(9؟1) لعموم قوله تعالى ؤقَمَن إغْتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِبِئْلِ مَا إِعْتَدئ 
عَلَيِكَهْ» ١!‏ بعد عدم إمكان المثلية بنظر المتخصص. 

(1) لعموم ما دلّ على ثبوته. مضافا إلى الأصل, ولو استند الجنون إلى 
الجناية تكون الدية كاملة, كما يأتى في كتاب الديات إن شاء اللّه تعالى. 

(11) للأصل, والعمومات, والإطلاقات, مضافا إلى معتبرة بريد العجلي 
«سئل أبو جعفرة عن رجل قتل رجلا فلم .يقم عليه الحدّ ولم تصح الشهادة عليه 
حتى خولط وذهب عقله. ثمّ إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله؟ 
فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل 
قتل به. وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفعت إلى ورثئة المقتول 
الدية من مال القاتل. وإن لم يكن له مال اعطي الدية من بيت المالء ولا يبطل دم 
امرئٌ مسلم»' '' وتقدم أنه كل ما يجري في قصاص النفس يجري في ما دونها 
اهيا 


10 سووة اللقزة الاارة 331 
(1) الوسائل: باب ١9‏ من أبواب القصاص في النفس .٠١:‏ 





الدية, ولو مات المجنى عليه بغير سبب الجناية فلأوليائه القصاص بعد المراجعة 
إلى الحاكم الشرعي ففلذا 

(مسألة 68): لا فرق فى السبب الموجب للجناية بين الضرب أو غيره 
كصب بعض الأدوية السامة ا الجسد مثلا أو اتصال بعض الجسد بآلات 
الكهرباء التى قد توجب الشلل فيه (؟». 

(مسألة 69): لو صدرت الجناية من اثنين بنحو الاشتراك فيها اقتص 
منهما المجنى عليه إن شاء مع رد ما فضل من دية المقتص منه إليهما 
أو يأخذ منهما الدية ويسقط القصاص. أو يقتص من أحد هما ويدفع 
من لم يقتص منه فضل دية المقتص عنه ,١57‏ وكذا لو صدرت الجناية من 
قاع 


(17) لزوال الموضوع في الأول. فينتقل الحكم إلى الدية لا محالة. لئلا 
يبطل دم امرئ مسلم, ولأن أولياء الميت أولى بأحكامه. مضافا إلى الأصل في 
الثاني. 

وأما الرجوع إلى الحاكم الشرعيء فلأن تشخيص هذه الموضوعات التي 
لها المعرضية للنزاع والجدالء لا بد وأن تكون بنظره لقطعهما. 

)١1(‏ لتحقق الاعتداء على كل حالء فتشمله الاطلاقات و العمومات. 

)١15(‏ للعموم, والاطلاق, وفحوى ما تقدم في النفسء و معتبرة أبي ميم 
الأنصاري عن أبي جعفرنا: «في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل. قال: إن 
أحب أن يقطعهما أَدّى إليهما دية بد يقتسمانها ثمّ يقطعهماء وإن أحب أخذ منهما 
دية يد. وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع 
الدية»!'' ولا فرق بين الائنين والأزيد. للإجماع. وفحوى ما مر في النفس. 


.١: الوسائل: باب 56 من أبواب القصاص فى الطرف‎ )١( 


لا يقنص من الحامل ان استلزم الضرر لحملها 22 
(مسألة +0): لو فعل الجانى ما يوجب زوال بعض القوى الجسمانية عن 
المجني عليه بمثل السحر أو التسخيريات فلا إشكال في الضمان 780 وهل 
يجوز القصاص بالمثل؟ وجهان '”؟"". 
(مساألة :)0١‏ لا يقتص من الحامل إن استلزم القصاص الضرر 
لحملها" ٠١‏ . فعلى المجني عليه أو وليه تأخيره إلى أن تضع حملها أو المطالبة 
لدت 03540 


وتقدم نظير هذه المسألة فى مسائل القصاص في النفس. 

(10) لعموم أدلة الاعتداء, وما تقدم من عدم فرق بين الأسباب. 

(17) من أن مقتضى العموم, والإطلاق» الجواز بعد كون المجني عليه 
عالما بذلك. ومن أنه دفع الحرم بالحرام فلا يجوز. ويمكن الإشكال بأنه حرام إن 
لم يأدْن الشارع فيه. والمفروض شمول عموم الإذن له. نعم لو لم يكن عالما به 
قبل ذلك وتعلّم السحر لهذا الغرض بالخصوص. ففيه إشكال. 

(/11) لما تقدم في استيفاء القصاص على النفسء وما تقدم في حدٌ الحامل 
وأنه من الإسراف في القتل بقوله تعالى «قَلا يُسْرِفٌ فِي الْمَثْلِ4!". 

(18) لولايته على ذلك. ولو اختار أحدهما لا يجوز لها المنع. 


33: سورة الاسراء الآية‎ )١( 


ختام و فيه مسائل 


الأولى: يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة .)١(‏ فلا 
يقطع أصلية بزائدة ولو مع اتحاد المحل 7. ولا زائدة بأصلية مع اختلاف 
المحل 7. وتقطع الأصلية بالأصلية مع اتحاد المحل والزائدة كذلك, 
والزائدة بالأصلية مع اتحاد المحل وفقد الأصلية (. ولا تقطع اليد الزائدة 
اليس بالزائدة البق وبالعكس: ولا الزائدة البيفثق بالاضلية البسرئى 
وبالعكس 8 

الثانية: إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة بإصبع مثلا فللمجنى عليه 
القصاص (* ١‏ 


)١(‏ لاعتبار الممائلة كتاباء وسنة. وإجماعاء كما مر فلا وجه للاعادة. 

(؟) لاعتبار الكمال والنقص فى مورد القصاص. فالكامل لا يؤخذ 
للناقص, اتحد المحل أو اختلف. 00 

(*) لاشتراط اتحاد المحل؛ والمفروض عدم تحققه. 

(؛) كل ذلك لوجود المقتضي للقطع وفقد المانع عنه. فتشملها الإطلاقات, 
والعمومات بلا محذور, مضافا إلى الإجماع. 

(0) لما مر من اشتراط اتحاد المحلء فينتفي المشروط لا محالة بانتفاء 
الشرط, فينتقل إلى الدية لا محالة. 

(7) لعمومات أدلة القصاص وإطلاقاتهاء وظهور الإجماع. 


1 ا 
ولو أخذ دية ما هو مفقوة 0" بلا قرق.ييق .ما إذاكان الفقدان خلقة أو لعارض (8, 
وكذا لو قطع كامل الأجزاء من هو ناقص عكس ما مر مع دفع دية ما هو موجود 
في الجاني دونه 0 

(0) لقاعدة المثلية فى الاعتداء. والدية أقرب إلى المثل بعد تعذر الصورة, 
مضافا إلى دعوى الإجماع. 

(6) لجريان قاعدة المثلية, وبدلية الدية عنها في الصورتين. 

وأما رواية سورة بن كليب عن الصادقَئىة قال: «سئل عن رجل قتل رجلا 
عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال]ائ9: إن كانت قطعت يده في جناية 
جاماعك انقيه ازكان قنك اكد ده إدميى الذى كلنها فإ أراد رلياو ال 
يقتلوا قاتله أدُّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ دية يده 
ويقتلوه. وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي؛ قال: وإن كانت يده قطعت 
في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاء وإن 
شاؤوا أخذوا دية كاملة. قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي 91 »! اقلا بسن 
اختصاصها بموردهاء وإلا يستلزم العمل بإطلاقها حكما لا يقول به أحد. وهو 
عدم شيء على من قطع يدا مثلا ولا يد له خلقة, وهو معلوم البطلان. 

(1) لما تقدم من العمومات, والإطلاقات وتحقق المثلية. 

ودعوى الإجماع. مضافا إلى رواية ابن الحريش عن أبي جعفر 
الناني غ1 قال: «قال أبو جعفر الأول.92 لعبد اللّه بن عباس: يا ابن عباس أنشدك 
الل هل في حكم اللّه اختلاف؟ قال: فقال: لاء قال: فما تقول في رجل قطع رجل 
أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فأتى: به 
إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه. وأقول 


(9) الوسائل: بات +نو من أبواتٍ القتضاصن فى البفس؛١:‏ 
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وكذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة ,١(‏ أو ظفرا أو نقصت أصابع 
القاطع أنملة أو ظفرا .)3١١(‏ 

الثالثة: إذا قطع إصبع رجل مثلا فسرت إلى كفه بحيث قطعت ثم اندملت 
ثبت القصاص فيهما فتقطع كفه من المفصل ''. ولو قطع يده من الكوع ثبت 
القصاص .'١7‏ فإذا قطع مع اليد بعض الذراع اقتص من مفصل الكوع وتجري 
الحكومة في الباقي ا 


لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وابعث إليهما ذوي عدلء فقال له: قد جاء 
الاختلاف في حكم اللّه ونقضت القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا 
من الحدود وليس تفسيره في الأرضء اقطع يد قاطع الكف أصلا ثمٌ أعطه دية 
الأصابع, هذا حكم اللّه»١''‏ وفي المسألة أقوال أخرى لم نجد لها دليلا وافيا يعتمد 
عليه. ولذلك أعرضنا عن ذكرها. 

)٠١(‏ لجريان جميع ما تقدم في ذلك أيضاًء من غير فرق بينها ويين سايقتها. 
فيقطعها مع دفع دية الأنملة. 

)١١(‏ فيجري حكم ما تقدم في الجميع جمودا على تحقق المثلية, بعد عدم 
إمكان تحققها بالنسبة إلى العين والصورة. 

)١١(‏ للعمومات. والإطلاقات, وظهور الإجماع, بعد كون السراية بفعله 
فيكون إحديهما بالمباشرة, والأخرى بالتسبيب, والأحوط التصالح بالدية. 

(1) للعمومات, والإطلاقات, وعدم الخلاف. والكوع: طرف الزائد الذي 
يلي الدبهام. 

)١5(‏ أما الأول: فلما م من العمومات, والاطلاقات. 

وأما الثانى: فلفرض عدم المفصلء واختلاف أوضاع العروق والأعصاب. 


(0) لوس[ وتات :من ابواتن قضاض الطرف:. 


لو قطع كفه وكان للقاطع اصبع زائدة دس 


والمرجع في الحكومة المتخصصون فيها /9'. ولو قطعها من المرفق 
اقتض مبه وق الزياةة ما ءة 577 وكا ان قطعيامسن الستكب اقيض 
ننه 77 ولس له القنبصاض :مين الشروقق واد أرقن انرو يوان 
قطعها من العضد فلا قصاص منه ويقتص من المرفق وفي الباقى حكومة (5', 
ولو خلع عظم المنكب (المشط) فالقصاص أو الدية ('", وحكم الرجل حكم 
اليد 2/01١١‏ 

الرابعة: إذا قطع كفه وكان للقاطع إصبع زائدة في اليمين مثلا وكان 
المقطوع كذلك اقتص منه !"2 


(00) لأنهم العارفون بمثل هذه الأموز. 
(11) كل منهما لعين ما مر في سابقة من غير فرق. 
(10) لكون الحكم مطابقا للقاعدة, فنتجري في جميع الأشباه والنظائر. 


(14) للأصل بعد عدم دليل عليه. 
ذلك اختلافا كثيرا. 


وأما الثانى: فلما تقدم من العمومات, والإطلاقات, وتسالم الأصحاب. 

)٠(‏ أما القصاصء إن حكم أهل الخبرة المتخصصين في العلم بإمكان 
ذلك, وإلا تتعين الدية لما مرٌ. 

(١؟)‏ لكون الحكم في كل منهما مطابقا للقاعدة, فتجري في الأشباه 
والنظائرء فإن القدم كالكف, والساق كالذراع. والفخذ كالعضد والورك كعظم 
الكف. 

)١١(‏ لأن المفروض تحقق التساوي في كل منهماء فتشمله الإطلاقات 
والعمومات. 
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(؟) لتحقق التساويء مضافا إلى عدم الخلاف. وخروج الزائدة عن مورد 
القصاص. يأن تكون على الساعد مثلا فتسلم للجاني بلا قصاص فيها. 

(4؟) لفرض تحقق التساوي فيها حينئذ. وكون الزائدة أزيد من الحق, فلا 

وأما رواية الحسين بن العباس الحريش عن أبي جعفر الثاني.:#ة قال: «قال 
أبو جعفر الأول لعبد اللّه بن عباس: يا بن عباس أنشدك اللّه هل في حكم الله 
اختلاف؟ قال فقال: لا قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى 
سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده. فأتي به إليك وأنت قاض كيف 
أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه. وأقول لهذا المقطوع: صالحه 
على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدلء. فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله 
ونقضت القول الأولء أبى اللّه أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره 
في الأرض, اقطع ,يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع, هذا حكم الما" 
ففى شموله للمقام إشكال بل منعء. ولذا اضطربت كلماتهم الشريفة فيه. فهم بين 
عامل به وتارك له. 

(16) لفرض عدم إمكان الاقتصاص من جهة التغريركما هو الغالب. فتصل 
النوبة إلى الحكومة لثلا يذهب دم امرئ مسلم هدراً. 


1 الزسائل دعاب امن أبزات تضاح الطرف 


لوكان للمجني عليه اربع اصابع اصلية وخامة غير أصلية 5 
مسي القت ل سر وي ا تت 00 200 
وإن لم يكن كذلك فيقتص من الكف أيضاً (7'. ولو كانت الزائدة متصلة 
ببعض الأصابع اقتص منه بما عدا الملتصقة وله دية الإصبع التي التصق 
لديا والحكرمة فى الكت ارول كافك تابعة عن الإصبع 9 
مثلا وأمكن قطع بعضها مع الأربع تقطع الأنملة الوسطى مع الأربع و يؤخذ 
ثلثا دية الإصبع 47". أما لو كانت الزائدة في المجنى عليه خاصة فله 
القصاص في الكف وله دية الإصبع الزائدة وهي شلك دينة الأضياة 0117 
ويح العا لع يا ال 20 ٠‏ ولوكان للمجني عليه أربع 
أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع اليد الكاملة للجانى ١!‏ "2 


(11) لوجود المقتضي وفقد المانع. فتشمله العمومات والإطلاقات. 
والمرجع في التغرير وعدمه أهل الخبرة والمتخصصون بذلك. 

(/3) أما الاقتصاص بما عدا الملتصقة, فلوجود المقتضي وفقد المانع, 
فتشمله الأدلة بلا مدافع. 

وأما الدية فى الملتصقة, فلفرض تعذر الاقتصاص فيها. 

و أما الحكومة في الكف, فلما تقدم آنفا فلا حاجة للإعادة. 

(18) أما قطع الأربع مع قطع بعض الأنملة الوسطىء فلتحقق موضوع 
الاقتصاص والتساوي. 

وأما أخذ ثلث دية الإصبع, فلتعذر الاقتصاص فيه. فتتعين الدية حينئذ. 

(؟) أما القصاصء فلتحقق موضوعه. فتشمله الأدلة بلا إشكال. 

وأما دية الاصبع الزائدة, فلعدم موضوع القصاص بالنسبة إليهاء وتحقق 
الجناية, فلا بد من الدية حينئذ. 

وأما انها ثلث دية الاصبع الأصلية, فلما يأتي في الديات إن شاء الله تعالى. 

(0") لما يأتي في محله من جوازها بالتراضي 

(1) للإجماع, ولقاعدة عدم قطع الكامل بالناقص. 


وللمجني عليه القصاص في الأربع ودية الخامسة وحكومة الكف ("". ويصح 
التراضي بدية الجمبع (11) ٠‏ ولوكان بعض الأصابع الني ليست أصلبة للجاني 
وكانت أصابع المجني عليه جميعها أصلية ثبت القصاص في الكف 7؟", , بشرط 
كون الزائدة في سمت الأصلية 27". 

هذا كله إذا كانت الزائدة متميزة فى يد الجانى. وأما لو كانت 
غير متميزة عن الأصلية (5", فلا بد من الحكومة أو الأرش بنظر الحاكم 
الشرعى !797 
الخامسةة لكان عض أصابعا أتمقان: زاقدة: واصلية بالتطعهنا فان 
تساوى الجاني معه ثبت القصاص 95[7"' وإلا ثبتت الحكومة !' ', 


(؟) أما القصاص في الأربع. فلتحقق موضوع القصاص, وأما دية 
الخامسة فلفرض عدم موضوع لها فيتعذر القصاصء وأما حكومة الكف فلعدم 
التساوي بينه وبين كف الجاني من حيث إن جميع الأصابع أصلية في الجاني, و 
واحدة منها غير أصلية في المجني عليه. 

(”) لما يأتيى من جواز التراضي بينهما مطلقا. 

(4”) لظهور الإجماع., ولأن الناقص بيوُخذ بالكامل. 

(0*) أي تساوي المحل, وإلا فلا يتحقق التساويء فلا موضوع للقصاص. 

(7") كما إذا كانت الزائدة فى سمت أصابعه وعلى نسقها كما وكيفاء ولم 
يمكن تمييزها حتى بالأجهزة العصرية. 

(0) لعدم تحقق 0 من كل جهة. 

(8") لتحقق الممائلة, فتشمله الإطلاقات والعمومات المتقدمة. 

(89) لفرض عدم تحقق التساويء فينتقل الحكم إليها أو إلى الدية, لئلا 
تذهب الجناية على المسلم هدرا. وسيأتي مقدار دية الأنملة في كتاب الديات 


اذا قطع الجاني من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى ده 
ولو كان الطرفان للجاني فقط دون المجني عليه اقتص منه إن تميزت الأصلية 
(50), وإلا فالدية وهي ثلث دية الاصبع 01١‏ 

السادسة: إذا قطع الجاني من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى 
فإن سبق صاحب العليا بمطالبة حقه اقستص له ("', و كان للآخر 
الوسطى7"". وإن سبق صاحب الوسطى بالمطالبة أخَّر قصاصه إلى انتهاء حق 
الأول (15), 


إن شاء اللّه تعالى. 

(10) لوجود المقتضي وفقد المانع. فتشمله العمومات والإطلاقات, مضافا 
إلى الإجماع. 

)6١1(‏ أما الدية فللإجماع, ولعدم ذهاب دم المسلم هدرا بعد عدم إمكان 
القصاص. لعدم تمييز الأصلية عن الزائدة. 

وأما انها ثلث الدية فلما يأتي في كتاب الديات التفصيل إن شاء اللّه تعالى. 
وأما قطع الجميع ودفع الجاني دية الزائدة عملا بما تقدم من رواية ابن الحريش! ١‏ 
ففيه إشكال بل منع لعدم شمولها للمقام. 

(؟1) لوجود المقتضي وفقد المانع. فتشمله العمومات والإطلاقات 
المتقدمتان. 

(19) لعدم مزاحمته مع حق الغير حينئظذ. 

(55) لأن إعمال حقه قبل استيفاء الآخر حقه يستلزم زوال موضوع حق 
الآخر. فلا بد من التأخير مراعاة لحفظ حقهما. 

نعم لو عفا صاحب العليا أو تصالحا على مال فلصاحب الوسطى استيفاء 
حقه حينئذ, لعدم محذور منه في البين. وأما رواية ابن الحريش ففي شمولها 


.]7: تقدم فى صفحة‎ )١( 
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ولو كان ضرر في تأخير صاحب الوسطى يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي 2297 
ولرناة رضاعب مظن انقطع قرودى العلا أقرى إن توف بهو رياةة 
وعليه دية الزيادة 7" وإن عفا صاحب العليا بمال أو بدونه ففى تسلط صاحب 
الووسظى على ادها لكان بل بن 597 ١‏ 

السابعة: إذا قطع العليا من سبابة يمنى رجل ثم قطع العلي كذلك من 
سبابة رجل آخر فللسابق منهما القصاص (5'. وفى جواز الاقتصاص من 
يساره بدلا عما قطع من يمنى رجل آخر وج 550 


للمقام إشكال بل منع. لما عرفت سابقا. واللّه العالم بحقائق الأحكام. 

(0:) لأنه المتعهد لهذه الأمور وله الولاية على جميع ذلك. 

(61) أما الاثم: فلأنه أزال موضوع حق الغير إن لم يرض صاحب العليا يما 
فعل على نحو المشروع. 

وأما الدية, فلأنه استوفى أكثر من حقه _كما هو المفروض فلا بد له من 
التدارك, للعمومات والاإطلاقات المتقدمة, مضافا إلى الإجماع. 

وأما احتمال رجوع صاحب العليا إلى صاحب الوسطى وأخذ الدية أو 
القصاص منه. فله وجه ثبوتاء ولم يقم عليه دليل صحيح إثباتا. 

(10) لأنه يستلزم التصرف في حق الغير بلا وجه شرعي. نعم لو تراضيا مع 
الجاني بشيء لقطع الأنملة الوسطى التي ,يستلزم قطع الأنملة العليا فله ذلك؛ و أما 
رواية ابن الحريش ١!‏ المتقدمة, ففى شمولها للمقام منع؛ أو انها محمولة على 
المراضاة, واللّه العالم. 

(4) لوجود المقتضي وفقد المانع. فتشمله العمومات والإطلاقات. 

(59) لورود نظير ذلك في قطع اليسرى باليمنى, كما تقدم في رواية 


.]7: تقدم فى صفحة‎ )١( 


لا يسقط القصاص لو قطع يميناً فبذل الجاني شمالاً والوجوه المتصورة فيها 22© 
والأحوط التصالح على الدية ("8©. 
الثامنة: لو قطع يمينا مثلا فبذل الجاني شمالا فقطعها المجني عايه 
لا يسقط القصاص !7©, ويؤخر القصاص حتى يندمل الشمال (21©. و هناك 
صور: ظ 
الأولى: أن يكون مع علم الجاني والتفاته إلى أنها شماله و جهل المجني 
عليه كذلك فلا ضمان على المجني عليه أيضاً 17©. 


الثانية: أن يكون مع علمهما بالحكم والموضوع ففي القصاص 
(؟6) 
كويد . 


حبيب السجستاني قال: «سألت أبا جعفرة عن رجل قطع يدين لرجلين 
اليمينين قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع نغيله أولا. وتقطع يساره 
للرجل الذي قطع يمينه أخيراء لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص 

للرجل الأول»7 

(00) لاحتمال اختصاص ذلك بخصوص اليدء فلا تشمل أبعاضها. 

(01) للأصل, والإطلاق, والعموم, وظهور المثلية حينئذ. 

(09) توقيا من السراية غلى النفس. 

(0) لأنه باختياره والتفاته أقدم على هدرية ,يده وصار سببا لهاء فلا 
ضمان, لقوة السبب على المباشر. ولا إئم للمجني عليه. لفرض جهله بالحال. 

(08) لفرض تحقق العدوان منه. فيتحقق الموضوع لا محالة. إن لم يكن 
نفس البذل من الجاني شبهة دارئة للحدّء فتصل النوبة إلى الدية أو الحكومة, 
حذرا من هدرية الجناية إن لم نقل بأن نفس إقدامه على البذل إهدار لدمه بنفسه 
واختياره. نعم لا إشكال في تحقق الإثم للمجني عليه. لفرض علمه بالحال. 


0 الوهانلدياك اهن أبوات :قضاضن الطرق © 
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الثالثة: أن يكون مع جهل الجاني بالحكم أو الموضوع دون المجني عليه 
فيقتص منه أ (66 

الرابعة: أن يكونا جاهلين بالحكم أو الموضوع (67. ولو اختلفا فقال 
المجني عليه إن البذل كان عن علم والتفات, وأنكر الباذل ذلك فالقول قول 
الباذل مع يمينه 6010 


والاحتياط التصالح بالدية. 
(00) لأن الاعتداء وقع عن عمد من المجني عليه. فتشمله العمومات و 
الاطلاقات من أدلة القصاص. 
(01) لما تقدّم مكررا من أن الجنايات غير العمدية تترتب عليها الدية أو 
الحكومة. 
وما عن بعض أعاظم الفقهاء (رحمة اللّه تعالى عليهم) من احتمال تقديم 
قوة السبب على المباشر في هذه الصورة أيضاً كما تقدم في الصورة الأولى. 
(مخدوش): لعدم مساعدة العرف في هذه الصورة عن فريك الست علن 
المباشر. بعد فرض جهل الجاني. 
م إن كل مورد يتحقق فيه الضمان يثبت ضمان السراية أيضاًء لفرض أنها 
حضلة :من اليا ره: 
ولا تختص هذه الصور الأربع باليد. يل تجري في جميع أعضاء الجبسد 
المزدوجة: إلا ما خرج بالدليل. واللّه العالم بحقائق أحكامه. 
(00) أما تقديم قوله, فلأن الفعل فعله وهو أبصر بنيته. ومقتضى الأصل 
عدم هدرية الجناية. 
ودعوى: أن جريان أصالة عدم الغفلة في فعل الجاني يقتضي تقديم قول 
المجنى عليه. 
عبر سصعة: رأن أسالة هدع القفلة إنناامعرى هريما 1[ يكين قري 


لو اآعى ولي المجني عليه الموت بالسراية وانكره الجاني 0 
و لو اتفقا على بذلها بدلا لم تقع (64. 

التاسعة: لو كان المجني عليه غير كامل شرعا فبذل له الجاني الكامل 
شرعا غير مورد القصاص فقطعه ذهبت الجناية هدرا وبقي الام )01 0 
لو جنى على مجنون فوثب المجنون فاقتص منه مثله لم يتحقق الاستيفاء 
ودية جناية المجنون على عاقلته ١‏ ”. 

العاشرة: لو جنى على أحد ثدّ مات المجنى عليه. فادّعى وليه 
الموت بالسراية وأنكره الجاني يقدم قول الجاني مع يمينه 697 


عرفية على الخلاف. وكون الفاعل المختار أبصر بفعله ونيته قرينة معتبرة. فلا 
موضوع لذلك الأصل بعد دعواه لذلك. 

وأما الحلفء فلما تقدم مكررا أنه لقطع النزاع؛ فإذا حلف أخذ الدية. و إن 
نكل حلف الآخر على مدعاه, كما تقدم في كتاب القضاء مفصلا. 

(08) لعدم الإذن الشرعي في ذلك, وعدم مشروعية القصاص في غير محل 
الجناية. 

(09) أما هدرية الجناية, فلعدم ولاية غير الكامل شرعا على القصاص, 
مضافا إلى ظهور الإجماع, من غير فرق بين علم الباذل بالحكم الشرعي أو جهله 
به. وكذا بالنسبة إلى الموضوع., لقوة السبب على المباشرء مضافا إلى الإجماع كما 
مر 

وأما بقاء القصاص ذفللأصلء. والاطلاق. وظهور المثلية حينئذ كما مرٌ. 

)٠١(‏ لعدم الإذن الشرعي فيه. وعدم ولايته. وسقوط فعله بجنونه. 

(01) للإجماع, ولما يأتي في كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 

(17) اما تقديم قوله. فللأصل الالركان تين معتبرة على السراية. كما 
في التحليلات العصرية إن أوجبت الاطمئنان مثلا. نعم لو ادعى الجاني أن 
الموت كان بسبب آخر. كشرب السم مثلا أو السقوط من بنائه عالية, و الولي 
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بلا فرق بين وحدة الجناية عليه أو تعددها ('7,. ولو قطع إحدى يدي شخص 
ورجليه مثلا خطأ فقال الولى: ناك عن اويل 027 وقال الجاني: مات 
بالسراية 97 فالقول قول الجانى مع يمينه 777, و كذا الملفوف فى كساء إذا 
قدّه نصفين فادّعى الولى لكان عا وادّعى الجاني أنه كان ميتا 0 فقول 


ادعى السراية بالجناية, تصير من التداعي الذي مر حكمه في كتاب القضاء. 

وأما اليمين, فلعموم قولهيية: «اليمين على من أنكر» '' ولما مر مكررا من 
أنها لفضل الخصومة. 

(1) لجريان ما مر في جميع ذلك. نعم لا بد من مثل التعدد أن لا يوجب 
قية النفين كاملة: 

(15) حتى يستحق من الجاني ديتين؛ دية كاملة للرجلين, ولليد الواحدة 

(10) فتجب دية واحدة لدخول الطرف في النفس. 

(13) لأصالة عدم اشتغال ذمته بما يوجب تعدد الدية, ما لم تكن قرينة 
حالية معتبرة على أنه مات بعد الاندمال, ولقولهيي: «اليمين على من أنكر»! "ا 

(10) أما تقدم قوله فللأصل الذي يقتضي عدم الضمان. ما لم تكن قرينة 
معتبرة توجب سقوط دعوى الجاني. وأما استصحاب الحياة ذ تثبت أنه قدّه حيا 
إلا بالمثبت الذي لا نقول به. 

و دعوى: أنه ليس من الأصل المثبت. بل من الموضوعات المركبة من 
الأصل و الوجدان. 


ا الوسائقو نات 68 ين ابوات كينية الشكن * 
(؟الوسائله انو كين ارات كين العف * 


لو قطع اصبع رجل من يده اليمنى ثم اليد اليمنى من شخص آخر 10م 
ا ل ا ل ل اوه 


الحادية عشرة: لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلا ثم اليد اليمنى 
من شخص آخر اقتص للأول عن إصبعه '7", ثم يقطع يده للآخر ورجع الثاني 
ندر | ضبد عا الجاى 4١‏ "رزو لوينيق المتاكن اخو واو اشرق عنقي" "لبوا 
انعكس فقطع اليد اليمنى من شخص ثم قطع إصبعا من اليد اليمنى لآخر اقتص 
الأول وعليه دية الإصيع للآخر ,01١‏ 


مردودة: لأن الموضوعات المركبة منهما التي قد يترتب عليها الأثر ليست 
قاعدة كلية يعمل بها في كل مورد. وإنما يعمل بها تبعا للدليلء وهو في المقام 
مفقود. فالأصل مثبت على كل تقدير. 

وأما اليمين» فلما مرٌ مكررا من أنها لقطع الخصومة والنزاع. 

(1) لوجود المقتضي للقصاص وفقد المانع, فتشمله العمومات المتقدمة, 
وكذا الإطلاقات. 

(59) للعمومات. و الإطلاقات, و ظهور المثلية, فيرجع بدية الإصبع حتى 
يتم المثلية, كما لو قطع ذو يد ناقصة إصبعا من يد كاملة فيرجع عليه بدية الإصبع 
بعد التقاصء. سواء كان النقص باستحقاق ‏ مثل ما إذا قطعت بحكم شرعي - أم 
بطبيعة كما تقدم. 

(08) أما الاثم فلأنه تسابق بإزالة حق الغير مع عدم استرضاء صاحب 
الحق. وأما الاستيفاء. فلأن الفعل وقع موقعه واستوفى حقه. ويرجع صاحب 
الإصبع بالدية إلى الجاني بعد زوال موضوع القصاص. 

(71) أما القصاص للأولء فلوجود المقتضي وفقد المانع؛ فتشمله العمومات 
والاطلاقات. 

وأما الدية للآخرء فللإجماع. ولعدم ذهاب دم المسلم هدرا بعد عدم تحقق 
المثلية كما هو المفروض فلا بد من الدية أو الحكومة. 

ولو سبق المتأخر فقطع ذو الإصبع أولا أثم. وإن استوفى حقه و رجع 
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ولو داوى الإصبع المقطوعة فتآكل الكف فادّعى الجانى تأكلها بالدواء وادّعى 
المجني عليه تأكلها بالقطع قدّم قول الجاني يلا 

الثانية عثسرة: لو ادّعى الجانى عيب العضو المقطوع أو شلله وادّعى 
المجنية يقدّم قول الجاني قمع ا 157 ولو ادّعى الجاني 
صغره وقت الجناية وادّعى المجنى عليه البلوغ قدّم قول الجانى مع 

١ ١ (؟/ع‎ 
. ١ يمينه‎ 


الثالثة عشرة: لو جنى على أحد فعفا المجنى عليه قبل الاندمال 
أو سعد حتقة واسا قلا قتخاض فى العدد .ولا دين فى يو 06 
صاحب اليد بعد القطع بدية الإإصبع إلى الجاني كما تقدم. 

(؟7) لأصالة اشتغال ذمة الجانى إلا بما اعترف به. ما لم تكن قرينة معتبرة 


على الخلاف. 
(7) لأصالة عدم اشتغال ذمة الجاني إلا بما اعترف به ما لم تكن قرينة 
معتبرة على الخلاف. 


ودعوى: تقديم أصالة الصحة في العضو على هذا الأصل. 

مخدوشة: بأنها لا تثبت وقوع الجناية على الصحيح. نعم لو كانت في البين 
أمارة عرفية على السلامة من سيرة أو غيرهاء أو أصل موضوعيء فيعمل بكل 
منهما لا محالة. وبهذا يفترق المقام عن ما ذكروه في خيار العيب. 

(74) لما مر من الأصل في أصل الإنكار. واليمين لقطع الخصومة. و تقدم 
نظير هذا الفرع في شرائط القصاص في النفس''' وكذا لو ادعى الجنون وقد عرف 
له حال جنونء وإن لم يعرف له تلك الحالة فلا بد له من إثباتهاء وإلا يقدم قول 
المجني عليه. واللّه العالم. 

(070) لزوال موضوع كل منهما بالعفو. فلم يبق موضوع للقصاص في 


.7177: راجع ج: 18 صفحة‎ )١( 


لو قطع اصبع شخص فعفا المجنى عليه ثم سرت الجناية الى الكف 3 
ولو ادّعى الجاني العفو مطلقا والمجنى عليه العفو على مال يقدّم قول 
اي (0/2 ١‏ 

الرابعة عشرة: لو قطع إصبع شخص مثلا فعفا المجنى عليه ثم سرت 
الجناية إلى الكف سقط القصاص فى الإصبع ("', وله دية الكف (4", وكذا لو 
سرت جناية الإصبع إلى النفس فللولى أخذ دية النفس (15", والأحوط ره دية 
ماعفا عنه ( 4 


الجناية العمدية, أو الدية في الجناية غير العمدية. نعم لو كان أخذ الدية من 
الأمور الشرعية لا من الحقوقء فلا أثر لعفوه حينئذ بل لا بد منهاء ولكنه مشكل 
جدا بل ممنوع, للإطلاقات. والعمومات الدالة على أنها حق قابل للإسقاط 
والأبراء: 

(3) للأصلء ما لم تكن قربنة معتبرة توجب إثبات قول المجني عليه. 

() لزوال موضوعه بالعفو كما تقدم. 

(/0 لفرض أن السراية حصلت من قطع الإصبع ولم تكن مقصودة 
للجاني, وإنما كانت اتفاقية فتثبت الدية لا محالة, لئلا تذهب الجناية هدرا. نعم 
بناء على رواية ابن الحريش المتقدمة يجوز للمجنى عليه قصاص الكف بعد رد 
دية الإصبع. ولكن شمولها لمثل المقام مشكل بل ممنوع كما مر. 

وأما لو قطع الإصبع بقصد السراية إلى الكف. أو كان القطع مما توجب 
السراية غالبا بقول أهل الخبرة والمتخصصين, فيتحقق القصاص حينئذ إلا أن 
يتصالحا على الدية. 

ولو صرح بالعفو عن الجناية وسرايتها لم يكن على الجاني شيء. لما تقدم 
أنفا من زوال الموضوع. 

(49) لتحقق القتل بسببه. فتشمله عمومات الدية وإطلاقاتها. 

(0) أما أصل الرد. فللإطلاقات, والعمومات. وظهور المثلية. وأما 
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ا ل سي ل ا د 


الخامسة عثشسرة: لو عفا المجنى عليه عن قصاص النفس أو ديتها يصح 
عزو“ “ارو كنا وهنا الر ارفك واعدا كان اد متعددا دعن القفياض ست 
دافا 


الاحتياط. فلاحتمال دخول الطرف في النفس كما تقدم''' ولكنه مشكل و إثباته 
على مدعيه. 

3 لكترةامااورد فى محبوينة العفو عند اللدعتارك وتاك ١!‏ وأن :ذلك 
نعو سيدق كماافى اليل التريقة ذفَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَه لَهُ74"" 

والمبال أله ليس الوذلك انا لأند إبرانرها لم يعب: أن الأن التضاعن يدق 
الولي ولا ربط له للمجني عليه. 

غير صحيح: أما الأول: فلأن إسقاط ما لم يجب على فرض بطلانه إنما هو 
في مورد لم يكن للموضوع معرضية عرفية للوجوب والثبوت, ولا ريب في أن 
المقام له معرضية عرفية قريبة لذلكء كما ذكرنا في إبراء المريض الطبيب عن 
الضمان وغيره. 

وأما الثانى: فلأن الحق أولا ويالذات لنفس المجني عليه. وحيث انه لا 
يمكن استيفاوه جعله اللّه تعالى لوليه. فإذا أسقطه باختياره فلا موضوع للولي. 

وأما الاآدية المباركة «و لا تَفْتلُوا آلنَفْسَ لبي عَرَمَ آله إلا بالْحَّ وَ مَنْ قبل 
مظلُوما ققد جَعَلنا لَِلِئِهِ مأطاناً قلا يرف فِى الْممْلِ إِنّهُ كان منْضورأه! ؛' في مقام 
إثبات أصل الولاية للولي. ولا نظر لها إلى عدم الولاية للمولى عليه في زمان 
حياتة اضلة: 

(47) أما العفو عن القصاص.ء ذفلما تقدم. وأما عدم البدل. فلأن الحق 


)000 راجع ج: : 18": صفحة ,١ ١0:‏ 

(؟) راجع الوسائل: باب 07 من أبواب القصاص في النفس. 
(؟) سورة المائدة الآبة :0غ. 

شهورة المائدة ال26:2 


ذز ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز|ز | |زذ|ز|ز|ز|ز|ز[ز|ز|ز|ز| | |0000 
ويجوز العفو بتأخير القصاص إلى مدة معينة سواء كان فى النفس أم فى 
الطرف7؟8, ولا يجوز عفو القصاص في النفس عن بعض الجسم إلا إذا كان 
ذلك كناية عن العفو من قصاص النفس (؟6, 

السادسة عشسرة: لو عفا المجنى عليه عن الجناية بزعم أنها بسيطة فبانت 
الجناية شديدة لا يصح اعد 00م 

السابعة عشسرة: لو طلب المجنى عليه إزالة الجناية وإبراء نفسه عنها 
ولك اكات يرقض :ذلاة يولم يقل إل بالدية التترعية أو القصاص قلى :وجرت 
القبول على الجاني إشكال !”6 1 

الثامنة عشسرة: الاشتراك في الجناية على الأطراف تارة: بالمباشرة كما 


مر. 


منحصر في القصاص كما هو المفروضء ولا موضوع لغيره حتى ,يطالب يه. 

() لولاية الولي أو المجني عليه على ذلك, وله إعمال حقه ممتى شاء 
وأراد ما لم يكن فيه محذور شرعي. 

(85) للأصل بعد عدم دليل على الخلافء فلو قال: : عفوت عن جميع 
الأعضاء إلا يدك _مثلا ‏ لايصح الاسقاط, فلا يجوز له قطع اليد. 

(40) لأن مثل هذا العفو في الواقع كان محدودا بخصوص الجناية البسيطة, 
فلا يجري في الشديدة, ومقتضى الأصل بقاء حق القصاص إلا أن تكون قرينة 
معتبرة على الخلاف. 

)005 من الجمود على ما ورد في الشريعة المقدسة من الدية أو القصاص, 
وما طلبه المجني عليه يكون نحو تعد عنهما فلا يجب على الجاني القبول» ويجب 
على المجنى عليه قبول الدية أو الحكومة للقصاص. 

0 ذلك كله كان حكما ارفاقيا بالنسبة إلى تلك الأزمنة. وأما في مثل 
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وأخرى:بيكون الاقتراك:قى السب كما'فى الاشتراة فى نبب الجناية 


على النفس وتقدم تفصيل ذلك في الجناية على النفس 10©, . - 

التانعة عضرة: راقص نمه العان عل الطرق قسرى القضاصض اتتانا 
الى عضو آخر منه أو إلى نفسه فلا ضمان (64, 

العشرون: لو قال المجنى عليه أو وليه عفوت عن القصاص بشرط الدية 
ورضي الجاني يراعى دية المقتول من حيث النقص والتمام (41. 

الحادية و العشرون: لو لم يمكن القصاص في الطرف لمانع شرعي 
ينتقل إلى الدية أو الحكومة إن لم ينتظر زواله ١*7‏ 


هذه الأزمنة التى كان التحسين والاندمال سهلا يسيراء فيجب عليه القبول. هذا إذا 
لم تكن بين الدية ومصارف الاإبراء تفاوت, وإلا فلا وجه للإشكال في عدم 
وجوب القبول على الجاني ولكن القبول في صورة عدم التفاوت أيضاً مشكل 
جداء والاحتياط في التراضي. واللّه العالم بحقائق أحكامه. 

(80) م تفصيل ذلك في البحث عن موجب القصاص فراجع هناك" ولا 
وجه للتكرار مرة أخرى. 

(8) لقوله.#ة فى صحيح ابن مسلم: «من قتله القصاص بأمر الإمام فلا 
دية له في قتل ولا جراحة»!'' وتقدم في قصاص النفس ما يدلّ على ذلك!" 

(89) للزوم الشرط ووجوب الوفاء به بعد تراضي الطرفينء فلو كان 
المقتول ناقصا بعض أجزائه وقتل مع هذا النقص. وكان اتققص من الدية المتعارفة, 
يجب ذلك دون الدية المتعارفة أو دية القاتل. 

(40) لئلا تذهب الجناية على المسلم هدراء ويضيع دم امرئ مسلم. 
)١(‏ ج: 8 صفحة ,1١١1-1١88:‏ 


١؟)‏ الوسائل: 55 من أبواب القصاص في النفس 1 


لو التجأ الجاني الى حرم اللّه تعالى عمداً - 

الثانية و العشسرون: لو التجأ الجاني إلى حرم الله تعالى عمدا لا 
يقتصء ويضيّق عليه في حوائجه حتى يخرج عنه فيقتص منه 37*, لو جنى في 
الحرم اقتص منه فيه 25"7. ولا يلحق به حرم النبي ييه وسائر المشاهد 
المشرفة!31), 


)4١(‏ إجماعاء ونصوصاء تقدم بعضها في كتاب الحج. ففى صحيحة 
الحلبي عن الصادق نك قال: «سألته عن قول اللّه عرّ وجلٌ (وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمنا» 
قال#ة: إذا حدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم 
لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم. ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم 
ولا يسقى ولا يكلمء فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذء وإذا جنى في 
الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم, لأنه لم ير للحرم حرمة»!'' وقريب منها 
غيرها. 

(17) لما مر في صحيحة الحلبي. وفي صحيح ابن عمار قال: «سألت أي 
عبداللَّهايهٍ عن رجل قتل رجلا في الحل ثمٌ دخل الحرم؟ فقال: لا يقتل ولا يطعم 
ولا يسقى ولا يبايع ولا .يؤوئ حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. قلت: فما 
تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قالنبة: يقام عليه الحدٌ في الحرم صاغرا. 
لأنه لم ير للحرم حرمة, وقد قال اللّه عرّ وجلّ (قَمَنِ إعْتّدى عَلَئْكُمْ قَاعْتَدُوا عَلَه 
بِمِثْلٍ ما إغتدئ عَلَيِكُمْ» فقال!#: هذا هو في الحرم, وقال: لا عدوان إلا على 
الظالمين»7". 

(45) للأصلء وما ورد من أن للمدينة المنورة حرماء وهو «ما بين ظل عائر 


.١؛ من أبواب مقدمات الطواف‎ ١68 الوسائل: باب‎ )١( 
(9)الوسائل»بات 11 من أبوات مقدمات الطواف.‎ 
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الثالثة والعشرون: لو ترددت الجناية بين شخصين أو أكثر يرجع إلى 
الحاكم الشرعي فيعمل بالقواعد الشرعية من القرعة أو غيرها .١‏ 


إلى ظل وعير»! ١‏ محمول على الفضل والفضيلة. 

(45) لأن الموضوع من المجملات ولم تكن قرينة معتبرة توجب التعيين 
كما هو المفروضء فيرجع الحاكم فيه إما إلى القواعد المقررة, أو القرعة لأنها لكل 
أمر مشكل والمقام كذلك. واللّه العالم بحقائق الأحكام. 


.٠١و‎ ١ من أبواب المزار:‎ ١ راجع الوسائل: باب‎ )١( 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
كتاب الديات 


واه شن 


سه اللهذ|ارحيق الريعية 
الخمن الذدوت العالمعة 
والصلاة والسّلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


)١(‏ و أصلها ودى كعدى وفي الحديث: «ان أحبوا قادوا وان أحبوا 
وأدوا»''' والهاء في (دية) عوض عن الواو المحذوفة. 

وقد تسمى الدية عقلاء إما لأن القاتل إذا قتل شخصا جمع الدية من الإبل 
فعقلها بفناء أولياء المقتول. وشدّها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه. 
فسميت الدية عقلا. وكان الأصل في الدية الإبل ثم قوّمت بعد ذلك بالذهب 
والفضة والبقر والغنم وغيرها كما يأتي. 

وإما لأنها تمنع من الجرأة على الدم. فسميت عقلا. 

وربما تسمّى بالدم أيضاء تسمية للمسبب باسم السبب. 


.1719: النهاية لابن الأثير ج: 0 صفحة‎ )١( 
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وأنها المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها ('. والبحث فيها إما فى 
الأسباب أو فى المقادير وموجبات الضمان وإما فى الجناية على الأطراف (', 
فهنا فصول: 


(؟) كما في القصاصء فالدية إما في النفس أو في ما دونهاء والثاني لها 
أفراد كثيرة, فقد تكون بالجرح أو البتر أو الخدش أو غيرها. 1 

والمال إما مقدر شرعا فيسمى بالدية كما يأتي, أو غير مقدر شرعا فيسمى 
بالأرش أو الحكومة. 

وشرعيتها ثابتة بالأدلة الأربعة, فمن الكتاب قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً 
خَطأ تخي رَقَمَةِ مُؤْمِنَةٍ وَ وِيَةٌ مُسَلَّمٌَ إلى ألو" 

ومن السنة المتواترة بين المسلمين التي يأتي التعرض لبعضها. 

ومن الإجماع إجماع المسلمين؛ بل ضرورة من الددين. 

ومن العقل حكمه بحسن جبران الجناية على النفس أو الطرف بالمال, لأنه 
محترم عند العرف والعقلاء بعد النفس أو الطرف وسقوط القصاص كما يأتي 
فيجبر هما بالمال. 

(*) هذا الحصر استقرائي فقهي. كما هو المتعارف في الكتب الفقهية. 


7 سورة النشاء الاية‎ ١! 


الفصل الأول 


فى الاسباب 


تثبت الدية فى الجنايات مطلقا (؟", إلا ما ثبت فيها القصاص - 
كالجنايات العمدية القابلة له-فلا تثبت الدية فيها 7 إلا بالتراضى أو 
التصالع7”". ١‏ 


)١(‏ إجماعاء ونصوصا كما يأتى التعرض لبعضها إن شاء اللّه تعالى. 

(؟) لإطلاق الآية الشريفة «َأَنَّ لنَفْسَ بِالنَفْسِ وَ آلْعَيْنَ بالْعَئِنِ وَ الْأَنْفَ 
بِالأنفٍ وَ انحن ادن وَ آلسّنٌ بالسّنٌ وَ آلْجْوُوحَ قِضاصٌ» ١١‏ وقوله تعالى: ِقَمَنِ 
اعْتدى عَلَئْكُمْ قَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِئْلِ مَا إغتّدى عَلَيْكهْ)!'' ونصوص مستفيضة 
تقدمت جملة منها في كتاب القصاص. وفي صحيح أبي بصير عن الصادق اك قال: 
«سألته عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود؟ فقال: قود. قلت: فإن 
أضعفوا الدية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له»! " وعن أبي جعفر !12 في معتبرة 
الحكم بن عتيبة قلت له: «ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ فقال: 
ليس الخطأ مثل العمد, العمد فيه القتلء والجراحات فيها القصاص. والخطأ في 
القتل والجراحات فيها الديات»/؟ 

(") إجماعاء ونصوصا منها صحيح أبي بصير كما تقدم ومنها معتبرة 
إسحاق بن عمار: «قضى أميرالمؤمنين#ة فيما كان من جراحات الجسد أن 
)١(‏ سورة المائدة الآية :6غ. 


(اكاسوزة اللقرة الآنة :ةا 
)و () الوساتل با امن أبواف قضاض الظرف 4 و 
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(مسألة :)١‏ القتل إما عمد محض ('". أو شبه العمد (6, 


فيها القصاصء أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها»''". 

ويمكن أن يقال: إن الأصل في الجنايات مطلقا القصاص إلا ما خرج 
بالدليل: للأصول اللفظية, والعملية. ومرتكزات العقلاء. 

أما الأولى: فللإطلاق والعموم في قوله تعالى «3 الْجُرُوحَ قضاصصٌ»!" 
وقوله تعالى (فَمَن اعتدى عَلَتْكَ فَاعْتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اعتدى عَلَنْكةِ)4 77" وغير 
هما من الآبات المباركة كما تقدم في كتاب القصاص. 

وأما الثانية: فلأن الأصل في الضمانات مطلقا المثلية إن أمكن المثلء وقد 
أثبتوا ذلك في ضمان الأموالء ومع تعذر ذلك بنتقل إلى البدل كالأرش, أو الدية, 
أو الحكومة. 

وأما الثالثة: فلأن المتبادر إلى الأذهان في الجنايات العقوبية العقاب 
بالمثل. كما جرت على ذلك القوانين الوضعية المتداولة بين العقلاء. 

نعم خرجت الجنايات الخطأية وشبه العمدية بل العمدية مع الصلح والرضا 
بالدية عن هذا الأصل, لأدلة خاصة كما تقدمت. 

(؛) وضابطه أن يقصد القتل حقيقة, أو كان الفعل مما يقتل وقصد الفعلء كما 
تقدم في كتاب القصاص. 

(0) وضابطه عدم قصد القتل مع قصد أصل الفعل, كما إذا ضرب الولي 
الصبي تأديبا فمات فقصد الفعل ولم يقصد القتل. ومنه علاج الأطباء المرضى 
فيتفق الموت فالخطأ في القصد دون الفعل. 

وأما الروايات الواردة في المقام فهي تدل على ما ذكرنا بلا إشكال 


00 الومداة سانب لالت اانه تفناين اليك 
(؟) راجع الوسائل: باب ١١‏ من أبواب القصاص في النفس. 
9 شورة النقزة :الا ١42.‏ 


تثبت الدية فيما لا يمكن القصاص او لا يجوز شرعاً 6 


أو يقلا عط 0 وتجري الأقسام الثلاثة في غير القتل من الجناية على 


الأطراف أيضاً (". 
(مسألة ؟): يلحق بالخطإ المحض من ألغى الشارع قصده كفعل الصبى أو 
اليم ١ 4١٠‏ 
يصون ٠‏ 


(مسألة *): كما تثبت الدية فى موارد الخطأ وشبه العمد كذلك تثبت فيما 
لا سكن القضاسن او لا بحو شرع 00 


والتباس. كما مرت في كتاب القصاص. 

(7) وضابطه الخطأ في القصد والفعل معاء كما إذا رمى حيوانا فأخطأ 
فأصاب إنساناء وقد لا يقصد الفعل أصلا كما إذا انقلب في النوم على غيره فمات 
الغير أو انزلق في المشي فوقع على إنسان فمات, وقد يعبر بالخط| الذي لا شبهة 
فية. 

(0) لجريان ما تقدم فيها من غير فرق إجماعا ونصوصا تقدمت في كتاب 
القصاص. 

(4) إجماعا بل ضرورة من الفقه و نصوصا منها ما عن على.99: «عمد 
الصبى خطأ يحمل على العاقلة»١'‏ وعن أبي جعفر في صحيح محمد بن مسلم 
قال: «كان أمير المؤمنين.9ة يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو 
عمدا»!'' وعن الصادق.9# في معتبرة أبي زياد: «إن محمد بن أبي بكر كتب إلى 
أمير المؤمنين]ك9 يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمداء فجعل الدية على قومه, 
وجعل خطأه وعمده سواء»(" إلى غير ذلك من الروايات. واللّه العالم بحقائق 
أحكامه. 

(4) أما في موارد عدم إمكان القصاص -كما مر في الجناية على 


(])الوسائل :باب ١١‏ من أبواب العاقلة :7 
3( الوماتادياب: كفن ابواتي الفاقلة ا وة: 
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(مسألة ): لو قتل أحد شخصا باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد 
القصاص فبان الخلاف. أو ظن أنه صيد فبان إنسانا ثبتت الدية ,)3١(‏ 

(مسألة 0): لو وقعت جناية وشك أنها كانت عن عمد حتى يجب 
القصاص أو عن غير عمد حتى تجب الدية ولم تكن قرينة تعيّن أحد هما وجب 
القصاص "١١‏ إلا إذا ادعى الجانى أنها كانت عن غير عمد وجبت الدية مع 
الحلف ,)3١١(‏ 1 

(مسألة ع): لو أذن شخص في إيقاع الجناية عليه. فهل يسقط القصاص 
أو القئة كد او 510 وي د 0371 


الأطراف ‏ فلزوال موضوع القصاص. فتتعين الدية لا محالة, لئلا تذهب الجناية 
هدرا. 

وأما فى موارد عدم جواز القصاص شرعا كما إذا كان القاتل أبا للمقتول, 
أو كان المقتول مجنونا ‏ فللإجماع والنصوص التي تقدمت في كتاب القصاص, 
فلا داعي للتكرار مرة أخرى. 

)٠١(‏ لأنه من شبه العمد الذي فيه الدية كما مر. 

)1١(‏ لما تقدم من الأصلء ولجريان أصالة عدم الغفلة والخطأ أيضاً. 

)1١(‏ أما عدم القصاص فلما مر من أصالة عدم اشتغال ذمة الجاني إلا بما 
اعترف وأقر في مورد النزاع ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف - ولا مورد 
للأصول الحكمية ‏ لفظية كانت أو عملية ‏ بعد وجود أصل موضوعي في البين 
وتقدمه عليهاء كما ذكرنا فى علم الأصول, وتقدم في كتاب القصاص أيضاً 
ولتحقق الشبهة الدارئة للحدّ. 

وأما وجوب الدية فلئلا يذهب دم المسلم هدراء بعد فرض اعترافه بالقتل 
وإنكاره للعمد. وأما الحلف فلقطع الخصومة والنزاع كما مر مكررا. 

(1) من أن أصل القصاص والدية من الحدود الالهية. فليس لأحد 


لو سجن احد لمصلحة شرعية فمات فيه 1 


(مسآلة 7): لو اختلف مذهب الجاني والمجنى عليه فكانت الجناية 
في مذهب الجاني تسقط بالدية. وفى مذهب المجني عليه لا تسقط إلا 
بالقصاص. يقدم مذهب المجني عليه 527, والأحوط لزوما التراضي 
بالدية 2060 

(مسألة 8): لو منعه مما يكون به قوام حياته -من الأدوية وغيرها فى 
مدة لا يقدر فيها على البقاء حياكان من العمد ١ .)١7(‏ 

(مسألة 4): لو سجن أحد لمصلحة شرعية يراها الحاكم الشرعى فمات 
فيه فهو على أقسام: ْ 

الأول: أن يكون الموت غير مستند إلى السجن بنظر أهل الخبرة ولم 
يكن السجن لأجل الموت ولم يقصد موته وكان من الموت حتف انفه فلا 


السلطنة عليها نفيا وإثباتا فلا يسقط. 

ومن أن الاسقاط نحو صدقة وعفوء. وهما محبوبان كما دلت عليه الآية 
الشريفة ِفَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ قو كََارَهُلَهُ4١١'‏ وقوله تعالى هَقَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخْيهِ 
شَئْءِ فَاتْباءعٌ ِالْمَعْرُوفٍ وَأَذاءُ ِلَب بإخشان»!" فيسقط حينئذ إن كان له الحق. 
ولكنه مشكل لعدم دليل على بوت مثل هذا الحق. 

)١14(‏ لما تقدم من أن الأصل في الجنايات القصاص. إلا ما خرج بالدليل. 

(10) لتحقق الشبهة الدارئة للحدّ في مثل المقام. 

)1١7(‏ لأنه من التعمد إلى السبب القاتل نوعاء والتعمد إلى السبب في مثل 
ذلك تعمد إلى المسببء كما في جميع الأسباب التوليدية, وتقدم نظير ذلك في 
كتاب القصاص (مسألة 0 و7). 


(1)اسورة المائدة الآنة :8 
)١(‏ سورة البقرة الآية .١7:‏ 
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شيء على أحد 5 

الثانى: ان يكون الموت مستندا إلى السجن بنظر الخيراء ولم يكن 
السجن لأجل الموت ولم يقصد الموت يكون ذلك من الخطأ ,'١4(‏ وتثبت الدية 
على الجاتى .١57‏ إن لم :يقبي الحاكة التترعى النبحته والأ:فعلى بيت الال 
١ 7 4‏ 

الخاضن: أن بقصد الحايس قكله.فهو.من العين 7" ؤيكون القوة عن 

فك 

الجانى /؟". 
أأحد 10 


(1) للأصل بعد عدم تحقق الموضوع للخطإ والعمد وشبهه. 

(14) لعدم قصد القتل, ولا كون المحل سببا للموت نوعا. 

(19) لعمومات أدلة الخطأ وإطلاقاتهاء ولئلا يذهب دم المسلم هدرا. 

)٠١(‏ لقول على اك : فى المعتبر: «ما أخطأت القضاة في دم ٠‏ أو قطع, فهو 
على بيت مال المسلمين» (' مضافا إلى الإجماع كما مه'"ا 

(١؟)‏ لفرض تعمده وقصده إلى القتل. 

)١١(‏ للعمومات والاطلاقات المتقدمة. 

(؟) للأصل بعد كون أحد أطراف العلم الإجمالي لا أثر له أصلاء وهو 
القسم الأول. ولا مورد لجريان قولهاثة: «لا يبطل دم امرئ مسلم»! '' لفرض عدم 
إحراز الموضوع., وإن الموت حتف الأنف من أحد الأطراف. نعم الاحتياط في 
التراضي والتصالح بما شاءا. 


0 نات التي 
0 20 النفس. 


مات احد ل خمير اليه سه 
ل ا 1ر0 


(مسألة :)٠١‏ لو مات بالتعذيب للإقرار يكون من العمد وفيه 
لاض 011 نعم لو كان ذلك لأجل مصاحة يراها الحاكم الشرعي كما فى 
التعزيرات ففيه الدية (4") 

(مسألة :)١١‏ لو مات أحد بوصول خبر إليه سواء كان من أخبار الفرح أو 
الحزن ‏ تجري فيه وجوه: 

الأول: غفلة المخبر عن ذلك وعدم التفاته إلى شيء. فلا شيء 
ع 020 

الثانى: أن يكون ملتفتا إلى أن الخبر يوجب التلف فحينئذ إما أن يخبر 
عمدا ويقصد القتل ويتحقق ذلك فيكون من العمد !"'". وقد يكون من شبه 
اعد (18) 


)١4(‏ لعدم إذن الشارع في التعذيب للإقرار -كما تقدم في مسألة ا من 
الفصل الثالث فيما يثبت به السرقة _فيثبت القصاص إن مات الشخص بالتعذيب, 
لأنه من القتل العمدي. 

(0؟) لما تقدم من أن خطأ الحاكم الشرعي في بيت المال. 

(1؟) للأصلء وعدم كون السبب قاتلا نوعاء وعدم قصد المخبر للقتل؛ بل 
ان القتل لا يسند إلى المخبر عرفاء بل استناده عرفا إلى مرض من الضعف في 
القلب أو في الأعصضناتب او ير هنا 

نعم لو استند القتل إلى المخبر عرفاء دخل في قتل الخطأ وتلزمه الدية. 

(30) لفرض قصده إلى القتلء, والتفاته إلى أن الخبر يوجب القتلء والتعمد 
بإخباره. فالمقتضي للقود موجود والمانع عنه مفقود. 

(8؟) مثل إسماعه من غير قصد القتل, أو كتب الخبر في ورقة ولم يقصد 
إخباره له فقرأه صدفة. 


أو الخطا فيغزتن على كل منهما حكفة من الذي 0 

الخامس: أن نشك فى أنه من أي الأقسام المتقدمة فلا شىء عليه ("). 

(مسألة ؟١):‏ لو حصل موت شخص بسبب الاهمال 5 الاحتياط 
الصادرين عن أرباب العمل كما قد يتحقق في الأسلاك الكهربائية أو في 
المكائن يكون من الخطأ "١‏ وتشبت الدية (5". إن لم يقصد قتل أحد 
بذلك 77 , 

(مسألة لو حصل الموت من مخالفة الأوامر أو من عدم التحرز في 
الأمكنة الخطرة مع الإعلام والإشعار بالخطر أو التحرز فلا دية ("". 
نعم لو قصّر في الإشعار أو في الإعلام يكون من الخطأً. بل قد يكون من 
العد 080 

(مسألة :)٠‏ لا فرق فى أقسام الجناية الخطاية بين أن يكون المجني 


هو 


عليه واحدا أو متعددا (2'7, 


(15) إما في ماله أو على العاقلة على ما تقدم. 

(0) للأصل بعد كون أحد أطراف العلم الإجمالي مما لا أثر له أصلاء كما 
تقدم في مسألة 4. 

(9*) لعدم قصد القتل, وعدم كون السبب من آلة قاتلة عرفا. 

(77) لثبوتها في كل قتل. خطأ كان أو شبهه كما مر مكررا. 

(*7) كما هو المفروض في قتل الخطأ المترتب عليه الدية, ولو قصد القتل 
يكون من العمد الذي فيه القود. كما تقدم في كتاب القصاص. 

(4”) للإقدام. فيكون دمه هدرا. 

(0") إن لم يقصد القتل, وإلا يكون من العمد كما هو واضح. 

(5”) للإطلاق والعموم الشامل لكل ذلك 


لا تهاتر في قصاص القتل عمداً 2 
وتتعدد الدية حسب تعدد المجني عليه ("'' كما لا فرق فيها بين المباشر 
والسبب (18, وكذا لا فرق في الجنايات التى :؛ نثبت فيها دية الخطأ بين المؤلمة 
وغيوها وندن بها كانت ستريهة البرج او يلكة لبر إل 

(مسألة :)١0‏ لا تهاتر في قصاص القتل عمدا ('". ويتحقق التهاتر فى 
الدية مع التراضى ١!‏ ). 

(فسالة ع الأحوط عدم جواز القصاص للمجني عليه بعد التتصالح 
على الدية سواء أخذها أم له(" "). 

(مسألة :)١77‏ لو أخبر المتخصصون الثقات بالطب بأن الشخص على 


(90) لأن اختلاف السبب يوجب اختلاف المسبب لا محالة. 

(8) لعين ما تقدم في القصاص بلا فرق. 

(9) لإطلاقات الأدلة وعموماتهاء الشاملة لجميع ذلك. 

وعلى هذا لو شرب شخص دواء أو تدّهن بشيء لم نؤثر فيه الجناية أصلا 
أو لم يتألم - أو تأثر ولكن حصل البرء والشفاء فورا ا يقال في 
المصارعات كذلك - تثبت الدية إن تحققت الجناية؛ لما تقدم من الإطلاقات 
والعمومات. 

(0:) للأصلء والعمومء والإطلاق. بعد عدم كون ذلك من القصاص 
المعروف في الشرع, فلو قتل أحد والد زيد وقتل زيد والد القاتل تهاتراء لم يتحقق 
القصاص الشرعيء بل لا بد من الاقتصاص من كل منهما. 

(41) لصدق أخذ الدية وعدم ذهاب دم المسلم هدراء فلو كان للجاني على 
المجني عليه دين بمقدار خمسمائة دينار شرعي مثلا وجنى عليه. وكانت جنايته 
تبلغ ذلك المقدار. سقطت الدية, ولكن الأحوط الأخذ ثمٌ الأداء. 

(؟4) لسقوط حق القصاص بالتصالح على الدية, كما تقدم في نظير هذه 


22 مسب سه 


شرف الهلاك ولم يبق من حياته إلا ثوان مثلا و حصل الاطمئنان من قولهم - 
لا يجوز الجناية عليه بقطع أعضائه الداخلية -كالكبد وغيره -أو الخارجية كاليد 


والرجل ("'. ولو فعل ذلك أحد أثم ويقتص منه إن كان عن عمد وإلا فالدية 
09 





بذل الجاني ذلك ولا 1 إله مع المصالحة ا فيه ئه 


المسألة في كتاب القصاص!!' ولكن يحتمل أن يكون السقوط ما داميا لا دائميا 
لجواز الصلح ولشدة اهتمام الشارع بالقصاص, فيعود الحق بعد رجوعه. ولا 
مجال الانتمحا ب حداقة. 

(؛) للأصلء والإطلاق, والعموم؛ بعد فرض كونه حيا. وكذا لا يجوز 
تشريحه بعد موته, إلا إذا لم يكن احترام له عند الشارع كالحربي, وترتب عليه 
غرض عقلائي ولم يكن مفسدة في البين. 

كما لا يجوز للحاكم اقرع الإذن في الجناية عليه ولو كان فى شرف 
الهلاك. إلا إذا كان في نظره أمر أهم شرعا ولم تكن مفسدة حالا أو مستقبلا. 

(5) للعموم, والإطلاق. في كل منهماء ولئلا يذهب جناية المسلم هدرا. 

(5:) للأصل, والإطلاقات, والعمومات. كما تقدم. واللّه العالم بحقائق 
أحكامه. 


.1/01: راجع بج: 14 صفحة‎ )١( 


الفصل الثانى 


(مسألة :)١‏ دية قتل العمد حيث تتعين كما تقدم مائة من الابل أو مائتا 
بقرهة أو ألف شاة او فاكنا حلة او ألف جتان أو عشرة آلان درهم 3 


)١(‏ إجماعاء ونصوصا. منها معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال: 
«سمعت ابن أبي ليلى يقول:كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرهارسول 
اللّهيَئاٌ ثم إنه فرض على أهل البقر مائني بقرة. وَفرطن على أهل القناة الفونشناة 
ثنية. وعلى أهل الذهب ألف دينار. وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهمء وعلى 
أهل اليمن الحلل مائتى حلة. قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت أبا 
عبد اللّهدائةٍ عما روى ابن أبى ليلى, فقال: كان على]#ة يقول: الدية ألف دينار 
وقيمة الدينار عشرة دراهم, م ة الاف لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي مئة 
من الابل, ولأهل السواد مائتا بقرة, أو ألف شاة»١١'‏ وفي صحيح ابن أبي عمير 
5 الدية قال: «ألف دينار, أو عشرة آلاف درهم. ويؤخذ من أصحاب الحلل 
الحللء ومن أصحاب الابل الإبل؛ ومن أصحاب الغنم الغنم. ومن أصحاب البقر 
البقر»!'' وفى موئق أبى بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّهائاٍ عن الدية؟ فقال: دية 
المسلم عشرة آلاف 5 الفضّة. وألف مثقال من الذهب. وألف من الشاة على 
أسنانها أثلاثاء ومن الابل مائة على أسنانهاء ومن البقر مائتان»! ' وغيرها من 


التو ا القكانا وباب امن الوابدورافدالشين العديةة او 


222 مهذب الاحكام / ج 9؟ 
ويعتبر في الإبل أن تكون مسنة (5. ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى 7". 
والاخوط انهكانا انان الكو "وك اي فى المقرة النسنة 0 
وكذا الذكورية على الأحوط 77 ولا يعتبر في الشاة السن والذكورة 
معتل تكنطنى س ينانا" والعيلة هن الأذار والرذاء سدق 0 


الروايات التي ,يأتي التعرض لها. 

(؟) وهى التى أكملت السنة الخامسة ودخلت فى السادسة, وتسمى ثنية 
أيضاً والثنى: من الظلف والحافر ما كان فى السنة الثالئة. ومن الخف كالابل ما 
دخل في السنة النادمة كنا عن مم من أهل اللغة. وفي معتبرة أبي بصير قال: 
«سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟ فقال: مائة من فحولة الإبل 
المسان»! ١‏ ومثلها صحيحة معاوية بن وهب!". 

(؟) للإطلاقء وأن الإبل الوارد في الروايات المتقدمة مسن اسم الجنس 
الشامل للذكر والأنثى. كما في سائر أسماء الأجناس. 

وما في يعض الأخبار من ذكر الفحولة -كما في معتبرة أبي بصير قال: 
«سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟ فقال: مائة من فحولة الإبل 
المسات»("ا محمول على الأفضلية. 

(:) لما عرفت أنفا. 

(0) لظهور تسالمهم عليها. 

(3) لأن البقر من اسم الجنس أيضاً الشامل للذكر والأنئى, والتاء في (بقرة) 
للوحدة لا للتانيث. كما في التمر والتمرة. 

(0) للأصلء مضافا إلى الإجماع. 

(4) أما كونها ثوبين أحدهما إزار والآخر رداء. فلإجماع الفقهاء 


)١(‏ و(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات النفس: ”و ؟. 
0 الوسائل: باب ؟ من ابواب ديات النفئس ا 


الجاني مخير في الدفع بين الاصول الستة 22 
والديتان :و الدرهع السكركان منهها 5 ولا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة 
ان تقال فطنة عو د 6 030 

(مسألة 5): الجانى مخير فى الدفع بين الأصول الستة ,3١(‏ 


واللغويين عليهء وأما كونها يمنية لما نسب إلى جمع من اللغويين ولعل المنساق 
منها أيضاً. وبما أن الموضوع منتف في هذه العصور فلا مجال للبحث عنه أزيد من 
ذلك, والحلة غير الكفن اليمني كما هو واضح. 

(1) لأنه المنساق منهما عرفا واستعمالا في جميع الموارد -كما تقدم في 
كتاب الزكاة إلا إذا كان هناك دليل على الخلافء وهو مفقود. 

نعم بناء على صحة التقويم يجوز دفع غير المسكوك, بل وغير الذهب 
والفضة, كما يأتي إن شاء اللّه تعالى. 

ته إن الدرهم ليس مثقالا من الفضة, وإنما الدرهم يكون نصف المثقال 
الصيرفي و ربع عشر 17/10, وبالغرام يكون 1/8١0‏ فيصير عشرة ألاف درهم 
خمسة آلاف و مائتين وخمسين مثقالا صيرفيا من الفضة, وكل مثقال صيرفي في 
زماننا هذا 4/1٠٠‏ غرام كما عن بعض أهل الخبرة. 

)٠١(‏ للأصل إلا إذا كان بعنوان القيمة كما يأتي. 

م إنه ورد في بعض الروايات أن الدية اثنا عشر ألف درهم, مثل صحيحة 
عبيد بن زرارة عن الصادق]92 قال: «الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم»!'' 
ومثله صحيحة عبد اللّه بن سنان(") إما محمول على التقية, أو ائنا عشر ألف درهم 
يكون قيمتها عشرة ألاف درهم كما مرء لاختلاف ضرب الدراهم في تلك 
الأزمنة. 


1 الوسائل نعاني ١‏ من أبواتتديات النفنين 1و 


وليس للولي الامتناع عن قسبول ما بذله !55. ولا تكون الأصول الستة 
على سبيل التنويع بأن يجب على أهل الإبل الإبل وعلى أهل الغتم 
الق و بل للجاني أداء أي فرد شاء منها وإن كان الأحوط 
لوت 01 


جميل بن دراج في الدية قال: «ألف دينار. أو عشرة آلاف درهمء. ويؤخذ من 
أصحاب الحلل الحلل ومن أصحاب الابل الإبل. ومن أصحاب الغنم الغنم. ومن 
أصحاب البقر البقر»!'' وفى معتبرة يونس عن الصادقءكة فى حديث قال: «الدية 
عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو هائة من الايل»1 2 وقر 37 فنهها اتير يها 
مضافا إلى الإجماع, وما يستفاد منه الترتيب كما في معتبرة أبي بصير الآنية/" 
محمول جمعا وإجماعا. 

)1١(‏ إذ لا ولاية له في ذلكء وإنما الولاية في ما جعله الشارع, والمفروض 
انه حكم تخييريء فإذا بذل الجاني الابل مثلا تعين القبول, وكذا لو بذل من إيل 
البلد أو من غيره و كذا في الغنم مع وجدان الشرائط ‏ فليس للولي الامتناع عن 
القبول. 

(1) للأصل, وظهور التسالم عليه وما ذكر في بعض الروايات من التنويع 
-كما تقدم في صحيح جميل بن دراج - إنما هو من باب الحكمة الغالبة في تلك 
الأزمنة, وقد أثبتنا في علم الأصول أن الحكمة غير مطردة, وإنما هي مقتضية في 
الجملة لأصل التشريع لا في الحكم المشروع أبدا. 

(15) جمودا على ما ذكر في بعض الروايات. وخروجا عن مخالفة جمع 
من الفقهاء. حيث ذهبوا إلى التنويع ولكن المتأمل في روايات الباب بل في كل 
رواية وردت من هذا القبيل يطمئن بأن الحكم ليس تنويعياء وإنما هو إرفاق 


1ن( الوسائل #بانيدا من ابوانوؤنات النفنس» او 
0 الوسائل: باب ١‏ من ابواب ديات النفس :1 


تجزي القيمة عن كل واحد مما مرّ 00 
ا ا ار ا 


كما انها اصول في نفسها وليس بعضها بدلا عن بعض ولا مشروطا بعدم البعض 
)١‏ . 1 مك . 0003 10 
[6'. فلا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي بل الجاني مخير في بذل أي 
00000 
(مسألة *): تجزي القيمة عن كل واحد مما مبٌ من الأصول 
يننا 


على أهله في تلك الأزمنة, كما أن التخيير إرفاق وتسهيل لهم على ما م. 

ويمكن أن يقال: إن التخيير بين الأصول الستة حكم من الأحكام الأولية 
الى يتغير بواسطة عروض العناوين الخارجية. فإذا صار أحد الأطراف فى حدٌ 
الأقل جدا بالنظر إلى الأطراف الأخر بحسب المالية, أو تغيير الأزمنة والأعصار, 
يمكن أن يقال بخروج الأقل الذي اختاره القاتل عن طرف التخييرء فيكون 
التخيير بين بقية الأطراف حينئذ, لأن لحاظ الخصوصيات الواردة في الروايات, 
وملاحظة زمان الشارع هو أن التفاوت بين هذه الأطراف كان يسيرا لا ما إذا 
كانت فاحشة. بحيث يصير اختيار الأقل بالنسبة إلى الأكثر بمنزلة الثمن أو العشر 
أو أقل منهماء والشك في شمول أدلة التخيير لمثل هذه الصورة يكفينا في عدم 
صحة التمسك بإطلاقاتهاء فإن ذلك قد يوجب الجرأة على القتلء ويشهد لما ذكرنا 
ما ورد من الأصل في الدية مائة إبل'١'‏ ولوحظت ماليتها بالنسبة إلى ما ورد من 
الأطراف. فلا بد من مراعاة هذه الجهة, ولكن الأحوط التصالح والتراضي. واللّه 
العالم بحقائق أحكامه. 

(1) للأصلء والاطلاق. والاتفاق. ولذلك لا يعتبر التساوي في القيمة. 

(5)) لما عرفت سابقاء ولا وجه للتكرار يعبارة أخرى. 

(1) لأن المنساق من مجموع الأدلة تدارك الجناية بمال الجاني» ويصدق 


(كاثالوها لونائيه امق انوا كنات اللفتن 1 


5 20 مهذب الاحكام / ج 75 
خصوصا مع التعذر العرفي 557 وهل يجزي الملفق من الأصول الستة؟ الظاهر 
هو الإجزاء إن كان بعنوان الصلح والقيمة .)١1(‏ 


ذلك على القيمة. كما في جملة كثيرة من الكفارات, فإن المال في تلك الأزمنة 
كان منحصرا في الأصول المتقدمة, وكانوا يعتمدون عليها في اعستبار سائر 
الأشياء. فليس لها خصوصية خاصة بل المناط كله تدارك الجناية بمال الجاني 
المحدود شرعا بتلك الأصول. ولكن الجمود على الأعيان الستة حتى المقدور 
خروجا عن خلاف بعض لا بأس به. 

(16) فتتعين حينئذ القيمة لما عرفت. 

م إنه وردت في جملة من الروايات أن كل بعير عشرون شاة, مثل معتبرة 
أبى بصير قال: «سألته عن دية العمد الذى يقتل الرجل عمدا؟ فقال: مائة من 
فحولة الإبل المسانء فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة 
الغنم»! ١‏ ومعتبرة زيد الشحام!' فلا بد من حملها على قيمة ذلك الوقت في بعض 
الأمكنة, كما يستفاد ذلك من صحيحة ابن سنان قال: «سمعت أباعبد اللّه اد 
يقول: إن الدية مائة من الابل. وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو 
عشرة دنانيرء ومن الغنم قيمة كل ناب من الابسل عشرون شاة»!" فلا وجه 
لاستفادة الكلية منها إلى الأبد. وأمثال هذه الروايات تؤيد ما تقدم من جواز إعطاء 
القيمة. إذا لا منافاة بين الروايات. 

(19) لفرض تراضيهما على ذلك, ولا نزاع بعد التراضيء بل لا يبعد 
الإجزاء بعنوان الورود أيضاً. لشمول الإطلاقات الأحوالية له. مع بناء الشرع على 
التسهيل والتخفيف. 

ولا فرق في التلفيق بين نفس الأصول وبين القيمة والأصولء بأن يودي 
او :(؟) الوسائل:بات "من 'أبوات ديات الفس اوه 
2 الوسائل: باب لتم ابوات ديات النفئس ا 


تستوفى دية العمد في سنة واحدة 2202 

(مسألة *): المدار في القيمة على ما هو المتداول فى بلد القتل ووقت 
الذداء 7*7 

(مسألة 0): يعتبر في الأنعام مطلقا ١!‏ '. السلامة من العيب والصحة من 
المرض (77), وأن لا تكون مهزولة على خلاف المتعارف 57" وفى الثلاثة 
الأخيرة السلامة من العيب فلا يجزي الدرهم والدينار المغشوشان (؟"", إلا إذا 
كان تن ان الف 20 

(فسألةاع)تسيتوقن ديه العمد فى سنة واحية 70 


نصف المقدر أصلاء والنصف الآخر قيمة, كل ذلك يجوز لما عرفت. 

)٠١(‏ لأن ذلك هو المنساق من الأدلة, مع أن وقت الأداء هو وقت التفريق, 
فالذمة مشغولة إلى حين الأداء كما مر في المكاسبء. فلا وجه للإعادة مرة 
احر: 

)1١(‏ أي: في قتل العمد, وفي شبه العمد. وفي قتل الخطأ المحض. 

(؟؟) لأن ذلك هو المنساق من ظواهر الأدلة. فلا يكفي المعيوب ولا 
المريض, كما تقدم في كتاب الزكاة والهدي من الحج. 

(3) لتبادر المتعارف من ظواهر الأدلة. وأما السمن فلا دليل على اعتباره, 
لامن حيث ظواهر الأدلة ولا من حيث الأدلة الخارجية. نعم الأحوط مراعاته. 

(15) لما مر في سابقة من غير فرق. 

(0؟) لأن القيمة مبنية على التراضي بأي نحو شاءاء وفي صحيح جميل: 
«مائة من الابل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاوؤُوا غير ذلك»!١‏ 

(7؟) نصاء وإجماعاء قال الصادق26 في معتبرة أبي ولأد: «كان على افا 


يقول:ستعادى .دي الخطأ فى اتلات نيلين: وتعادى:دية الفمد فى سدنة 7 


[)الؤشائلديات من ابوات :دياك النفس 7 
(9) الوسائز اباب من انوا وكات النفسن. 


ا ا هظ واكام اذ 


زعيداً كتمع الاك وتام جين الى ابن جيه ل 101 


وللجاني أداوها في خلال السنة أو آخرها (4", ولا يجوز له التأخير عنها إلا مع 
التراضى 57 ولس تلوق عنم الول فى لاله !” 0 

(مسالة 7): لو اختلفا في مبدأ السنة فالقول مع من يدعى ال 1 
ولو اختلفا في انتهائها فالقول مع من يدّعي الأكثر 7" ". : 

(مسالة 8): لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية لو بذلها الجاني مع 
رعو لضو 117ركذ] يتيج يهن العانى ١ذاذها‏ لووطالب اليم الإلى ينع 


واوا الأصول كفن 


(70) لأنه المنساق من الأدلة. 

(1) لما تقدم من قول علي افا «تستأدى دية العمد في سنة». 

(19) أما عدم الجواز فللتحديد الشرعي كما مرّء وأما الجواز فلفرض 
التصالح بما تراضيا عليه من التأجيل أو التقسيط. 

(0) لفرض عدم الولاية على ذلك. 

(1") كما لو ادّعى الول أن مبدأ السنة كان أول شهر رمضان. والجاني 
ادّعى أنه كان أول شهر شوالء .يقدم قول الجاني للأصل. 

(؟*) كما لو اتفقا على أن أول مبدأ السنة أول شهر رمضانء ولكن الولي 
يدّعي أن ذلك كان باعتبار الشهور العربية, والجاني يدّعي أن ذلك كان باعتبار 
الشهور الأفرنجية مثلاء وحصل التراضي على ذلكء فالقول مع من يدعي الأكثر 
للأصل كما مر إن لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف. 

(*") لفرض ولايته واختياره, فله أن يختار الأصل دون القيمة. 

(*) للأصل, وتقدم أنه لا ولاية للولى على التعين. 


(مسألة ): لو تعذر جميع الأصناف وطالب الولى القيمة يجب أداء قيمة 
والجكرينها 1197 والعاى مخيرافق أداءاقيية الى نه عار !117 وليين للنوان 
يري الاي ال 1 

(مسألة :)١١‏ دية العمد من مال الجانى (4". لا على العاقلة ولا على 
بيك ليان "1ل اموا سنالا عليها أم تراهنا بها أدروميت عدا كمااى ندر 
الوالقنو لتويوالفاقل الع 0 1 

(مسألة :)١١‏ لو لم يكن للجانى مال استسعى أو أمهل إلى الميسرة 
كسائر الديدن ١ 5١١‏ 


(0”) لتعين الدية في ذلك حينئظذ. 

(77) لفرض تخييره بالنسبة إلى الأصلء فيتخير بالنسبة إلى القيمة أيضأً. 

(0) لعدم ولايته على ذلك كما تقدم. 

(78) للأصل, والإجماع, والنصوصء منها ما عن الصادق.ة في صحيح 
ابن سنان: «في رجل دفع رجلا عن رجل فقتله. قال: الدية على الذي دفعء وإن 
أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضأ)(١'‏ وقريب منه غيره. وكذا دية شبه 
العمد كما يأتي. 

(9*) لأن الضمان عليهما يكون خلاف الأصلء فيقتصر على ما دلّ الدليل 
عليه. وهو الخطأ المحض كما يأتي. 

(40) لظهور الإطلاق, والاتفاق في جميع الموارد المذكورة. 

(41) لقاعدة الاشتغال. ويجب السعي مقدمة لتفريغ الذمة, وإن لم يمكن له 
السعي أمهل حتى يتمكن من تفريغها يأي نحو شاء. 


01 الوماتزوباف امن ابواب الناقلة .١‏ 
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و إلاافمن بيت المال (25. ولو هرب القاتل ولم يتمكن منه أخذت الدية من ماله 
فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب ("). 
(مسألة 37): لو لم يود الجانى الدية أجبره الحاكم الشرعى على 
الأداء 2 وإلة أخذها الحاكم من ماله وأعطاها لاولى (00. وإن لم يكن حاكم 
فرع لفيا ة بالل أو وكيلهافققات المؤنسين يس رن ذزنى 597 
(مسألة لا فرق فى الدية من الأصناف المتقدمة بين القتل 
العمدي وشبه العمد والخطأ المحض 9" إلا أنه يختص العمد بالتغليظ 


(؟1) لفرض أنه موضوع للمصالح. والمقام منها لولم يكن من أهمهاء ولكن 
يحتمل السقوط في فرض عدم تمكنه من أداء دينه مطلقاء وكون أداء مطلق الدين 
من بيت المال أول الكلام. نعم يمكن أن يدخل في جملة الغارمين في الزكاة 
فيوٌدي الدية منها. 

(4) لصحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّهِائِةٍ عن رجل قتل رجلا 
متعمدا ثّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: ان كان له مال أخذت الدية من ماله. 
وإلا فمن الأقرب فالأقرب. وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ 
000 

(5) لأن ذلك من الأمور الحسبة القائمة بالحاكم الشرعي. 

(40) لولايته على ذلك بعد عدم الأئر للإجبار, كما هو المفروض. 

(7]) لما تقدم من انتقال ولاية الحسبة إليهم حينئذ. 

(1) لأن الأصول الستة المتقدمة قررها الشارع لطبيعة القتل. بلا فرق بين 
كونه عمدا أو خطأ أو شبه العمد. 


(1)الوشاتلدبات أ من انوا الباقلة ١١‏ 


لو اختار الجانى فى شبيه العمد اعطاء الدية من الابل 





في السن في الإبل ومدة الاستيفاء كما تقدم (5. وكذا تكون دية شبه العمد 
على العاتى تقين 830 

(مسألة 5 لو اختار الجاني في شبيه العمد إعطاء الدية من الإبل 
تكون اللإبل دون إبل العمد فى السن وهى ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث 
وثلاثون حقة و اربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (*6. 


(5) وقد مر في فنالة ١‏ و فراجع. 

(44) إجماعاء ونصوصا منها صحيحة زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه اله 
عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية وصوم شهرين 
متتابعين من أشهر الحرم»!'' وقريب منها غيرها. 

(+0) نسب ذلك إلى المشهور. وتدل عليه روايات منها موثق محمد بن 
سنان عن العلاء بن الفضيل عن الصادق:: «و الدية المغلظة في الخطأ الذي 
يشبه العمد. الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله. فهي 
أثلاث : ثلاث وثلائون حقة وثلاث وثلاثون جذعة, واربع وثلاثون ثنية, كلها 
خلفة من طروقة الفحل»!" 

و منها: رواية أبي بصير عن الصادق 9 قال: «دية المغلظة التي 
تشبه العمد و ليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل: ثلائة و ثلائون حقة, 
و ثلاثة و ثلاثون جدعة وأربع وثلاثون ثنية, كلها طروقة الفحل»! ". 


10 اوها ناويات من ابوا تدوياث انين 
الوسائل نباف امن ابوات:د يات الننس ١:‏ 
11 الوسا وات امن ابواتدويات الى 1 


و منها: صحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أحد هماءكك في الدية قال: 
هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلكء قال ابن أبي عمير: 
فقلت لجميل: هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلائون حقة. وثئلاث 
وثلائون جذعة, واربع وثلاثون ثنية»!'' فهو ظاهر في شبه العمد بقرينة ما 
تقدمت من الأخبار وإن خصها علي بن حديد في حديثه بالخطإء ولكنه لم ينسب 
ذلك إلى معصوم. 

وهناك روايات أخرى مختلفة, ففي بعضها أربعون خلقة وثلائون حقة 
وثلاثون بنت لبون, كما في معتبرة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبيا عبد الله افد 
يقول: قال أمير المؤمنين.99: في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو 
بالحجرء أن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة من يبن ثنية إلى 
بأل عامها: وعلانون سقة. وتلاثون ينك لبون 

وفي بعضها الأخرى بدل (كلها طروقة) كما في القسم الأول (كلها 
خلفة). ففي رواية عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّهظْةٍ قال: «كان علي ك9 يقول: في 
شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة, وثلاث وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها 
7" 

وفي رابعة منها جمع بين الخلفة والطروقة. ففي معتبرة المعلى عن 
الصادق6ة: «و في شبيه العمد المغلظة ثلائة وثلائون حقّة. وأربع وثلاثون 
جدّعة: وثلاثة وثلائون ثنية: خلفة طروقة الفحاع !2 

ويمكن حمل تلك الروايات مع قطع النظر عن سندها على تحقق المراضاة 
بينهما بذلك. نقصت عن مالية ما نسب إلى المشهور أم زادت. 

نم إن المراد من بنت مخاض ما كانت داخلة في السنة الثانية» والمراد من 


الكو )الوم ناي كن ابزا تضاف الشمينة وا 
(4) الوسائ وتات اهن اوامدديات اللفن الحدريت 1 


لو اختلف الولي والجاني في أوصاف الابل 22 


زمسالة 18)فذةشيد اليد على الخانى قلي 007و يفوي فل 
.د (؟ه ١ ١‏ 
يك 


(مسألة :)١٠8‏ لو اختلف الولى والجانى فى أوصاف الإبل فلا بد من 
الرجوع إلى الثقات من أهل الخبرة 2217 


بنت لبون ما كانت داخلة في السنة الثالثة, والمراد من الحقّة ما كانت داخلة في 
املك ار ايع والعرادسى السرعد هن الذاكلة فى العف الا ميلة و العير اف عند 
الثنيّة وهي الداخلة في السنة السادسة, والمراد من الطروقة أي البالغة ضراب 
انول أر .نا تلرقيا الندل تع اكه والعراددمن القلفة أى النعامان: 

(01) للإجماع. وللآية المباركة (ِمَن قََلَ مُؤْمناً َطَافتَحْرِيرُ ركب مُؤْمِئةٍ و 
دِيَةٌ مُسَلَّمَة إلى أَمْلِه4!١)‏ وللنصوص منها صحيح زرارة قال: «سألت أبا عبد الله 
عليهالسّلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية»!" 
والمراد من الخطأ شبه الخطأ لا الخطأ المحض, لأنه على العاقلة كما يأتي. 

وهناك نصوص أخرى يأتي التعرض لها في أحكام الضمان إن شاء اللّه 
تعالى. 

(09) للإجماع, ولأنه كالوسط بين الخطأ المحض والعمد المحض. 

وأما ما عن على ا9ة: «تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين»!"' يمكن أن 
يحمل على الإشراف في الدخول إلى ثلاث سنين, أو يكون ترغيبا إلى إمهال 
المجنى عليه الجاني إلى هذا الحدٌ. ولا وجه للرجوع إلى الأصل في المقام مع 
وود الماع فى اليو :بولا اقل من الاتمتياط:الوجويى للققيه المستعيع, بوالله 
العاصم من الزلل. 

(0) لأنهم أعرف بذلك. 


ا 0ك 


7كشووة التجاء الأرة 3 
الوبا تلات "من ابوانعفيات اللفين:. 
0 الويهان نات مق ابورا موفيانث الفمن . 
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ولو تبي الخطا وبعنت اعد 851 

(مسألة :)١7‏ دية قتل الخطأ أحد الأصناف الستة المتقدمة (66, ولو 
اختير دفع الإبل تكون ثلاثين حقة وثلاثين بنت لبون وعشرين بنت مخاض 
وعشرين ابن لبون (07, وحي على العاقلة 017, 


(05) لأصالة الاشتغال بعد كشف عدم فراغ الذمة. 

(00) لما تقدم في مسألة 1 فلا وجه للتكرار مرة أخرى. 

(07) كما هو المشهور بين الفقهاء (قدس الله أسرارهم) ويدلٌ على ذلك 
صحيح ابن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللهائة يقول: قال أمير المؤّمنين 
عليه السشلام: والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة, وثلاثون ابنة ليون وعشرون بنت 
مخاضء. وعشرون اين لبون ذكر»1"'. 

و اما معتبرة محمد بن سنان عن الصادق.9#: «في الخطأ إن كانت الإيل 
فخمس و عشرون بنت مخاضء. وخمس وعشرون بنت ليون. وخمس وعشرون 
حقّة, و خمس و عشرون جذعة»!"ا ومثله ما عن على "١9‏ فيمكن حملهما 
على المراد أو على التقية. ويحتمل التخيير. 

(00) نصاء وإجماعا من المسلمين, ففي معتبرة الحلبي قال: «سألت أبا 
عبد اللّه لةٍ عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسألت عيناه على خديه. فوثب 
المضروب على ضاريه فقتله؟ قال: فقال أبو عبد اللَّهِكَةِ: هذان متعديان جميعا 
فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداء لأنه قتله حين قتله وهو أعمى, والأعمى 
جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في لات .سين الى ين ذللنا سن 
الروايات. 


الرييان] ونيامه: امن الواستديات النفس ١‏ 
سان عنام اهن اوانادياف النين 1 
اليناف ميات امن ابوانب التشيى 0 

الوساتا ذبات كتشن ابواف الفافلة العديت 1 


لو لم تتمكن العاقلة من أداء الدية لمم .. 
بتفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى. ولا يضمن الجاني منها شيئا (20, ولا ترجع 
العاقلة على القاتل (84, 

(مسألة :)١4‏ دية قتل الخطأ : نستوفى فى ثلاث سنين كل سنة ثلثها (* 7, 
لا 00 


(؟ع) 
لفسدك . 


(08) أي أولا وبالذات للنص كما مّء والإجماع. 

وأما بلحاظ طرو العناوين فسيأتي حكمه. 

(09) لتعلّق التكليف بالنسبة إليها فقط. ولا معنى للرجوع عليه يعد 
اختصاص الضمان لها. 

53 هنا د كما ادو الجماعا. 

)1١(‏ للإطلاق الشامل لكل منهماء مضافا إلى الإجماع. 

وما قيل من أن دية الطرف إن كان قدر الثلث أخذ في سنة واحدة إذا كان 
خطأ وإن كان أكثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول, وحلّ الزائد عند انسلاخ الثاني إن 
كان ثلثا آخر فما دون. وان كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند 
انسلاخ الثالث. 

فمخالف لظاهر الإطلاق من غير دليل معتبر عليه. 

(07) لأن ذمة القاتل مشغولة بالدية, وإنما تجب على العاقلة تكليفاء فإذا 
فقدت العاقلة أو امتنعت وجب على القاتل الأداء. 

وما حكي عن جمع من رجوع العاقلة على الجاني مطلقا حتى في صورة 
وجود العاقلة بعد إعطاء الدية من مالهم. 

لا دليل لهم عليه يصح الاعتماد عليه. 


لجع مهذب الاحكام /ج 75 

(مسألة :0١‏ لا فرق في دية الخطأ المحض والعمد وشبهه فى غير الإبل 
من الأصناف المتقدمة ("7. وإنما الفرق في سن الإبل في أقسام القتل وفي 
الأنسقاء كوا ف دق 777 كن نوق :فى الذر وين أن تكنو زا 520 او 
ناقصة 670 أو دية الأطراف 9999 000 

١‏ تغلظ الدية إن اقل ني الأخير ادر 0 هين كان 
أو خطأ ١7‏ . وهي دية كاملة وثلثها من أي الأصناف كانت 7''", وكذا لو وقع 
القتل في الحرم الايهي 91 


(7) لظهور الاإطلاقء والاتفاق. وعدم وجود دليل على الخلاف. 

(14) وقد مر التفصيل في مسألة ١و١و7 ١‏ و8 . 

(10) مثل دية الحر المسلم. 

(13) كدية المرأة أو الذمي. 

(00) للأصل. والاطلاق, والاتفاق. 

(18) نصاء وإجماعاء ففي معتبرة كليب الأسدي قال: «سألت أبا عبد 
اللسائِدٍ عن الرجل يقتل في الشهر الحرم ما ديته؟ قال: دية وثلث»!١‏ و مثله ما 
عن ل 

(19) لظهور الاطلاق كما مب والاتفاق. 

وأشهر الحرم هي: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. 

(7) للإطلاق المتقدم, والاتفاق. 

)١(‏ لظهور الإجماع, وقطع الفقيه المتتبع بتحقق المناط. ويدلٌ على ذلك 
روايتان: الأولى معتبرة زرارة قال: «قلت لأبي جعفرايّة: رجل قتل في الحرم؟ 


110 ؟) الوسا نا دوات امن اوان نوراه الف وه 


لا فرق في التغليظ في الدية بين العالم بالحكم او الجاهل 2 
والأتر لخن بن المدرنة الو 775ار ول سار الننما هن انق ف 090 يي 
تغليظ في قتل الأقارب 27" ولا في دية الأطراف (9", 

(مسألة 7 لا فرق في التغليظ في الدية كما مرٌّ بين العالم بالحكم أو 
الجاهل به كما لا فرق فى الجهل بالموضوع أيضاً فإنه كالحكم (7", 


قال: عليه دية وثلث»7'' والثانية معتبرة ابن أبي عمير عن أبان عن زرارة قال: 
«قلت لأبي جعفرءكة رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث. ويصوم شهرين 
متتابعين من أشهر الحرم»! "ا 

ودعوى: أن المراد من الحرم (الحرم) بالضمتين. فيكون خصوص الأشهر 
الحرم. 

غير صحيحة: لأن الحرم أعم من الزمان والمكان, قال تعالى 7 َم لْيَقْضُوا 
مولي كوا رُم و يطو فوا بلي ألعييى ذلك وَمَنْ عل خُدْمَاتِ الله فَهُوَ 
خَيِدُ لَهُ عِنْدَ رَبُو4! ' وإن ذلك من مجرد الدعوى بلا دليل. 

(؟7) للأصلء وعدم دليل على الخلاف في المقام. نعم للحاكم الشرعي 
التشديد بحسب ما يراه لو اقتضاه المصلحة, لقداسة الحرم النبوي الشريف. كما 
تقدم في الحدود(ك) 

(*/) لما مر في سابقة. 

(74) للأصل, والاإطلاق. والاتفاق. إلا إذا وقع القتل في أشهر الحرم, أو في 
الحرم الإلهي, كما تقدم. 

(70) للأصل, والاطلاق من غير دليل على الخلاف. 

(70) لظهور الأدلة في أن ذلك حكم واقعي لا يتغير بالعلم والجهلء ولا 


1 الوسات نماث امن ابزاجةداث الفس 0 

00) الوسائل ادقن اوانقية الضوم الواح 
) 

) 


؟) الحج ٠‏ ؟. 


؛) راجع ج: /١؟‏ صفحة :1814. 


0 مهذب. الاحكام / ج 3؟ 
ل ا ا ا ا 1 2 1 1251 ا ا ا 1 1 011 


و تغلظ الدية على العاقلة أيضاً ("". وكذا لا فرق فى المقتول بين العاقل 
والمجنون والصغير والكبير والوالد في قتل الولد وإن لم يكن في البين 
تصاص (08, 
(مسألة 7؟): هل يعتبر فى مقدار التغليظ أن يكون من نفس الدية أو لا؟ 
(مسألة *7): لو تسبب وهو في الحل بقتل من هو في الحرم تغلظ 
و الوه لكاو ان فك نه ا ١‏ 


يشمله حديث الرفع'١'‏ بعد كون الحكم وضعيا كما تقدم. 

(0) للإطلاق الشامل لها أيضاً. 

06 كل ذلك لما مر من الإطلاق والعموم, وكذا تغلظ الدية لو كان المقتول 
امرأة. ولكن بحسب تحديدها الشرعي كما يأتى في مسألة 1؟. 

(9/) لأن المدار على التغليظ المالية كما تقدم فى نفس الدية. وهو يتحقق 
بأصل المال. فحينئذ لا فرق بين أن يعطى الدية من الفضة والغلظة من الذهب. أو 
بالعكسء ولكن الأحوط مراعاة المثلية جمودا على ظاهر النص المتقدم, 
خصوصا مع عدم رضا الولي. 

(4) لفرض تحقق القتل في الحرم بسببه, كما إذا رماه بحجر وهو في 
الحلّ ومات به وهو في الحرم, أو أشربه سما في أواخر شهر شوال فمات به في 
ذي القعدة. 

)8١(‏ لعدم استناد موته في الحرم إلى الفعل الخارجي, ووقوع القتل ني 
الحلء كما لو رماه بحجر فأصابه وهو في الحلّ ومشى باختياره إلى الحرم ومات 
فيه. لا تغليظ. نعم لو سلب عن الاختيار بهذا الرمي فدخل في الحرم نحو حركة 


(؟) الوساكرديات تقنن اروانت فياه النفسن. 


فى دية المرأة: الحرة مع ور 


سواء كان المسبب في الحلى أو فى الحرم (؟6. 
(مسألة 58): لو التجأ القاتل إلى الحرم بعد ما وقع القتل فى الحل لا 
يقتص منه في الحرم 00 نا 
(مالة 82)ندينة اليراة الجرة السفاية تتصضكدية الرسول ادر 


المسا (406, 


المذبوح ومات فيه فالظاهر التغليظ. فيدخل في القسم الأول. 

(8) لما عرفت من أن المدار وقوع القتل في الحرم لا سببه. 

(*8) لاطلاق قوله تعالى (وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمنا74'' وقد ذكرنا حول 
موضوع أمن الحرم في التفسير ومن شاء فليرجع إليه!"' وتقدم في مسألة "١‏ من 
الفصل الثالث في أقسام حدّ الزنا ما يتعلق بالمقام أيضاً. 

(85) للأصلء. والاطلاق من غير دليل على الخلاف. 

(40) نصوصاء وإجماعاء ففى صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّهِكةٍ قال: «في 
الرجل بيقتل المرأة متعمداء فأراد أهل المرأة أن يقتلوه. قال: ذاك لهم إذا أدُوا إلى 
أهله نصف الدية. وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل»' ' وفي معتبرة عبد الله 
بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللَّهائِةٍ يقول: فى رجل قتل امرأته متعمداء قال: إن 
شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه. ويؤدُوا إلى أهله نصف الدية. وإن شاؤٌوا أخذوا نصف 
الدية خمسة آلاف درهم»!' وفى صحيح ابن مسكان عن الصادق١ة‏ قال: «إذا 
قتلت المرأة رجلا قتلت به. وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أَدُوا فضل ديية 
الرجل على دية المرأة وأقادوه بهاء وإن لم يفعلوا قبلوا الدية, دية المرأة كاملة, 
وذية الغرأة تضف :دية الرجل» ا 


الاتعورة الصوان الاق 
(1) راجع الخرع الغافتين نين موافن لبعد ففةة ١:‏ اتظطعة الندف الاشرف: 
1197 )و6 المسائل دراي “امن ابوافنة القضامن) اواو 


©>©6 مهذب الاحكام / ج 79 
من جميع التقادير المتقدمة فمن الدنانير خمسمائة, ومن الإبل خمسون. ومن 
الشاة خيسانة هك الكارويه يدق بها الكنس الممكر 9الابووودن فده 
7 كن 

(مسألة 717): تقدم سابقا أن المرأة والرجل يتساويان في الجراح قصاصا 
ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف بعد ذلك ديتها 43 

(مسألة 78): تتساوى في الدية جميع فرق المسلمين (*1, إلا المحكوم 
عليه منهم بالكفر كالخوارج والغلاة وغير هم 37" 

(مسألة 79): دية ولد الزنا إن كان محكوما بالاسلام دية المسل .)1١(‏ 


(8) لإطلاق قوله.ة: «دية المرأة نصف دية الرجل» فيشمل جميع ما مر 
من الأصناف الستة. 

(80) للأصلء وظهور الاختلاف بينهما بعد تحقق المشكلية. 

(88) لما أرسل ذلك إرسال المسلمات. 

(84) نصاء وإجماعاء كما م في مسألة ١‏ من (فصل شرائط القصاص». فلا 
حاجة للتكرار مرة أخرى. 

(5) للإطلاق. ولذكر المسلم في بعض الروايات. قال الصاد قنك ة: «دية 
المسلم عشرة آلاف من الفضة وألف مثقال من الذهب وألف من الشاة»١".‏ 

(11) للإجماع, ولما مد سابقا من عدم الاحترام لهم, فلا قصاص ولا دية 
لهم. 

(41) لما مر من الإطلاقات الشاملة له بعد تحقق الموضوع شرعا. 

وما يظهر من الروايات من أن ديته دية الذمي. مثل خبر عبد الرحمن بن 
عبد الحميد عن بعض مواليه قال: «قال لي أبو الحسن.9ة: دية ولد الزنا دية 


)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات النفس: ح :؟. 





في دية الذمي الحر 661 - 
(مسألة +" دية الذمي الحر الذكر ثمانمائة درهم سواء كان يهوديا أو 
نصرانيا أو مجوسيا 017 


اليهودي ثمانمائة درهم»!'' ومثله ما عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر بن 
محمدلئة قال: «دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم»!'' قاصر سنداء ومعرض 
عنه عند الأصحاب. 

و اما من قال: لا دية له, استند إلى أدلة ظهور مناقشتها يغني عن بيانها 
وردهاء وكذا صحيح عبد اللّه بن سنان الدال على أن ديته مقدار إنفاق من أنفق 
عليه. ففيه عن الصادق.99 في دية ولد الزنا: «يعطي الذي أنفق عليه ما أنفق 
عليه»! ' فإنه غريب شاذ يردٌ علمه إلى أهله. 

(4) نصوصاء وإجماعاء ففي معتبرة أبن مسكان عن الصادق نيه قال: «دية 
اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهيم»! "ا وقريب منها صحيحة ليث 
المرادي قال: «سألت أبا عبد اللَّهِائِةٍ عن دية النصراني واليهودي والمسجوسي؟ 
فقال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم»!” وفي موثق سماعة ابن مهران قال: 
«بعث النبييَييةٌ خالد بن الوليد إلى البحرين, فأصاب بها دماء قوم من اليهود 
والنصارى والمجوس, فكتب إلى النبييَيةٌ: إني أصبت دماء قوم من اليهود 
والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة, وأصبت دماء قوم من المجوسء ولم 
تكن عهدت إلى فيهم عهداء فكتب إليه رسول اللَهيية: إن ديتهم مثل دية اليهود 
والنصارى, وقال: إنهم أهل الكتاب»''". 

وأما ما دلّ على أن دية الذمي كدية المسلم, كما في صحيح ابان بن تغلب 
؟) و١("‏ الوسائل:نات 6 امن أبواب ديات النفسن الخديك: "و2 
غْ 


أؤلة) الوساترواب: #ذهمع الزاتد ياك التفين الحدد يك 807 


) 
) 
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ودية نسائهم على النصف من دياتهم (؟١',‏ ودية جراحاتهما كدية جراحة 
المسلمين وكذا دية أعضائهها (036, 


عن الصادقاكة: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي ديية المسلم» 0١‏ وفي معتبرة 
زرارة عن أبي عبد اللَّهائِاٍ قال: «من أعطاه رسول اليه ذمة فديته كاملة, قال 
زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللَّهكة: وهؤلاء من أعطاهم ذمة»'' محمول على ما 
اشترط في ضمن عقد الذمة, على أن تكون دية الكافر الذمي كدية المسلم, أو 
محمول على التقية!" أو غير هما من المحامل. 

وانا إرقانة أبي بصير عن الصادقاة قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة 
آلاف درهم, ودية المجوسى ثمانمائة درهم, وقال أيضاً: للمجوس كتابا يقال له: 
خاماسن»!' وما رواة الصدوق قال: «إن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة 
آلاف درهم, لأنهم أهل الكتاب»!” أوهنهما إعراض المشهور عنهما. مضافا إلى 
قصور سندهما. 

(45) لإطلاق ما تقدم في صحيح ابن مسكان: «دية المرأة نصف دية 
الرجل»!١'‏ مضافا إلى الإجماع, وقاعدة الاشتراك. 

(10) لإطلاق ما تقدم من الأخبار. وتقتضيه قاعدة: «اشتراك الكفار 
مع المسلمين في الفروع». فتساوي جراحات المرأة منهم مع الرجل حتى تبلغ 
الثلث, فتنصف حينئذ كما مر في مسألة ؟ من (فصل شرائط القصاص). فراجع. 


)١(‏ و(5١)الوسائل:‏ باب ١8‏ من أبواب ديات النفس: 'و", 

ا ٠‏ را جع المغنى لابن قدامة ج: : 4 صفحة :717 0, 
(غ) الوسائل: باب 6 من أبواب ديات النفس :اح غ. 

(0) الوسائل: باب ٠‏ من أبواب ديات النفس: ح ١31‏ 

)١(‏ الوسائل: باب "١‏ من أبواب القصاص في النفس ح :ا 


من قتله الحدّ او التعزير فلا دية له 22 
وتغلظ دياتهم باجتماع الحرمات 577 وأما سائر الكفار فلا دية ولا قصاص 
اليد 

(مسألة :)7١‏ لادية للذمي لو خرج عن الذمة 3503 كن رذيية هالو اعد 


سبد ب وبييا 0 
500 تفيت الدية 06 


٠‏ ولو خرج الذمي من دينه إلى دين ذمي 


٠‏ (سنأة "'"): يجوز التقاص في الدية بعد ثبوتها إن امتنع الجاني من 
الأداء فيقتص الولى أو المجنى عليه من ماله (3"1). 
(مسألة 7”): من قتله الحدٌ أو التعزير فلا دية له (1 3 


(97) لما مر من إطلاق: «الرجل .يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية 
وثلث»١''‏ مضافا إلى قاعدة الاشتراك كما مر. 

(40) للأصل, والإجماع. بعد عدم تحقق عقد الذمة بينهم وبين المسلمين, 
فلا حرمة لهم حينئذء لا دية ولااقصاصا. 

(48) لسقوط احترامه بخروجه منها. فيبقى الأصل بلا معارض. 

(189) لسقوط الحرمة حينئذ كما مئ. 

)٠٠١(‏ لو شمل عقد الذمة ذلك أيضاً وإلا فلا دية له لما مي من عدم 
احترامه بارتداده عن دينه. 

)٠١١(‏ لعمومات أدلة التقاص الشاملة للمقام. نعم الأحوط أن يكون 
التقاص بنظر الحاكم الشرعي. 

(؟١٠)‏ لأن الحاكم الشرعي أمين ولا معنى لتضمين الأمين كما تقتضيه 
قاعدة الإحسان أيضاًء وقد مر في مسألة / من الفصل الرابع من فصول أحكام 
الزنا! "' ما يتعلق بالمقام. 


87: تقدم فى صفحة‎ )١( 
.,591: راجع ج: /!7 صفحة‎ )1( 


د؟ى مهب الاحكام ا 1 

(مسألة ع*): لا تسقط الدية بإسقاط المجني عليه :قبل الع 0177 
وهل له الإسقاط في الجناية هلك الأطراف اع 10 فيد وي 0750 

(مسألة 8"): لو اشترك اثنان أو أزيد في قل خض خنطا او عمد 
وى و قلطنن علناا رمتل ل 3380 


(مسألة ع”): لو ادعى قاتل المسلم أن المقتول كان مهدور الدم فلادية 
)١2(‏ 
ادا 


إن قيل: إن الضمان يكون من بيت المال. 

يقال: لا بد أولا من إئبات الضمان, ثّ القول بأن محله بيت المال. نعم 
للحاكم الشرعي تدارك القتل مهما أمكن إن رأى في ذلك مصلحة. ولم تكن 
مصلحة أقوى منها في البين, ولا فرق فيما تقدم بين حق اللّه وحق الناس كما مر 
هناك. فراجع. 

)٠١(‏ لأن الحق ليس له وإنما هو للولي. ولا يثبت الحق إلا بعد تحقق 
الجناية. 

)٠١5(‏ من احتمال ثبوت الحق له في الجملة. ولكل ذي حق إسقاط حقه 
فيسقط. الا أن ,يدل دليل على الخلاف. ومن احتمال أن هذا كله من الأحكاء لا 
من الحقوق. وإن كانت في مورد الحقوق فلا وجه للإسقاط كما مر. فراجع. 

)0٠١6(‏ لفرض الاشتراك, فلا بد من التقسيط إلا أن يكون تفاوت في البين 
فتقسط حينئذ حسب التفاوت. وتقدم التفصيل في الاشتراك في الجناية على 
النفس في كتاب القصاص. فراجع.!'' 

)٠١7(‏ كما إذا ادعى أن المقتول سب النبي ييه مثلا. 


)0010 تعدم في ج: صفحة .1١١-1١88:‏ 


أداء الدية فوري 6 
وادعى الولي أنه كان محقون الدم ولم تكن لأحد هما بينة يقدم قول 
لكين 

(مسألة /1"): له يعتبر في أداء الدية بعد ثبوتها أن يكون بنظر الحاكم 
الشرعي ول الجا: ني أداؤها للمجني عليه بعد إحراز رضاه بخلاف 
القصاص (09, 

(مسألة 8): أداء الدية فوري ,١١'!‏ وأنها تخرج من أصل التسركة إن 
مات الجانى 3١١7‏ وافق بيشكه: تزكة المقتول 1377 


)٠١(‏ لأصالة احترام دم المسلم إلا ما خرج بالدليل: ولا دليل في المقام 
على الخروج. 

)٠١8(‏ للأصل بعد عدم دليل على الخلاف. إلا إذا كانت في البين خصومة 
متوقفة على نظره ومتابعته, فلا مناص حينئذ من اتباع رأيه ونظره. 

)٠١9(‏ لأنه متوقف على تشخيص الموضوع., ولا يتحقق إلا بنظره غالبا 
ولتوقف القصاص على الحكم كما مر. 

)٠١(‏ لأنها من الحقوق المالية, وأنها يجب فورا أداؤها إن لم يكن رضا 
من الطرفين على التأخير. 

)1١1١(‏ لأنها دين والدين يخرج من أصل التركة نصا''' وإجماعاء كما مرّ 
في كتاب الدين. 

(؟١1)‏ لما مر في مسألة ١4‏ من (فصل كيفية استيفاء القصاص)''' فراجع 
ولا وجه للإعادة مرة أخرى. 


)١(‏ را جع الوسائل: : ياب الك وان الرفان 
؟) تقدم في ج. 748 صفحة :150. 


(مسألة 9”): لو اختلف الجاني والمجني عليه في مقدار الدية أو في 
أوصافها اجتهادا أو تقليدا يؤْخذ بما يعترف به الجانى .2١١57‏ وكذا لو اختلفا 
في السراية فادعى ولي المجنى عليه السراية وأنكرها الجاني يقدم قول 
الجانى .١ ١77‏ 

(مسالة **): إذا قطع الجاني اعاء بدن المجني عليه وسرى القطع 
الن:قوقة خإن كان 'قطع تلك الأعضا بست واخذ فعليهوية التوسي 11517 


)١١(‏ لأصالة عدم اشتغال ذمته, إلا بما يعترف الجاني به. ما لم ثبت 
المجني عليه دعواه بحجة شرعية معتبرة. 

)1١(‏ لأصالة عدم السراية إلا إذا ثبتت بقول الثقات من أهل الخبرة. 

)1١0(‏ للإطلاقات. والعمومات. وظهور الإجماع. مضافا إلى معتبرة أبي 
عبيدة الحذاء قال: «سألت أبا جعفرية عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط 
على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ 
قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة. ولا يعقل ما قال ولاما 
قتيل ال أكنانة مانظن نه عنةة كان سات فهينا بنبته ومين الثسنة انيد يه 
ضاربه. وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم ,يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية 
في ماله لذهاب عقله. قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا. لأنه إنما 
ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين. وهي 
الدية. ولو كان ضربه ضريتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا 
كائنا ما كان, إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى. فيقاد به ضاربه, 
فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية 
ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه. 


لو سرى القطع الى موت المجني عليه ا 
وإن قطع كل عضو مستقلاولم يسر إلى موته بل سرى قطع العضو الأخير إلى 
موتك قعليه مانا الى نذية التق نيه كل صو سو لت 90120 


قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التى جنتها 
العشر غربات ”ا 

)١١7(‏ لتحقق السبب في كل منهاء وأصالة عدم التداخل, ولكن لا دية 
للعضو الأخير لفرض السراية, فعليه دية النفس كما مر. 


الفصل الثالث 


وهى إما بالمباشرة أو بالتسبيب: 
أما الأولى: فهى أعم من أن يصدر الفعل منه ب آلة كرميه أو قتله بسلاح 
أزبينة التاكشة بيده أراكا نقعله مع الاماب [لنزليد وه القال كالقاقه :فى بحر 
أو في النار بحيث يتولد منها القتل .١7‏ ْ 
1 (مسألة :)١‏ القتل أما عمدي أو غيره والأول يوجب القصاص والثاني 


سنا 


قد تقدم كثير من مسائل الإتلاف بالمباشرة فى كتاب الغصب. 

)١(‏ كل ذلك لصحة نسبة القتل إليه عرفاء كما تقدم فى موجبات القصاص, 
فلا داعي لماه 7 (مسألة اوالسسيباة الاي 
مجوز شرعي. 
التعل اد 


(مسألة 7): لو ضرب الصبي فاتفق التلف به فالضارب ضامن 7". وكذا 
في الزوج و الزوجة ''. ولو ضرب صبي صبيا آخر فاتفق التلف فالضمان على 
وليه 2, إن لم يكن الضارب مأمورا عن غيره وإلا فالضمان على الآمر (7). 

(مسألة "): ما يتلفه الطبيب بالعلاج على أقسام: 

الأول: أن يعالج الشخص الكامل شرعا بلا إذن منه فيتلف فهو له 
ضامن!". وكذا لو عالج المجنون أو الصبي من دون إذن من أوليائهما (0. 

الثانى: العلاج مع الإذن من المريض الكامل شرعا ولكن مع التقصير من 
الطبيب في العلاج فهو أيضاً ضامن 2"7. 


() وليا كان الضارب أو وصيا أو معلما أو غيرهم. كل ذلك لقاعدة 
التسبيبء مضافا إلى ظهور الإجماع. 

(5) سواء كان الضارب الزوج أم الزوجة لما مد في سابقة. 

(0) لأن «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة», وكذا في المجنون. 

)١(‏ لقوة السبب على المباشر حينئذ. نعم يعزر الحاكم الشرعي المباشر يما 
يراه حفظا للنظام. 

(0) لأصالة الضمان. والتسبيب. والنص, والإجماع. ففى معتبرة السكوني 
عن الصادقالة قال: «قال أمير المؤمنين99: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من 
وليّه وإلأأفهو له ضامن» '' 

(8) لما مر في سابقة من غير فرقء سواء كان الولي الحاكم الشرعي أم 
غيره. 

(9) لأصالة الضمان التي تقدمت في الإجارة. وأن الإذن إنما كان في 
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وكذالو قصّر في علاج الصبي أو المجنون وإن كان مع الاذن مسن 
ين 

الخامس: العلاج مع الإذن من المريض الكامل شرعا اسن وان عير 
أتلف ,)0١(‏ 

الرابع: أخذ براءة الضمان من المريض الكامل شرعا أو من الولى 
الشرعي لغير الكامل شرعا واتفق التلف بالعلاج لم يضمن إن لم يقصّر في 
الاجتهاد والاحتياط (5'', وإلا فهو ضامن (5). 


العلاج فقط دون الفساد. ولا مطلقا ولو مع التقصير مسن الطبيب. بل في 
جواز الإذن في التعميم حتى مع التقصير إشكال بل منع؛ لعدم سلطته على ذلك. 

)٠١(‏ لأن الإذن من الأولياء إنما كان فى صرف الوجود من العلاج؛ دون 
صورة التقصير. بل لا ولاية لهم في هذه الصورة. 

)1١(‏ لقاعدة الضمان الاحتياطي التي أسسها علي4ة كما تقدمت في كتاب 
الإجارة, فلا وجه لإعادتها هنا!'' مضافا إلى ما تقدم من أن الإذن في العلاج فقط 
دون الفساد والتلف. 

(؟1) نصاء وإجماعا. ففي معتبرة السكوني المتقدمة عن الصادقئظة قال: 
«قال أمير المؤمنين94 من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والآ فهو له 
ضامن». 

(1) لما تقدّم في القسم الثاني. 


.,1١١١١ 5: راجع ج: 19 صفحة‎ )١( 


الاقدام للعلاج اعمٌ من الاذن والبراءة عن الضمان ا 

الخامس: ما إذا تلف المريض وشك الطبيب في ان قصّر في العلاج أم لا 
يد 

السادس: ما إذا نسى الطبيب أن يأخذ البراءة من المريض أو جهل 
بالحكم وحصل التلف بالعلاج فهو له ضامن 08 

السابع: ما إذا شك الطبيب فى أخذ البراءة من المريض أو من وليه عن 
الضمان اد فى كد الأذن العلاع :من كل متينا مضني حيفة إن عمل 
التلف 0350 

الثامن: ما إذا لم يقصّر في العلاج وأذن له المريض وأبرأه من الضمان 
فاتفق التلف فى الأثناء لأجل قسر خارجى فلا ضمان حينئز (31). 

(مسألة ©): الإقدام للعلاج أعم 5 الإذن والبراءة عن الضمان (34, 


(15) لأصالة الضمان. وأصالة احترام ما يتعلق بالمحترم إلا ما خرج 
بالدليل. والمفروض عدمه في هذه الصورة, ولقاعدة الضمان الاحتياطي التي 
أسسها عليه كما مر في كتاب الإجارة. ولا تجري أصالة الصحة في العلاج, 
لتقديم قاعدة الضمان الاحتياطي عليهاء مع أن التلف وإتلاف ما هو محترم 

موجب للضمان مطلقاء سواء كان في المال أم في البدن. وتقدم في كتاب 
الإجارة أنها لا تختص بالماليات. بل تجري في مثل المقام وفي كل ما هو محترم 
مطلقا. 

(10) لأصالة الضمان فيما يتعلق بالمحترم. 

(11) لأصالة الضمان كما مب إلا ما خرج بالدليل. وليس في المقام دليل 
على الخروج. 

(17) لأصالة البراءة بعد استناد التلف إلى أمر خارجي. 

(18) لأن الأول يختلف عن الأخيرين عقلا وشرعا وعرفاء فهو أعم منهما. 


1 مهذّب الاحكام / ج ١9‏ 

(مسألة 0): لو وصف الطبيب علاجا للمريض واستعمله المريض 
باختياره ثم حصل التلف. فإن كان استعمال المريض لاعتماده على الطبيب 
بشيق اف :نع انيه عرفا ها لس ا 357و لز فاو يي 1 

(مسألة ع): لو باشر الطبيب بالعلاج وكان متيقنا في العمل وأذن 
له المسريض في ذلك وأبرأه من الضمان ولكن المريض لم يراع 
إرشادات الطبيب وقصر فيها فحصل التلف لم يكن الطبيب ضامنا ١7‏ 


(19) لقاعدة التسبيب حينئذء وما تقدم من أصالة الضمان فيما يتعلق 
بالمحترم, إلا ما خرج بالدليل ولم يكن دليل كذلك. 

)٠١(‏ لأصالة البراءة. وعدم التسبيب كما هو المفروضء وعليه يحمل 
رواية أحمد بن إسحاق قال: «كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له 
علاج إلا أن تبطه فبططته, فمات, فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك, فكتبت إلى 
أبي الحسن صاحب العسكري 9 فوقع يا احمد ليس عليك فيما فعلت شيء, 
وإنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت)١١'‏ وكذا رواية إسماعيل بن الحسن 
قال: «قلت لأبي عبد اللَّهييَاِ: إني رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي طب 
عربي ولست آخذ عليه صفداء قال: لا بأس, قلت: إنا نبط الجرح وتكوى بالنار, 
قال: لا بأس, قلت: ونسقي هذا السموم الأسمحيقون والغاريقون, قال: لا بأس, 
قلت: إنه ربما ماتء قال: وإن مات. قلت: نسقي عليه النبيذ. قال: ليس في الحرام 
شفاء»(") 

(1١؟)‏ لاستناد التلف إلى نفس المريضء لا إلى الطبيب كما تقدم نظيره في 


.151: روضة الكافي ج: 8 صفحة‎ )١( 
الوسا نا تاب 8 فن الوا الأطتنة الساحة.‎ 51 


عتبر في برا المريض ان يكون المريض جام لشرائط الشرعية ا 6729) 0 





وكذا إن لم يبرأه وحصل التلف كذلك 27 

(مسألة 1): إذا شرع الطبيب في العلاج بعد أخذ الإذن من المريض وبلا 
اخذ البراءة منه وفي أثنائه التفت إلى الخطر هل يجوز له البراءة حينئذ؟ فيه 
إشكال 0 

(مسألة 4): ما تقدم في الطبيب من الأقسام يجري في البيطار المتطبب 
للحيوان المملوك لغ (؟"), 

(مسألة 9): يعتبر فى إبراء المريض أن يكون المريض جامعا للشرائط 
الشرعية 100 ولم ينته إلى القتل (217, وإذن الولي في الصغير وإن انتهى إلى 
لقتل 0370 


القسم الثامن من الأقسام السابقة. 

(؟١)‏ لعدم استناد التلف إلى الطبيبء وإنما يستند إلى نفس المريض. 

(؟) لأن الضمان قد تحقق, ولا يرتفع إلا بالإسقاط. فلا يصح الإبراء 
حينئذ. ومن إمكان إرجاع الإبراء إلى الإسقاط فيصح. ولكن الأحوط التصالح. 

(15) لعين ما مر من الأدلة, بل قد ورد ذكر البيطار في معتبرة السكوني كما 
مرء ويجري ما تقدم في تصليح المكائن وتصليح الدور والمساكنء لكون الحكم 
مطابقا للقاعدة. فيجري فى كل ما يصير مصداقا لها. 

(6؟) لأصالة 517 الابراء إلا بذلك. مضافا إلى الأدلة العامة الواردة 
في مطلق الإنشاءات, كما تقدم في كتاب البيع. 

(11) لعدم ولايته على قتل نفسه حينئذ. نعم يمكن أن يقال: لو كان المرض 
شديدا على نحو يكون التلف متحققا بقول أهل الخبرة. فحينئذ يصح الإبراء 
للعلاج حتى لو انتهى إلى التلف أو القتل. ولكنه مع ذلك مشكلء لعدم وجود مثل 
هذه السلطة على نفسه. 

(70) لأن له حق الولاية على أخذ الدية والعفو عنها مع المصلحة. ولكن 


) . مهذب الاحكام اج 54 
فى أثنائه أو بعده بحيث يرجع إلى الاسقاط (14). 


لا بد من مراعاته للأهم والمهم. 

(8؟) لشمول الدليل لجميع ذلك, فتجري أصالة براءة ذمة الطبيب حينئذ. 

ليس للإنسان السلطة على نفسه وأعضائه بحيث يقطع عضوا من أعضاء 
بدنه, أو يأذن لغيره في ذلك. لقاعدة الضرر. 

وما .يظهر من الأدلة في مورد احتمال الضرر وخوفه على النفس أو على 
العضو ينتقل التكليف إلى تكاليف أخرى. كانتقال الصوم إلى الفدية مثلاء أو 
الطهارة المائية إلى الترابية. يل وسقوط الحج وغير ذلك مما تقدم في العبادات 
والمعامللات. 

وقد نسب إلى المشهور من أنه لو تحمل الضرر وأتى بالمكلف به الضرري 
لا يصح. 

هذا إذا لم تكن مصلحة أهم في البين, كالعلاج لرفع المرض أو البتر 
لأجل عدم سريان المرض إلى الجسم مثلاء وإلا فيجوز لمراعاة المصلحة الأهم 

ومن هنا يصح الإذن في العلاج, لأنه دفع للمفسدة. أو حسم لهاء كما يصح 
الإبراء على ما تقدم. 

وما يظهر من صاحب الجواهر من المسلمية يأن المكلف مسلط على نفسه 
مجرد دعوى بلا إقامة دليل عليهاء بل الدليل ما ذكرناه. واللّه العالم بحقائق 
الأحكام. 


(مسألة :)١١‏ لو ادْعى الطبيب أخذ البراءة من المريض وأنه لا يكون 
ضامنا لما أتلف وأنكرها المريض يقدم قول المريض (5"', وكذا لو ادّعى 
الطبيب البراءة مطلقا وادّعى المريض أنها كانت على وجه خاص (*"). 

(مسألة :)١7‏ الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ '١(‏ وكذا إذا لم يتجاوزه 
ولكن علم بأن الختان يضر الطفل ومع ذلك ختنه وتلف 7"", إلا أن يأخذ البراءة 
من وليه 00 

(مسألة :)١7‏ لو استند الاتلاف إلى النائم بانقلابه أو بسائر حركاته فهو 
على أقسام: 


(9؟) للأصل, إلا إذا أثبت الطبيب دعواه بحجة معتبرة. 

(0) للأصلء ما لم .يثبت الطبيب دعواه بحجة معتبرة. 

(1") للتعدي الموجب للضمان, ولمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه 250 : 
«إن علياكة ضمن ختانا قطع حشفة غلام»!'' مضافا إلى الإجماعء بلا فرق في 
ذلك بين ما إذا كان ماهرا أو غير ماهر قصّر أو لم يقصّر في القطع أو في 
العلاج. 

(9") لأصالة الضمان على ما تقدم. ولاستناد الضرر إليه عرفاء لفرض 
علمه بذلك. نعم إذا لم يعلم بذلك ولم يحصل منه التعدي والتفريط في العلاج 
وحصل الضرر من مجرد الختانء لا يكون ضامنا لفرض الإذن من الشارع فيه, 
ولا يختص ما ذكرنا بالختان, بل يجري في مثل الحجامة والاحتقان بالابر 
والفصد وقلع الأسنان والعمليات الجراحية في الجملة. 

(0") لما تقدم من أنه لا ضمان مع أخذ البراءة, إلا مع التعدي والتفريط. 


1 الوساتل نات الامى أبوات يوعيات اسان ١‏ 


الأول: أن يكون من عادة النائم القلب والانقلاب في النوم وهو يعلم 
ل و ل 310 

الثانى: أن لا يكون من عادته ذلك فالضمان على العاقلة (0). 

القامس :ها قف فى الدامن اننا فين ا 0720 

(مسألة :)١8‏ لو انقلبت الظئر نائمة فقتلت نفسا فإن كانت الظؤرة 
لمعيشتها فالضمان على العاقلة وإلا على نفسها (" "2 


(5) لتحقق السبب منه حينئذ. وأن ضمانه في ماله لمباشرته. 

(0") لعدم حصول التسبيب منه بعمده واختياره. وأن التلف خطأ محض؛ 
وأصالة الضمان في النفس المحترمة وعدم ذهابها هدراء فلا بد وأن يتحمله 
العاقلة, وإذا لم تكن له عاقلة فمن بيت مال المسلمينء لما تقدم في سابقته من 
عدم ذهاب جناية النفس المحترمة هدراء إلا أن يتراضيا بما شاءا. 

ومما ذكرنا يمكن الجمع بين القائل بأن الدية على العاقلة والقائل بأنها من 
ماله. 

و دعوى: عدم ثبوت الدرية فهي مخالفة لذوق الفقاهة. من عدم تجويز 
الفقهاء ذهاب دم المسلم هدراء تمسكا بإطلاق قول أبي جعفراكة في معتبرة 
معاوية العجلي: «و لا يبطل دم امرئٌ سل 

(7) لأصالة الضمان إلا ما خرج بالدليل؛ ولم يثبت دليل كذلك. ولكن 
الأحوط التصالح والتراضي. 

(0") لمعتبرة محمد بن مسلم قال: «قال أبو جعفرة: أيما ظئر قوم 
قتلت صبيا لهم وهي نائمة فقتلته, فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما 
ظائرت طلب العز والفخرء وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على 


الؤسائل كناب امن انوا القضاص فى القن 


لو اعنف الرجل زوجته جماعاً 


برو 
فح يت تت ل ا تت ا 3 ل 2 
ولا تلحق بها الأم (54. ولو ادعيت الظئر أن الظورة لدفع الفقر والمعيشة لا 
لقساق النسر يقل فولي57", هذا لو اعت أن العلت لمكن سماد 
إليها(", 

(مشالة )لو اعتف الرجل ودوحعة جناعا اوها فباتة شمن الدنة 
. )61 
فى ماله : 


عاقلتها»''' ويمكن أن يقال: إن الظؤّرة لإمرار المعيشة فالغالب تكون عن فقر 
واحتياج, فيكون الضمان على العاقلة بعد فرض كون التلف عن خطأ محض, 
بخلاف ما إذا كانت الظوّرة للعز والفخر. 

(8©) للأصلء وعدم التعدي عن مورد النص. فتدخل فى المسألة السابقة. 

(9) لقول الصادقا2ةٍ في معتبرة الحلبي: «إنما الظئر مائو يو الوانها 
أعرف بنفسها من غيرها. نعم عليها اليمين لقطع النزاع. كما مر في الحدود. 

(0؛) للأصلء, ولما مر في سابقة. 

(1]) لأنه من القتل شبه العمدء فلا قود فيه, وإنما تثبت الدية كما مي 
مضافا إلى معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق.12: «أنه سئل عن رجل أعنف 
على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال.#ة: الدية كاملة. ولا يقتل الرجل» 
ولا فرق في الجماع بين القبل والدبر لما عرفتء وفي معتبرة تكدب عدن أب 
جعفرا#ة «في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلكء قال: 
عليه الدية»!' كما لا فرق بين النكاح أن يكون منقطعا أو دائماء حتى لو كان 
الوطء بشبهة, بل لو حصل العنف بين أجنبيين من غير جماع ولم يقصد القتل 
ومات أحد هما كذلكء لما عرفت من أن الدية حسب القاعدة فتثبت في الجميع. 
اوسا ابابية كلمن والج عات الفيمان الخدية 1" 


اذ لومنا نا ران ةنامن اران سوعاتك القدان ‏ 
6 الوساكل انانتة ا لفن ابوا ب سموعناث الضعان 7 


ل مهذب الاحكام / ج 9؟ 
وإن كان الزوج مجنونا أو غير بالغ فالدية على العاقلة (؟". وكذا لو أعنفت 
الزوجة بالزوج !"". 

(مسألة :)١886‏ لو ادّعى الزوج عدم العنف وأن الزوجة ماتت بطبعها 
وادعى ولي الدم العنف يقدم قوله 7؟). 

(مسألة :)١1/‏ من حمل متاعا فأصاب به إنسانا ضمن جنايته من ماله كما 
يضمن لو تلف المتاع كذلك (6). 


(1]) لما تقدم مكررا من أن جناية غير الكامل ديتها على العاقلة, وسيأتي 
تفصيل ذلك. 

() لما مرّ من أن الدية خسب الأصل.ء لأنه من القتل شبه العمد ولم يقصد 
القتل. 

وأما رواية يونس عن الصادقاىة قال: «سألته عن رجل أعنف على امرأته 
أو امرأة أعنفت على زوجهاء فقتل أحد هما الآخر؟ قال: لا شيء عليهما إذا كانا 
مأمونين, فإن اتّهما ألزما اليمين باللّه أنهما لم يريدا القتل»!١'‏ فمحمولة على نفي 
القود. أو مطروحة لإعراض المشهور عنها. 

(5؛) للأصلء إلا أن ينبت ولي الدم خلافه بحجة شرعية. 

والمراد من العنف: الشدة والقساوة ضد الرفق, فلو حصل الموت به كان من 
شبه العمد. لأنه قصد الفعل دون القتلء وأن الفعل مما لا يقتل به كما مر. 

(10) أما ضمان الجناية فللأصل والإجماع. وما يأتي من النص. 

وأما كونه من ماله فلأصالة كون الجنايات من مال الجاني مطلقاء إلا إذا 
دلٌ دليل على الخلاف. ولا دليل كذلك في المقام. مضافا إلى قاعدة الضمان 


10 الفضاتل تراه امن انوات فوهنات امات 1 


لو صاح ببالغ غير غافل فمات ©6222 
(مسألة :)١14‏ لو صاح ببالغ غير غافل فمات أو سقط ومات ولم 
يقصد به القتل ولم يكن ذلك مما يقتل غالبا فلادية ولا قصاص 7 


الاحتياطي التي أسسها علي99 في أمثال ذلك, كما تقدم في كتاب الإجارة! ١‏ 
ولمعتبرة داود بن سرحان على 1 في الكافي عن الصادق22ة: «في رجل حمل 
متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه. فقال: هو 50 5 

ودعوى: أن الجناية في المقام على العاقلة غير صحيحة: بعد ما تقدم من 
الأصل والإجماع والنص. 

وأما كون ضمان المتاع من ماله أيضاً فلما تقدم من قاعدة: «الضمان 
الاحتياطي» التي أسسها علي 2ة. ولإطلاق ما مرّ من قولهاكة: «هو ضامن». 
فالمقام نظير بعض الكفارات المجعولة في الخطأ. وترك التحفظ في الااحرام. 

وأما موئق أبي بصير عن الصادق:#ة: «في الرجل يستأجر الحمال فيكسر 
الذي يحمل عليه أو يهريقه. قال: إن كان مأمونا فليس عليه شيء, وإن كان غير 
مأمون ضامن»' ' فيمكن حملها على ما إذا استأمنه المالك, فيكون موائقا لقاعدة: 
«عدم تضمين الأمين». مضافا إلى إعراض المشهور عن إطلاقها في مثل المقام. 
ثم إنه ورد في رواية داود بن سرحان في الفقيه: «فقال: هو مأمون», وفي 
الكافي كما تقدم: «هو ضامن», وفيه: أن نسخة الكافي مقدمة على غيرها عند 
التعارض كما هو المشهور بين المحدثين والفقهاء.ء وعلى فرض اعتبار نقل 
الصدوق فلتحمل كما حمل موثق أبي بصير. واللّه العالم بحقائق الأحكام. 

(1) للأصل بعد عدم حصول تسبيب منهء مضافا إلى ظهور الإجماع. 


15 55 ام وات موعاك لمان 1 
(؟) الوسائل: باب 79 من أبواب أحكام الإجارة .1١:‏ 


مهذب الاحكام / ج 79 


وإلا فإن قصد القتل يتعين القصاص ("". وإن لم يقصد القتل وكان الفعل 
مما يقتل به غالبا تتعين الدية (4, وكذا لو شهر السلاح فى وجه إنسان 
فمات17'". فلو صاح بغافل أو مريض أو طفل أو جبان فمات فالحكم كما 


تقده 0*0 


وكذا لو شك أنه مات بالصياح أو يغيره. لما مر من الأصلء بعد فرض أن الفعل لا 
يقل به عرفا. 

(40) لوجود المقتضي وفقد المانع, فتشمله الأدلة لا محالة. 

(14) لأنه من شبه الخطأ الذي فيه الدية كما مرْء مضافا إلى صحيح الحلبي 
عن الصاد قنك قال: «أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخرٌ 
فمات فهو ضامن لديته. وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه»! ١‏ 

وما عن الشيخ من أن الدية على العاقلة. 

ففيه: مضافا إلى مخالفته للأصلء أن مورد ثبوت الدية على العاقلة غير هذا 
المورد. كما يأتى في محله. 

(59) لجريان جميع ما تقدم في الصيحة فيه بلا فرق بين الأقسام. 

(00) فتارة: يكون من العمد. فيتعين القصاص لتحقق المقتضي له. كما إذا 
علم أن الصيحة مما يقتل بها الطرف غالباء وقصد به القتل. 

و أخرى: من شبه العمد. وتتعين الدية كما إذا قصد الفعل دون القتل. ولم 
يكن الفعل مما يقتل به عرفا. 

و ثالثة: لا شيء عليه. كما إذا لم يقصد القتل ولم يستند الموت إلى فعله 
كما هين 





لوس قات كنا ارات« الععان العديت: 


لو اخاف احداً و حصل منه المرض 61 

(مسألة :)١1‏ لو أخافه أحد ففر منه فأوقع نفسه حين الفرار فى بئر أو من 
شاهق وهلك فإن كان الإيقاع بعمده واختياره فلا ضمان في البين ,©١١‏ وإن كان 
وقوعه في البئر أو من الشاهق لدهشة عرض عليه فوقع فيها فالضمان على 
الفقي 1257 رون قنك انه فو انيما فللانشى نين 877رر تل | الى القها اله 
طريق فافترسه الأسد 620 1 

(مسألة :)7١‏ لو أخاف شخص أحدا وحصل من الاخافة مرض يضمن 
المخيف (20, بلا فرق فيها بين أن يكون للتأديب أو لغيره (67. نعم لو أخاف 
شخص حيوانا وحصل منها مرض على إنسان لم يقصده لا شىء على 
الضف !061 


(01) لفرض أنه اختار ذلك بعمده فرارا عن المخيف. 

(09) لأنه السبب حينئذ لقتله. فتتعين الدية إن لم يقصد القتلء وإلا 
فالقصاص كما مر. 

(0) للأصلء, بعد عدم الدليل على الضمان في مثله. 

(04) لجريان جميع ما مر فيه بلا فرق. نعم لو اضطره إلى طريق يعلم 
المخيف أنه فيه الأسد ويفترسه. وقصد ذلك. يكون من العمد وفيه القصاص. وإلا 
فمن شبه العمد ويكون فيه الدية, كما مر. 

(00) لقاعدة التسبيب كما تقدم. 

(01) لأن الإذن في التأديب الشرعي أعم من الضمان. 

(00) للأصلء بعد عدم تحقق التسبيب منه. وعدم كون الفعل مما يتخوف به 
غالباء وإلا فضامن, وكذا لو أخاف زيدا ولكن حصلت الجناية على عمرو الذي لم 
تسد اصيلة. 


>6 مهذب الاحكام / ج 4؟ 
(مسألة ١؟):‏ لو أخاف شخص أعمى فوقع فى بئر ومات أو حصلت له 
جناية ضمن المخيف 080 
(مسألة 77): لو خيّف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين من ماله إن 
تلف (61©, بلا قصد الاجهاض وإلا فعليه القصاص (". 


(0) لقاعدة التسبيب, ولأن الأعمى غالبا لا يمكن له التحرز عن المخاوف 
والمهالك. وكذا في كل ذي أفة لا يقدر على تحفظ نفسه. 

(08) لما مر من قاعدة التسبيب, مضافا إلى النص, والإجماع, ففي معتبرة 
علي بن أسباط عن الصادق ]اذ قال: «كانت امرأة تّتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها 
فروّعها وأمر أن يجاء بها إليه. ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى بعض 
الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات. فدخل عليه من روعة المرأة ومن 
موت الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا 
شيء؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن.ة, فقال لهم أبوالحسن.39: 
لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم, ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم. ثم قالاكة: عليك 
دية الصبي»!'' وأما ما في مرسلة المفيد من أن الدية على العاقلة!"! محمولة على 
الخطأ المحض, كما يأتي إن شاء اللّه تعالى. 

ولو خوفها الحاكم الشرعي بحق فأجهضت لم يضمنء. وتؤدى الدية مسن 
بيت المال. كما تقدم مكررا. 

)٠0(‏ لوجود المقتضي حينئذ كما إذا ولجته الروح وكان تام الخلقة وفقد 
المانع, فتشمله الأدلة لا محالة. وأما قولهائة: «لا قود لمن لا يقاد منه»' '' فقد 
تقدم الإشكال فيه!؟". 





150 الو سا ناويات :ماين انوا موحات الشنات :91 
الوسافل سانكم لاعن ابوان القماضى ف النفسن :ا 


لو حصل الاصطدام بين شخصين 222 


(مسألة 37؟): إذا صدم أحد شخصا فمات المصدوم فالدية من مال 
الصادم إن لم يكن الفعل مما يقتل غالبا ولم يقصد القتل ,5١(‏ وإلا 
فالقصاص!75, ولو مات الصادم فدمه هدر إن لم يتحقق تفريط من 
المصدوم7”'7,. وإلا فالدية على المصدوم (7, وكذا لو جلس فى طريق فعثر به 
انان وحطات جنابة علن الجالين (50. 1 

(مسألة 73): إذا حصل الاصطدام من شخص آخر يكون هو ضامنا لو 
حعنلك الحلا شاي 7 


)١1(‏ لأنه السبب لقتله, فتتعين الدية حينئذ كما مر مضافا إلى الإجماع. 

(17) لوجود المقتضي _من قصد القتل أو كون الفعل مما يقتل غالبا -وفقد 
المانع, فتشمله الأدلة لا محالة. 

(1) للإجماع, ولعدم استناد الموت إلى أحدء وإنما استند إلى فعل نفسه. 
كما إذا كان المصدوم في ملك نفسه أو في طريق واسع غير مزاحم لأحد أو يمشي 
في شارع يجوز فيه السير بطرف واحد فقط. فصدمه شخص مخالف لقوانين 
السير أو للقوانين المجعولة لحفظ النفوس فمات بعد ما حصلت الجناية على 
المصدوم. 

(14) لأنه السبب بجعل نفسه في معرضية التلف. خصوصا إذا كان له 
مندوحة. وليس على الصادم شيء, كما لو وقف في طريق ضيّق فصدمه أحد بلا 
قصد أو خالف القوانين الوضعية فصدمه أحد كذلك. 

وهل يكون مثله لو حصل المخالفة من الخوف أو الدهشة أو لا؟ الظاهر 
يكون المقام من صغريات ما تقدم في مسألة .١9‏ 

(10) ظهر وجهه مما تقدم. 

(17) لأنه السبب فى التلف والجناية. 

شار بسكو عد رن فشها التسافى: كنا إذا تسد :ذلك أو تون الشنناة 
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(مسألة 50): إذا اصطدم حرّان كاملان فماتا. فإن قصدا القتل فهو 
عمد 717, وكذا لو لم يقصداه ولكن الفعل مما يقتل به غالبا وإلا فهو من شبيه 
العمد (4, ويكون لورثة كل منهما نصف الدية ويسقط النصف الآخر (73, 
ويستوي فيهما الراكبان والراجلان والمختلفان (*". وعلى كل منهما نصف 
قيمة مركوب الآخر لو تلف أو تعيب بالتصادم ."١(‏ 


مما يحصل به الاصطدام غالبا. 

وأخرى: تكون غير عمدية ففيها الدية, لما مر من أنها الأصل في الجناية ما 
لم يعلم الخطأ المحضء فحينئذ تكون الدية على العاقلة كما ,يأتي. / 

(10) فتترتب أحكامه فيهماء أو في العامد منهماء فلو كان الاصطدام عن 
عمد منهماء كان لولي كل منهما القصاص.ء فلا محالة يقع التهاتر إن لم يكن فضل 
في البين. 

(14) لوجود المقتضي له وفقد المانع عنه. بأن تعمد الاصطدام, ولم .يقصد 
القتلء ولم يكن الفعل مما يقتل به غالبا. 

(14) لأن كل واحد منهما تلف بفعل نفسه وبفعل غيره. فيهدر النصف مقابل 
فعله. ويضمن طرفه النصف الآخر. مضافا إلى الإجماع, فحينئذ فإن تساويا في 
الدية فلا شىء على أحدهما للتهاتر. وإن كانا مختلفين كالرجل والمرأة يأخذ 
صاعين الفضل الزيادة من الطرف الآخر. 

(7) لشمول الدليل السابق للجميع, كما لا فرق بين المقبلين والمدبرين 
والمختلفين أو الاعميين. أو غير ذلك من الحالات والصفات. 

(71) لأن التلف حصل من فعلهما معا كما مرّء فإن لم يختلفا في القيمة فلا 
شيء على أحد هما للتهاتر. وإلا رجع صاحب الزيادة إلى الطرف وأخذ الزيادة 
منةه. 


ولا فرق فى جنس المركوب اتحدا أو اختلفاء تفاوتا فى القوة والضعف 


اتفةٍ الاصطدا تعمدا 
ا 0 (614_- 





(مسألة ع.3؟): لو اتفق الاصطدام ولم يتعمدا بأن كان الطريق مزلقا أو كان 
مظلما أو كانا غافلين أو عمياوين فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر 17 
وكذا لو كانا غير كاملين شرعا أو كان أحد هما كاملا دون الآخر أو كان الركوب 
منهما أو من وليهما فيما إذاكان جائزا له شرعا ("', ولو أركبهما أجنبى أو الولى 
فى كتر, فور ليزوا 21" افدية كل هنهنا قناما على الذي أركنهييا (#ال رين 
قيمة دابتهما لو تلفتا (7). 


أو لم يتفاوتاء اتفقا في سرعة المشي أو اختلفاء كل ذلك لما مر بعد صدق 
التصادم. 

نعم, لو كان أحد هما ضعيفا أو بطيء الحركة على نحو لا يصدق التصادم, 
وإنما يقال عند أهل الخبرة إنه صدمه الآخرء فلا ضمان على المصدوم. لما مر في 
المسألة السابقة من أن الضمان على الصادم. لقاعدة التسبيب, وأنه المعتدي, 
ويجري ما ذكرناه فى آلات النقل الحديثة من السيارات والسفن والدراجات 
بقاري والعاجعات: فإن ثبت عند أهل الخبرة والفن الاعتداء من جانب واحد, 
يكون الضمان عليه لما مرء وإن ثبت على كل منهماء فالحكم كما مر من التنصيف. 
وإن ثبت أن الجناية والاصطدام لأمر خارج عن الاختيار مثل كثرة الضباب أو 
المطر أو الريح ولم يحصل من أحدهما أو منهما إهمال أو تفريط. فلا ضمان لأن 
الجناية أو التلف لم يستند إلى واحد منهما. 

(07) أما كون الدية على العاقلة. فلأن ذلك من الخطأ المحض وهي على 
العاقلة كما سيأتى, وأما التنصيف, فللإجماع, ولما مر في سابقة. 

(*7) فتكون الدية على العاقلة من كل منهما لما مرك. مضافا إلى الإجماع. 

(74) كما إذا كانت مفسدة في الركوب. 

(0/) لتحقق ا للتلف. فيكون الضمان على المسبب. 

(3) لاستناد التلف إلى المسبب حينئذ. 
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(مسألة /ال): لو اصطدم حران فمات أحدهما وكان القتل شبيه 
العود 7 يضمن الحي نصف دية التالف (45". وإذا كانا عبدين سقطت 
00 

(مسألة 98): لو تصادمت امراتان حاملان فاسقطتا وماتتا سقط نصف 
دية كل واحدة منهما 7 4, وثبت النصف الآخر .١(‏ وإن مات الجنين ثبت فى 
رك سي ع ا 1 1 


(0) بأن قصد الاصطدام. ولم يقصد القتل, أو لم يكن الفعل مما يقتل به 
غالباء كما مر. 

(076) لأن التلف حصل من فعلهماء فيهدر النصف مقابل فعله. ويضمن 
النصف الآخر. مضافا إلى الإجماع. 

وأما موثئق صالح بن عقبة عن أبي موسىنىة قال: «قضى أميرالمؤمنين ١9ا‏ 
في فرسين اصطدما فمات أحد هما فضمن الباقي دية الميت»١'‏ أسقطه عن 
الاعتبار عدم عامل به. ويمكن حمله على ما ذكرنا من ضمان النصف لا تمام 
الدية. 

(9/) لأن جناية العبد تتعلق برقبته. وفات بتلفه ما على الطرف الآخر, 
والولي لا يضمن شيئاء فيكون نصيب كل منهما يذهب هدرا لاستناده إلى فعل 
نفسه. والنصف الآخر ينتفي بانتفاء الموضوع. 

(40) لما مر في المسألة السابقة من أن الجناية حصلت من فعلهما. 

)4١(‏ لأن التلف حصل بفعل كل منهماء فيهدر النصف في مقابل فعلها, 
وتضمن النصف الاخر كما مر. 

(؟8) لأن الموت حصل بفعلهما فلا تذهب الجناية هدراء فتضمن كل 


اوسا نلة اتيةانسن انو العدمويضات القما ا 


إن كان الفوت شبيه العمد..واما لو كان خطا محضن ففلى العاقلة 679 مهدا إذا 
علم ذكورية الجنين وانو أنوثيته وإلا فربع دية الذكر وربع دية الأنثى '6. 
(مسألة 5): إذا مر من بين الرماة فأصابه سهم فإن كان الرامي قاصدا 
له قو يد 397و إن لورركن كدذالك خالدية عق عناقلة اراس 00 إن 
لمكن مع شبد الغمد. وا له فمن ماله 517 وما لو جد ره الرامي ‏ قولا أو 
كتبا أو فعلا و علم المار وكان متمكنا من حفظ نفسه فلم يفعل لم يضمن أحد 
46 
دمه « 


واحدة منهما نصف دية الجنين للآخر. كما تضمن كل واحدة من أم الجنينين 
النصف الآخر من الدية, ففي الواقع تثبت دية كاملة لجنين كل واحدة منهما. وظهر 
مما ذكرنا حكم ما لو كانت أحدهما حاملا دون الأخرىء ومات الجنين 
بالاصطدام. 

(8) لما سيأتي من أن الدية في الخطأ المحض على العاقلة. 

(84) للجمع بين الاحتمالين, والأحوط التصالح, وتجب كفارات متعددة 
في تركة كل واحدة منهماء كفارة لنفسها إن ماتت, وكفارة لصاحبهاء وكفارة ثالثة 
لجنينهاء ورابعة لجنين صاحبتهاء لفرض الاصطدام من كل منهما. وسيأتي الكلام 
عن وجوب الكفارة في القاتل نفسه. 

(0) فيترتب عليه حكمه من القود أو الدية, وكذا إن لم يقصده. ولكن 
الفعل مما يقتل به غالباء كما هو كذلك في المقام. 

(81) لأنه من الخطأ المحض, مضافا إلى الإجماع. 

(0) لما تقدم مكررا من أن الدية في شبه العمد من مال الجاني. 

(8) لتحقق الهدرية حينئذ. مضافا إلى رواية محمد بن الفضيل الكناني 
عن الصادقاكة قال: «صبيان في زمان علي:2ة يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم 
بخطره فدق رباعية صاحبه. فرفع ذلك إلى أميرالمؤمنين32. فأقام 
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ولو اصطحب المار صبيا غير مميز من طريق السهم فأصابه فالضمان على من 


65) 507 


(مسألة :)١‏ لو دخل دار غيره بغير إذنه وأصابه جناية فهو على 
أقسام: 

الأول: أن يكون عالما به ومع ذلك دخل فحصلت جناية فلا شيء على 
1 
الرامي البينة بأنه قال: حذارء فدرأ عنه القصاص. ثم قال: قد أعذر من حذّر»!" 
ولا بد من حملها على إقامة وليهما البينة, كما أنه لا بد من حمل القصاص الوارد 
فيها على مطلق الضمان. 

وكذا لم يضمن إن لم يحذره. ولكنه دخل ملك الرامي بغير إذنه عالما 
عامداء فإنه اهدر دمه بنفسه واختياره. 

(89) لأنه المباشر حينئذ لتلف الصبيء نعم لو قصده الرامي وعلم بذلك 
المصطحب كان من الاشتراك في القتل, وقد مر حكمه في كتاب القصاص. 

وأما لو كان جاهلا بذلك فأصاب الصبي السهم تكون الدية على عاقلة 
المصطحب. لأنه من الخطأ المحض,ء وهو السبب للتلف وإن كان عن جهل. 

(40) لفرض أنه بعمده واختياره أقدم على الجناية فيكون دمه هدر. وفي 
رواية الجرجاني عن الصادقاىة: «اعلم من دخل دار غيره فقد أهدر دمه»! "كما 
مر في المسألة السابقة نظيره. 

و دعوى: أن دخوله بلا إذن يستلزم الإثم, ولا ينافي ذلك الضمان على 
الجانى. 


1 الوسا تل ان اسن وان الققاعن فى الشين ا 
)١(‏ الوسائل: باب 77 من أبواب القصاص فى النفس :؟. 


لو وقع من علو على غيره فقتله 2 


الثانى: أن لا يعلم بذلك فدخل وأصابته الجناية مع علم من الجاني فهو 
للق 

الخامس: أن يكون الدخول جهلا وأصابته الجناية الخطأ فالدية على 
العاقلة (؟0). 

الرابع: أن يكون الدخول عمدا ولكن كانت الجناية من شبيه العمد فلا 
شل فك 3 

التخاسيى ةركل الذان مشلا رضت اسان فو ما عسي ان قد 

الفسة أوابحظا مخض ع عه 00 1 

(مسألة :)"١‏ لو وقع من علو على غيره فقتله. 

فتارة: يقصد القتل أو كان الوقوع مما يقتل به غالبا فهو عمد و عليه 
القده 360 


غير صحيحة: بعد تحقق السببية منه للقتل أو الجناية. لفرض العلم والعمد 
في الدخول. 

(11) لتحقق المقتضي للعمد وفقد المانع عنه. فيترتب عليه حكمه. نعم لو 
حذّر صاحب الدار من الدخول وقصر الطرف في العلم به ودخل وحصلت 
الجناية. يخرج حينئذ عن العمد. بل يمكن أن يقال إنه لا ضمان عليه أيضاً. لما مر 
في مسألة الرمي. 

(49) لأنه من الخطأ المحضء فيترتب عليه حكمه. 

(49) لفرض علمه بذلك. فقد حصل السبب باختياره. وكأنه أهدر دمه. 

(5) فيترتب على كل منهما حكمه, بعد فرض عدم تحقق سبب من ألذي 
دخل لفرض اضطراره. 

(10) لتحقق المقتضي وفقد المانع عنه. 
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وأخرى: يكون الوقوع مقصودا لغير القتل فتثبت الدية (39). 

وثالثة: يكون الوقوع مقصودا ولكنه مضطرا فالدية على 
العاقلة (/31) 

و رابعة: لا قصد في الوقوع أصلا كمن زلق ووقع على الغير وحصلت 
الغتاية قل ينان اصينة 351 

(مسألة ؟": لو دفعه دافع فوقع على الغير وحصلت جناية فالضمان على 
الدافع (9". 
(47) لأنه شبيه العمد, فتثبت الدية في ماله. 
(90) لفرض عدم اختياره. وعدم تمكنه من غير ذلكء فتكون الدية على 
العاقلة قهرا. 

(44) لفرض عدم تحقق القصد لا إلى القتل ولا إلى فعل اختياري آخر 
يحصل منه ذلك مضافا إلى النص والإجماع. 

ففى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماه: «في الرجل يسقط على 
الرجل فيقتله. فقال: لا شيء عليه»!'' وفي تعقبرة غبية. بن "زرارة قال «زسالت آنا 
عبد اللَّمائدٍ عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال: ليس عليه شيء»!'' وفي 
معتبرته الثانية قال: «سألت أبا عبد اللَّهثِةٍ عن الرجل وقع على رجل من فوق 
البيت فمات أحدهما؟ قال: ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء»!" 
وغيزهاهن الرواناتة: 

(44) لتقديم السبب على المباشرء وأن الفعل منسوب إليه عرفاء فالضمان 
يكون عليه, مضافا إلى الإجماع, بلا فرق في ثبوت الجناية على المدفوع فقط أو 
على الغير كذلك أو على كليهما. 


انو لون ساس امن اروان تضاف القينية او 


لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها ثائة 25 
حر يي يس 


(مسألة "77): لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت 
الجارية المركوبة فصرعت الراكبة فحصلت جناية فالدية على الناخسة ولاا شي 
عن لمر 3 


و أما معتبرة عبد اللّه بن سئان عن الصادقنة: «في رجل دفع رجلا على 
رجل فقتله. قال: الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول. قال: 
ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه. قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على 
الدافع أيضأ»!١'‏ فإن أمكن حملها على ما ذكرناء وإلا فلا بد من رد علمها إلى 
أهلها. 

)٠٠١(‏ لتحقق السببية من الناخسة فيكون الضمان عليها. 

فيدخل. تارة: في القتل العمدي. 

وأخرى: في شبه العمد. 

وأما رواية أبي جميلة: «قضى در المؤمنين:9ة في جار ركيق احير 
فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتتء فقضى بديتها نصفين بين 
الناخسة والمنخوسة»!'' فأسقطتها عن الاعتبار ضعف سندهاء وعدم الجابر لها. 

وأما ما عن المفيد في الإرشاد: «أن علياء#ة رفع إليه باليمن خبر جارية 
حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة 
فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت. فقضى علي26ة على 
القارصة بثلث الدية, وعلى القامصة بثلثهاء وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة 
عبنا القامصة, فبلغ النبيية فأمضاه»' '' يمكن حمله على الجهات الخارجية 
التي يراها الحاكم الشرعيء إذ قد يختلف الحكم باختلاف تلك الجهات, وإلا 


)الوه انااديات: اام ارات قضاضن النفس +1 
)و11 الوساتلة يافي لاهن اران موضيات الضهان 1و 


0 2 مهذب الاحكام / ج 9؟ 
(مسألة 7): من قتل في زحام يوم الجمعة فديته من بيت مال 
ال امم 


فحكم أصل المسألة ما تقدم. 

)٠١١(‏ نصاء وإجماعاء ففى صحيح عبد الله بن بكير عن الصادقاظة: 
«قضى أمير المؤمنين.ة في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس 
فمات, أن ديته من بيت مال المسلمين»!١'‏ و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي 
جعفراة قال: «ازدحم الناس يوم الجمعة في أمرة علي نيه بالكوفة فقتلوا رجلا 
فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين»1". 

ويلحق بالجمعة كل زحام يكون مشعرا من مشاعر الدرينء كزحام الإفاضة 
من عرفات والمزدلفة وزحام صلاة عيد الفطر وغيرها. 

وهل يلحق كل زحام ولو لم يكن من مشاعر الدين؟ فيه تفصيلء فإن كان 
الزحام فى محل عام ومن منافع عامة الناس, كالزحام لإطفاء الحريق أو كالزحام 
في العبور من جسر عام أو رصيف كذلك, فالظاهر الإلحاق للإذن فيه شرعاء 
والقطع بوحدة المناط. مضافا إلى رواية مسمع عن الصادقءة: «أن 
أميرالمؤمنينة قال: من مات في زحام الناس ,يوم الجمعة. ويوم عرفة؛ أو على 
جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال»! ' وإن لم يكن كذلك كالزحام في 
الأغراض الدنيوية, سواء كان الزحام من المسلمين أم من غيرهم. ففي الإلحاق 
إشكال بل منع. فتكون الدية على مسببه. واللّه العالم. 

نِم إنه يعتبر أن يكون مستند القتل الزحام, فلو كان مسببا من غيره لم 
تشمله الروايات وإن قتل فيه. كما يعتبر عدم لوث في البين. كما نقدم في 
)١(‏ الوسائل: باب 6 من أبواب دعوى القتل .٠:‏ 


(1) الوسائل: باب 5 من أبواب دعوى القتل :؟. 
(؟) الوسائل: باب 5 من أبواب دعوى القتل الحديث :08. 


مَن دعا غيره فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع اليه ره 
سم 


(مسألة )من وغنا عيرة فاخرشية من مك له فنهو له فحافن 
حتى يرجع إليه فإن فقد ولم يعلم حاله فهو ضامن لديته ١١57‏ 


(مسألة ١0‏ من فصل ما يثبت به القتل) فراجع هناك ١!‏ 

(؟١٠)‏ نصاء وإجماعاء ففي معتبرة عمرو بن أبي المقدام: «أن رجلا قال 
لأبي جعفر المنصور وهو يطوف: يا أمير المؤمنين, إن هذين الرجلين طرقا أخي 
ليلا فأخرجاه من منزله فلم .يرجع إليّء وو اللّه ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما: ما 
صنعتما به؟ فقالا: يا أمير كلّمناه ئمّ رجع إلى منزله فقال لهما: وافيانى غدا صلاة 
العصر في هذا المكان, فوافياه من الغد. فقال لجعفر بن محمد42ه وهو قابض 
على يديه: يا جعفر اقض بينهم, فقال: يا أمير اقض بينهم أنت. فقال: بحقى 
عليك إلا قضيت, فخرج جعفر فطرح له مصلى من قصب فجلس عليه ثم جاء 
الخصماء فجلسوا قدامه إلى أن قال فقال أبو عبد اللَّهئةِ: يا غلام اكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم قال رسول اللْيةُ: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من 
منزله فهو ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد ردّه إلى منزله, يا غلام نمّ هذا (الواحد 
منهما) واضرب عنقه للآخر. فقال: يا ابن رسول الله واللّه ما أنا قتلته ولكني 
أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله, فقال: أنا ابن رسول اللّه. يا غلام نح هذا 
فاضرب عنقه للآخر, فقال: يا ابن رسول الله واللّه ما عذبته ولكنى قتلته بضربة 
واحدة. فأمر أخاه فضرب عنقه. ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في 
السجن, ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب في كل سنة خمسين جلدة»! " 
وفي رواية عبد اللّه بن ميمون قال: «إذا دعا الرجل أخادبليل فيو لد ضنافن فى 
يرجع إلى بيته»!" فكما أن قاعدة اليد تقتضي الضمان في الأموال. ففي 
الاستيلاء على الحر تقتضي الضمان اغا قينا لذالك: الفارف و الاأععبار اننا 


.١ 08: تقدم في ج: : 6" صفحة‎ )١( 
و(”) الوسائل: نانت امن انوا ققاض الف الى‎ )"( 


لي ال لل سس ها 
ولم تنبت قاعدة عدم ضمان الحر بنحو الإطلاق حتى تشمل المقام. نعم تصح في 
الجملة. 

ولا يختص الحكم بالليل فيشمل الاختطافات الحاصلة في هذه الأزمنة 
التى تكون غالبا فى النهار. وما ورد من ذكر الليل فى الحديث والكلمات إنما هو 
ميات الكالي فى تلك الأ ودف ركنا لا فر برين الصكين والكيين والرجل والفرا: 
والرحم وغيره. اخرج من بيته أو من بيت الغير أو من محله, كان بالتماس منه أو 
بالتخويف والغصبية أو بالاستيجار او غير ذلكء إلا إذا لم يدخل تحت عنوان 
الإخراج عرفا. 

وكذا لا فرق بين أن يكون المخرج أمينا أم لا كل ذلك لما مر. 

وقد ظهر مما تقدم أنه لا فرق بين القتل أو الجناية دونه. فلو أخرجه من 
منزله م عثر عليه وهو مقطوع اليد مثلاء يكون الضمان على المخرج حتى يقيم 
البينة بأنه رده سالما. أو تثبت الجناية على غيره بحجة شرعية, لإطلاق ما تقدم 
من قول نبينا الأعظم يل . 

ثم إنه يستفاد من معتبرة عمرو بن أبي المقدام أمور: 

الأول: يجوز للحاكم الشرعي إعمال الوسائل الصحيحة. أو الحيل 
الشرعية, لتمييز المحق عن المبطلء وكانت هذه عادة القضاة المهرة في الأزمنة 
القديمة, كما يستفاد ذلك من جملة كثيرة من قضايا أمير المؤمنينافا. 

الثانى: يستفاد منها أن الاستيلاء على النفس المحترمة -كوضع اليد على 
المال المحترم - من موجبات الضمان, فقاعدة اليد المعروفة في الفقه غير 
مختصة بالأموال المحترمة, بل تجري في النفوس المحترمة بالاستيلاء عليها, 
لقولهيي: «كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن. إلا أن 
يقيم البينة أنه قد ردّه إلى منزله», وقريب منه ما عن الصادقنىِ, فيستفاد منهما 
أن الاستيلاء على النفس سواء كان بالليل أم بالنهار من موجبات الضمان كما مر, 
ولذا حكموا بالضمان في موارد أخرىء فيمكن أن يستفاد منهما قاعدة: «ضمان 


من دعا غيره فأخرجه من منزله 


الحر إلا ما خرج بالدليل». 

وما عن الشهيد (قدس اللّه سره) فى حواشيه: أن الحر لا يضمن بإثبات اليد 
عليه. ولا أثر لليد في غير المال, ئمَّ استثنى مما ذكره موارد منها المقام. ومنها 
الظئر إن لم تكن مأمونة كما سيأتي. ومنها تلف الصبي المغصوب. 

يمكن الخدشة فيه: بأن في النفس المحترمة أو العمل أو المال كذلك لو 
تحقق الاستيلاء على كل واحد منها يوجب الضمان مطلقاء إلا ما خرج بالدليل, 
واختلاف المستولي عليه لا يوجب نفي أصل الضمان. ففي مرتبة يضمن الدية, 
وفي مرتبة أخرى يضمن الأرشء وفي ثالثة يضمن الحكومة الشرعية, وقد 
يوجب القصاص. | 

فيستفاد من جميع ذلك أن أصل الضمان بمعنى الأعم مسلّم بلا إشكال. 

نعم لو لم يكن نقص وتلف في البين كما إذا وضع يده على حر ثم رفع اليد 
عنه بلا نقيصة وحزازة فيه فلا يعقل فيه الضمان, ولعل أنظارهم الشريفة إلى هذه 
الصورة, لا ما إذا أوجب التلف أو النقيصة. 

وأما ما نسب إلى العلامة وغيره (رحمة الله عليهم) من أن عمل الحر لا 
يضمن بالفوات, بل بالاستيفاء والتفويت, فهو أول الكلام أيضاًء ولعل مرادهم نفى 
الضمان المالي في الجملة, مع أن كلمات العلامة قدس سرّه مختلفة في كتبه. 

و دعوى: أن ذلك قبل الاستيفاء لا يعد مالا عرفا في الخارج. إذ المال في 
العرف ما كان له نحو خارجية ووجود خارجيء فلا ريب في عدمهما بالنسبة إلى 
منافع الحر قبل الاستيفاء. 

مردودة: لأن المال إنما سمي مالا لميل النفس إليه. وكل ما فيه غرض 
عقلائي ولم يكن منهيا عنه شرعا فهو مال يجوز لصاحبه طلب عوضه. إلا إذا 
عد من السفاهة العرفية, فمنافع الحر تكون من المال. كما تقدم في كتاب 
الإاجارة بعض الكلام فراجع هناك ولا مبرر للإعادة مرة أخرى. واللّه العالم 
بحقيقة الحال. 


١ ١6 


ولو كان الداعون جماعة ضمّن الولي كل وأعسة با اذل 9 ترون 
وجد باورا دل قر وأقام بينة فقد برئ 257 وإن لم 
تقم البينة فعليه الدية ولا قود ' نز وسدما فإن احور القراكتن 
موته مستند إلى الإخراج فهو ضامن من ماله 5'77''. وإن علم من القرائن 
أن موته كان حتف انفه بلا سببية للإخراج فيه فلا ضمان في البين (1*", 


نعم يختلف ذلك باختلاف الموارد والأشخاص. 

الخامس: يستفاد منها أن الضمان من مال المخرج لا على العاقلة, ولا قود 
إلا إذا ثبت أن المخرج هو القاتل بالحجة الشرعية, كما ثبت كذلك عند الإمامافة 
فأقاده. 

)٠١(‏ لتحقق المقتضي للضمان وفقد المانع بالنسبة إلى الجميع. فللولي 
الرجوع إلى كل واحد مستقلاء ويسقط عن الباقي لو أدى أحدهم الدية. ويضمن 
كل واحد من الشركاء حصته إلى من أدّى الدية لو كان جميعهم مشتركين في 
الجناية, ولا معنى لثبوت تعدد الديات بالنسبة إلى شخص واحدء فلا محال تكون 
الدية بنحو الواجب الكفائي. نعم .يمكن تصور تعدد الحكومة في ما لو تعددت 
الجنايات من أشخاص مختلفة. 

)٠١5(‏ لقيام البينة الشرعية على أنه قتله غيره. مضافا إلى الإجماع. 

)060 اك ارسي ارو ري با سا2 الحملة 
وأما عدم القود فللأصل بعد عدم 7 تحقق الموجب له للقتل عمدا. وللاحتياط في 
هدرية الدماء ما لم ,يثبت الحق. 

)٠١1(‏ للإطلاق. وتحقق السببية بعد الاطمئنان بأن الإخراج سبب للموت, 
ولا شيء على العاقلة للأصل. 

)٠١(‏ للأصلء بعد عدم تحقق السببية في البين. 


لو دخل شخخص ذار الغير العمل غير مشروع 0-7 
شيل اك ا كا ا لوا 23 1 1 0 


وإن شك في ذلك فللضمان وجه ١4‏ 

(مسألة ع7): لو غصب شخص صبيا فتلف الصبي عنده فالغاصب 
ان لام 

(مسألة /1”): لو سلّم شخص آخرا إلى ظالم فقتله فإن كان يعلم بذلك 
يكون من الاشتراك في القتل العمدي ١١7‏ 5', وإلا فحكمه موكول إلى الحاكم 
الشرعي 20117 

(مسألة 8"): لو دخل شخص في دار الغير لعمل غير مشروع ‏ 
كالزنا أو اللواط أو غسيرهما -فقتله صاحب الدار لم يضمن 3١7‏ 


)٠١8(‏ بناء على أن الإخراج من حيث هو سبب للضمان حتى يرده. 
لإطلاق ما تقدم من قول نبينا الأعظميّية: «من طرق رجلا بالليل فأخرجه عن 
منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد ردّه إلى منزله»!'' فيكون مثل وضع 
اليد على مال الغير في أنه موجب للضمان بمجرده. كما اخترناه. واللّه العالم. 

)٠١(‏ لفرض استيلاء الغاصب عليه بغير حق, ولا فرق في التلف بين أن 
يكون بسبب من الغاصب أو بغير ذلك. نعم لو كان الصبي في نفسه مشرفا على 
الهلاك ثمّ غصبه ومات في يده. فيشكل الضمان حينئذ. 

)٠١(‏ لأنه السبب فيأبد في السجن. كما مر في كتاب القصاص, والظالم 
هو المباشر فيقاد منه. 

)١١١(‏ فقد يقئضي نظره الحبس المؤبد. وقد يقتضي نظره التعزيرء كما قد 

يقتضي في بعض الموارد القتل. فذلك موكول إلى ملاحظة الحاكم الجامع 
للشرائط لخصوصيات القضية. 

(؟١١)‏ لأنه بفعله ذلك أهدر دمه. مضافا إلى النصوص, والإجماع. ففي 


1 الوشان تاب امن أبزات فضافى الفين ١‏ 


7 حسم ات نضا 


وال خط ات حا ون وخر امنيا لدع الولو حلت المراة ا حداف 
دار زوجها وقتل الزوج الأجنبي فإن أدخلته باختياره ورضاه وعلم بالحال 
كو وم هوى :"11 الكو إن أدعليه الخراة يها فاج بالحال أو مكرهة له فالطعان 
عليها (016 


رواية ابن طلحة عن أبي عبد اللَّهائِةٍ قال: «سألته عن رجل سارق دخل على 
امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها, 
فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه. فلما فرغ حمل الشياب وذهب ليخرج 
حملت عليه بالفأس فقتلته. فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد؟ فقال أبوعبداللّه 390 : 
اقض على هذا كما وصفت لكء فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام, 
ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو 
في ماله عزيمة, وليس عليها في قتلها إياه شيء. لأنه سارق, قال رسول اللّه 8 : 
من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود»''' ولا بد من حملها على بعض 
المحامل, لمخالفتها لبعض القواعد والأصولء مثل أن القتل العمدي لا تضمنه 
العاقلة. وحكم السارق القطع لا القتل إلى غير ذلك, وفي وواية اشر عن أبي 
الحسن الأول99: «في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب 
الدار, أ يقتل به أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب 
عليه شيء»!'' وغير هما من الروايات. 

)١1١19(‏ لتحقق المقتتضي للضمان وفقد المانع. 

)1١١(‏ لما تقدم في مسألة من أنه أهدر دم نفسه باختياره. 

)1١0(‏ لأنها السبب في الجناية. وعلى ذلك يحمل ما عن الصادقاة: 


33 الوسا اأفاق» فى رانم التعامن في لفن 1 
0 اوسا اس لمن اواب التسا ضوف اللنين :7 


أعادت الظثر الولد 
امادت اشع لوقه ا اا ااا ه66 


اسم 





(مسألة 9): لو دفعت الظئر الولد إلى امرأة أخرى من دون إذن وليه 
وحضلت جتاية غلن الؤله :ضنتها الطلتر 50١35..ولى‏ ادعت الاذن واكسه .ون 
(مسحالة + ؟): لز اغادت الظكر الو لك فاتكرة أله فرت 0140 


«قلت له رجل تزوج امرأة, فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها 
فأدخلته الحجلة, فلما دخل الرجل يباضع أهله. ثار الصديق فاقتتلا في البيت, 
فقتل الزوج الصديق, وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق, 
فقال.99: تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج»!' أي تقاد المرأة كما تؤخذ منها 
الدية للرجل الأجنبي المقتول. لأنها السبب في قتله. ولا شيء على المباشر لأنه 
أدخل دار غيره بغير إذنه. نعم لو دخل الرجل 0000 المرأة هيأت له الطريق 
والمكان كان دمه هدرا. 

)1١17(‏ لتحقق التفريط حينئذ منهاء وخروجها عن الأمانة. فيكون الضمان 
من مالها وتدلٌ على ما ذكرنا معتبرة سليمان بن خالد قال: «سألت أباعبد اللّه اه 
عن رجل استأجر ظثرا فدفع إليها ولده. فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر 
أخرى. فغابت به حيناء ثم إن الرجل طلب ولده من الظثئر التي أعطاها ابنه فأقرت 
أنها استأجرت وأقرب بقبضها ولده. وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى, فقال.2ة: 
عليها الدية أو تأتي به»!"' وقريب منها غيرهاء ولا فرق في الجناية بين القتل أو 
غيره من الجنايات على الطرف لما تقدم. 

)١١(‏ للأصلء ما لم تقم البينة على دعواها. 

(114) نصاء وإجماعاء ففى صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللهائة عن 
رجل استأجر ظثرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد 





3 المسا قا اسه لاهن ازانه التصاض ف لشي 
10 الرساتل نات رفن آبزات احكاء لاله الحديت 7 


292 مهذب الاحكام / ج 1؟ 
إن لم يثبت كذبها وإلا فلا يقبل قولها وتلزمها الدية إن لم تحضره بعينه ,١١5(‏ 
ولو لم يعلم كذبها كان القول قولها مع اليمين ('55'. ولو ادّعت تلف الولد 
صدقت مع البمين 2/051 وحينئذ فلا قصاص ولا دية 2017 


وزعمت أمه أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال.#ة: ليس لهم ذلك 
فليقبلوه إنما الظئر مأمونة»7١‏ 

)١149(‏ لتحقق الضمان بالاستيلاء على الولد ما لم ترده بعينه. وإلا فالدية 
من مالهاء مضافا إلى الإجماع. 

)1٠٠١(‏ لأنها أمينة و«ليس على الأمين إلا اليمين». 

(١؟1)‏ أما التصديق فلفرض أنها أمينة ما لم تنبت خلافها بالحجة الشرعية, 
وأما اليمين فلفضل الخصومة كما مر مكررا. 

ودعوى: أن عليها الدية لأن الأمانة ترفع القود. ولا تنافي ما تقدم من 
أصالة الضمان على النفس إلا ما خرج بالدليل. 

غير صحيحة, لأن الأمانة بإطلاقها تنفي كل ضمانء قصاصا كان أو غيره. 
إلا إذا دل دليل على الخلاف. ولا دليل كذلك. 

(؟؟1) لعدم تحقق موجبهما بعد فرض أنها مأمونة, نعم لو ثبت موجب كل 
واحد منهما بالحجة الشرعية يترتب عليه أثره. 


1 لضاف تا امن ازا موساف الطياة :7 


الأسباب 


و هي الثاني من موجبات الضمان والسبب في المقام هو السبب المتداول 
بأن لولاه لما حصلت الجناية (075, ١‏ 

(مسألة :)١‏ لو وضع حجرا فى ملكه أو ملك مباح -لم يضمن دية 
ال 30 وتمذالو حفر بثرا أو اوقد رعاو الى مات تسر 
ذزلى 0780 


)1١(‏ لظهور الأدلة في ذلك إلا إذا ورد تحديد من الشرع وهو مفقود. 
فكل ما تحقق لدى العرف صدق السببية يترتب عليه الحكم. ولو لم تكن من العلة 
التامة المنحصرة العقلية, كما إذا حفر بئرا فوقع فيه غيره. وكذا لو نصب السكين أو 
القى حجراء أو طرح المعائر في الطرق وهكذا. 

(5؟1) لسلطنته على التصرف في ملكه بما شاء وأراد. ولم يقصد بذلك 
الجناية على الغير, ولم يتحقق منه عنوان العمد وشبه العمد ولا الخطأء مضافا إلى 
ما يأتي من النص والإجماع. نعم قد يتصور عنوان العمد للجناية والخطأ وشبه 
العم فتلضق تكلواخد شكمه كما من 

)١1١0(‏ لما تقدم, وعن نبينا الأعظميية: «البئر جبار وجرح العجماء جبار 
والمعدن جبار»('' والمراد من الجبار الهدر, والعجماء الدابة. 


10 اسان امد مق اران مزهنا كه العمان 


22 مهذّب الاحكام اج" أ 
ولو فعل ذلك في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذن منه فعليه 
الضما ينا وإذا حفر في ملك غيره فرضي به المالك فلا ضمان على 
الحا 3570 ولو ففل :للك النس لح قات ع شررط اي 110 


(؟١1)‏ نصاء وإجماعاء ولتحقق التسبيب بذلك من غير الاذن الشرعى, 
فيتحقق الضمان لا محالة. ففي صحيح أبي الصباح الكناني قال الصادق ا9ا: 0 
أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن»!١'‏ وفي صحيح الحلبي عن 
الصادق ةٍ: «سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها 
فتعقره؟ فقال: كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه» ' وفي 
صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّهدايهٍ قال: «قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه 
فمر عليها رجل فوقع فيهاء فقال: عليه الضمان, لأن كل من حفر في غير ملكه 
كان عليه الضمان»' ' وفي معتبرة سماعة قال: «سألته عن الرجل يحفر البئر في 
داره أو في أرضه؟ فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان. وأما ما حفر في 
الطريق, أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه»' ' هذا إن لم يكن العابر 
عالما بالحفر أو غيرهء وأما إذا كان عالما بذلك ولم يكن تغرير من الحافر أو غيره 
في البين فلا ضمان على أحد. لأنه أقدم على هدرية دمه باختياره. 

(1117) للأصل, بعد وقوع التصرف بوجه شرعي من دون تسبب إلى جناية 
الغيرء وعدم قصده لذلك. 

(178) للإذن الشرعي في ذلك بعد أن لم يكن مضرا لطريق المسلمينء كما 
إذا جعل أعمدة الضياء لإنارة الطريق فصدم بها شخص.ء أو جعل مضلة للوقاية 


4811 ) الوا تلو نات تارمق الوا وعبات الفنفان» 137و 
(؟الومائلعنات يق أنوات موسيات الضماتة ١‏ 


لو اوقف دابته أو سيارته فى طريق المسلمين س١‏ 


(مسألة 7): لو حفر حفيرة فى ملكه - أو في مكان مباح - ثم دعا من لم 
يطّلع عليها فوقع فيها ضمنه (5؟3, ولو دخل فى ملكه بلا إذنه أو بإذنه السابق 
قبل حفرها ولم يطلع الآذن فلا ضمان 300 

(مسالة ”): إذا تصرف فى ملك غيره - حفر أو بتاء أو غيرهما © 
عبذواتا توش قد فاك عيروان 0777 .عسات العا ضيه 
المتصرف 05197 

(مسألة ؟): لو أوقف دابته أو سيارته في طريق المسلمين ولم يكن في 
إيقافها مصلحة 57" كان من الإضرار بطريق المسلمين 2012 


من الحر والبرد أو المطر أو غير هما مما فيه مصلحة نوعية شرعية وحصل الضرر 
اتفاقا. 

(119) لتحقق التسبيب بالدعوة: بلا فرق بين أن يكون المجني عليه أعمى, 
أو كان الطريق مظلماء أو لم يكن كذلك. مع عدم التوجه إليه. في جميع ذلك يثبت 
الضمان لما عرفت. 

(1) لعدم تسبيب منه. لأن الاذن السابق لم يكن سببا لأي جناية, 
لفرض حدوث الحفيرة بعد الإذن. وعدم اطلاع الآذن بالدخول. وعدم تحقق 
تفرد 

)١1١(‏ بدون إذن المالك, ولا عبرة بإذن المتصرف. لكون تصرفه عدوانا. 

)١179(‏ لتحقق السبب منه حينئذ. 

(1) مثل ركوب المسافر أو نزوله منهاء لصدق المصلحة في الاإيقاف. 

(15) ويختلف ذلك باختلاف الشوارع والطرق وغير هما سعة وضيقاء 
فإذا صدق الإضرار عرفا فلولي الأمر منعه. ويضمن التلف. وفي صورة الشك 
يرجع فيه إلى الثقات من أهل الخبرة. فيختلف الحكم باختلاف أنظارهم في 
تشخيص الموضوعات. 


22222233 


(مسألة 0): لو جاء السيل بحجر وحصل منه ضرر فلا ضمان على 

أحد(2559. وإن تمكن من إزالته 5577', ولو رفع الحجر ووضعه في محل آخر 

وخصل مه خون على القير اضمن 3577و او كان ذلك لمصلعة السلبية فلذ 
فيك (20114 

(مسألة ع): تقدم فى كتاب الغخصب أن من أخرج ميزابا على 

الطريق بنحو يضر به المارة فهو ضامن 3547 إن لم يكن متعارفا وإلا فلا 
2 . (١؟٠١٠)‏ 
نََ : 


(10) لعدم تسبب من فاعل مختار. وكذا الكلام لو حصل الضرر من 
الرياح الشديدة أو الأمطار الغزيرة. 

(171) لعدم وجوب دفع الضرر عن الغير بعد توجهه إليه. 

)١10/(‏ لتحقق التسبب منه حينئذ. 

١!» لأنه من المحسنين حينئذ وما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل‎ )1١4( 

نغ لتصت السميي سه الى الك فالعبباناثانت :إن منص متة جلك أ 
تفويت, وتحمل على ذلك معتبرة السكوني عن الصاد قن قال: «قال رسول 
اللَّهيَيهُ: من اخرج ميزايا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق 
المسلمين فأصاب شيئًا فعطب فهو له ضامن)!". 

(150) لجريان العرف غير المنهي عنه شرعا على ذلك, فلا تسبب حينئذ 
في البين, وكذا الكلام في إخراج الأجنحة والشبابيك إلى الشارع, نعم لو لم يأذن 
الشارع كما إذا كان الشباك أو الجناح أو الأساس يضر بطريق المسلمين بشهادة 


1ا6ا:- وي 2< د © 9 


.4١: سورة التوبة الآية‎ )١( 
1 الوسا اهنا تسن اران نوعبات الضمان‎ 1 


اصطدمت مركيتاد 
ا 1 0 
(مسألة 7): لو اصطدمت مركبتان سواء كانتا كالسيارة أم السفينة أم 


1و لاقيو فو قبه العيد 


الطائرة ونحوها -فمع تعمد القيّم بذلك فهو عمد 
أو الخطأ ومن الأسباب الموجبة للضمان .١55(‏ ولكل منهما على صاحبه نصف 
قيمة ما أتلفه صاحبه (؟55. ولو كان القيّمان غير مالكين للمركبتين -كالغاصب 
والأجير ونحو هما ضمن كل منهما نصفي المركبتين وما فيهما "1. من 
نا 


)١141(‏ يجري عليه أحكامه من القود أو الدية والضمان كما مر. 

(157) أما الخطأ مثل ما إذا زعما أن أمام كل منهما جبل أو موج. ثم بان أنه 
كانت سيارة أو سفينة, وأما شبه العمد مثل ما إذا لم يقصد القتل. ولم يكن غلبة 
التصادم موجبة له وأما الأسباب الموجبة للضمان أو الدية, كما إذا حصل التلف 
بفعل كل منهما بحيث لو لا كل منهما لم يحصل التلف كما تقدم. 

)١15(‏ لما تقدم سابقا من أن الجناية أو التتلف مستند إلى فعلهما معا., 
فيضمن كل منهما نصف الآخرء فحينئذ فإن تساوت القيمتان فلا شىء عليهماء وإلا 
أخذ صاحب الزيادة الزائد من الآخرء كما على كل منهما ا لد 
تلفاء وكذا على كل منهما نصف ديية من تلف فيهما إن لم يكن عمد في البين» كل 
ذلك لما مر. 

)١55(‏ لتحقق التسبيب منهماء بل اليد الغاصبة هي المناط في الضمان 

)١146(‏ لفرض أن الجناية شبه عمد. فتكون الدية في النفس أو الضمان في 
غيرها على الجاني نفسه من أمواله كما مرء ولا فرق في ذلك بين مالكين وغير 
هما بعد فرض كونهما كاملينء وأما لو كانا غير كاملين شرعاء فالضمان على 
العاقلة إن أركبهما الولى لمصلحة, وإن لم يركبهما الولي, أو لم يكن فيه مصلحة, 
فإن كان تسبيب في البين فالضمان عليه, وإلا فعلى العاقلة أيضاً. 


بهلت اماع ة؟ 
ولو كان الاصطدام بغير فعلهما ولم يكن بالغصب ولا بتفريط منهما فلا 
شوان ون قرط اح شنا دون الام و ل 03 

(مسألة 8): لو كانت السيارة -أو السفينة أو غيرهما ‏ تحتاج إلى إصلاح 
ولم يصلحها أو أصاحها في مكان غير مناسب للإصلاح -و حصل من ذلك تلف 

(مسألة ): لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه إن بناه في ملكه أو 
ملك مباح واثبت بنيانه من دون ميل ولا استهدام (1؟5. وكذا لو بناه مائلا إلى 
47 ين 


)١157(‏ للأصلء بعد عدم تسبيب من كل منهماء كما لو كان الاصطدام بغلبة 
الرياح أو هيجان البحر. 

)١180(‏ لتحقق التسبيب منه دون الآخر. كما لا يضمن صاحب المركبة 
الواقفة إذا وقعت عليها مركبة أخرى. مع عدم تفريط في محل الوقوف وكيفيته. 

نعم, لو كانا غاصبين ضمن كلاهماء لأن الضمان بمجرد الغصب. 

(154) للتفريط. وأن الجناية شبه عمد. مضافا إلى الإجماع. 

نعم, لو قصد التلف من ذلك أو كان متعمدا في عدم إصلاحهاء أو أصلحها 
في مكان غير مناسب له مما يوجب ذلك عرفاء يدخل في العمد حينئذ كما 
ص 

)١149(‏ للأصلء بعد عدم صحة استناد الجناية إلى صاحب الحائط عرفا, 
فيكون كسائر الحوادث غير الاختيارية التي توجب الجناية ولا ضمان فيها على 
أحد. سواء وقع الحائط في الطريق أم في ملك الغير. 

)10١(‏ لعدم صحة استناد الضرر حينئذ إلى بنائه. ولو كان ضررا لكان في 
الميل إلى ملكه. إن لم يحكم أهل الخبرة بخلاف ذلك. 


يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه لو بناه مائلاً الى ملك غيره 0 
كع ا ا 6 مالشتت رك 0 


ولو بناه مائلا إلى ملك غيره أو إلى الشارع ضمن .'9١7‏ وكذا لو بناه فى ملك 
الغير بلا إذن من المالك 977''. وإن بناه في ملكه مستويا فمال إلى الشارع أو 
إلى غير ملكه ولم يتمكن من إزالته أو تصليحه لم يضمن (301', وإن تمكن 
منهما فهو ضامن 927. ولو أماله غيره فالضمان عليه إن لم يتمكن المالك من 
سا ولوكان الحائط لصبي فالضمان على الولي مع التفريط/197, 


)١10١1(‏ لتحقق التسبيب منه حينئذ. مضافا إلى الإجماع, ولقاعدة نفى الضرر 
بناء ‏ على أنها تثبت الضمان على ما هو الصحيح -كما اخترناه. 

(؟160) لتحقق التسبيب منه بالتعدي والعدوان. 

(101) لعدم تحقق التسبيب منه بعد فرض عدم قدرته على الإصلاح, وهل 
يجب عليه إعلام الحاكم الشرعي بذلك؟ الظاهر هو الوجوب بعد تحقق المعرضية 
لإضرار الغير أو الوقوع في المهلكة و عدم تمكنه من رفعه بالإصلاح, والحاكم 
الشرعي يرى فيه ما تقتضي المصلحة. فإن لم .يفعل ذلك ولم يخبره فهو ضامنء 

)١105(‏ لتحقق التسبيب منه حينئد. 

(10) أما كون الضمان على الغير, فلأنه الموجب للجناية حينئذء وأما لو 
تمكن المالك من الإزالة ولم يزله. فالضمان عليه لصحة استناد الإتلاف إليه حينئذ 
بقاء وإن لم يكن مستند إليه حدوثا. 

و الحاصل: أن المناط حكم ثقات أهل الخبرة بتحقق السببية من الباني 
للجدار مائلا في ملك الغيرء أو من المالك وكل من حكم بتحقق التسبب منه 
يترتب الضمان عليه. وفي مورد الشك يرجع إلى أصالة عدم الضمانء إن لم تحكم 
القرائن المعتبرة بشيء. 

(161) لفرض ولايته على رفع الخطر ولم .يفعل ذلك كما لو كان الحائط 


ا تلت لكام رج 15 
فلو مال الحائط إلى ملك الغير فأبرأه الغير فلا ضمان (0161), 

(مسألة :)٠١‏ لو أجج نارا في ملكه أو في مكان مباح بقدر حاجته لم 
يضمن لو اتفق التعدي فأتلفت مالا أو نفسا (64'. ويضمن لو أجج بمقدار زائد 
عن حاجته مع علمه بالتعدي إلى ملك الغير (61. ولو اقتضت العادة التعدى 
فيضمن سواء علم بها أم لم يعلم (* 7 ولو أجج راتسا على متنا وجنات 
وتعدى ضمن بفعله .17١(‏ ولو أجج النار في ملك غيره بغير رضاه أو في الطريق 
العام لا لمصاحة المارة ضمن ما يتلف بها (575', وإن لم يقصد ذلك 3729 


لغائب ومال إلى ملك الغير أو إلى الطريق. فالمرجع الحاكم الشرعي, لأنه ولي 
الغائب. 

)١100(‏ لإاسقاطه بالابراء. 

(168) للأصلء بعد ظهور الإجماعء وعدم تحقق التسبيب منه بحسب 
الانظار العرفية. 

)١109(‏ لتحقق التسبيب منه حينئذ. 

150 الفرض أنها رك نمق المدى وهو أععها تي بوره حتصول 
العادة. فيكون ذلك نظير الأسباب التوليدية التي فيها الضمان. 1 

(131) لتحقق التسبيب منه حينئذ. 

نعم لو علم بعدم التعدي, ولم تقتض العادة ذلك أيضاًء فاتفق حصول أمر 
غير مترقبء فلا ضمان عليه حينئذ لعدم تحقق التسبيب منه. 

)١179(‏ لتحقق العدوان حدوثا وبقاء فيضمن ما تلف من الأموال. وتتجب 
الدية, لأنه من القتل شبه العمدء إلا أن يقصد القتل. أو يكون الفعل كذلك غالبا وإن 
لم يقصده. فتترتب عليه أحكام العمد. 

(17) لعدم مدخلية القصد في الضمانء وأن ذلك من سنخ الأفشعال 


لو فتح الماء فى ملكه و تضرر الغير "25 
3331ل“ 


(مسألة :)3١‏ لو أجج نارا لرفع حاجته وألقى آخر مالا أو شخصا فى النار 
لم رشب اندها 0 رن لقان .عل الاك 160 وول شيك الجناية 
عه التوليدى ركون خاب الوا 771ا روك ا« الأنشين إن الم رركن عمل قر 
البين أو لم يكن الفرار منها وإلا ففيه القصاص (071), 

(مسألة :)١7‏ لو فتح الماء فى ملكه -أو في مكان مباح -و تضرر الغير به 
قاق كان يمقر ان با عه :قاذ ضبنا د 0740 ٠‏ وإلا فهو ضامن (755', ولو فتح الماء 


فى ملك غيره وحصل ضرر منه فهو ضامن يدا 


التوليدية,. قصد المسبب أو لم يقصد. 

(13) للأصل, بعد عدم تحقق التسبب منه. 

(170) لاستناد التلف حينئذ إلى السبب القريب دون البعيد. فيقدم المباشر 
- على السبب - و هو الملقي في المقام. 

(173) لصحة انتساب الاتلاف إليه. كما فى كل سبب توليديء مثل إذا 
سرت النار إلى محل فيه الأموال. 1 

(1700) لتحقق موضوع القصاص في كل منهماء وأما لولم يكن كذلك يكون 
من شبه العمدء وتكون الدية من ماله. كما تقدم. ومع الخطأ المحض فعلى العاقلة, 
فتجري الأقسام الثلائة في المقام. ويحمل على العمد ‏ أو على ما إذا لم يكن 
الشخص قادرا على الفرار ما عن علىي.#ة في معتبرة السكوني: «انه قضى في 
رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم؛ قال: يغرّم قيمة 
الدار وما فيهاء ثم يقتل»! ١‏ 

(114) للأصلء وقاعدة السلطنة. 

(179) لقاعدة الاضرار, والاتلاف. 

)17١(‏ لاستناد الضرر والإتلاف إليه. مضافا إلى الإجماع. 


5 اومان ناف من الواتسوعات الفمان 1 


22 مهذب الاحكام اج" 

(مسألة 37): إذا ألقى فضولات بيته المزلقة كقشر البطيخ أو الموز 
أو غيرهما -فى الطريق أو أجرى الماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارة 
فزلق إنسان ضمن 335١‏ إلا إذا وضع العابر الكامل متعمدا 
رجله عليها فلا ضمان ,١5(7‏ ولو تلف به حيوان أو غير كامل شرعا 
مه 070 

(مسألة :)١‏ لو وضع إناء على حائطه فسقط وتلف به نفس أو مال لم 
يضمن 327" إلا أن يضعه مائلا إلى الطريق على نحو تقتضي السقوط عادة 
فإنه يضمن حينئذ (20170 

(مسألة :)١0‏ يجب حنظ كل ما يكون تركه مضرا للغير وكان الحفظ 
تحت اختياره كالدابة الصائلة (377, 


)10١(‏ لقاعدة التسبيب. مضافا إلى الإجماع. 

وقد يكون فيه القود كما إذا كان قاصدا لتلف الغيرء أو يكون الفعل مما 
يوجب التلف غالباء وفى غيرها يكون الضمان من ماله إلافى الخطأ المحض كما 
مس 

(؟10) لعدم تحقق التسبيب منه. وأن التلف مستند إلى فعل نفسه. وهو 
السبب القريب. 

(174) للأصلء بعد عدم تحقق التسبيب منهء وأن الوقوع مستند إلى القضاء 
والقدنق 

(179) لأن ترك التحفظ من الأسباب الموجبة للإضرار. ويكون الضرر 
والجناية أو التلف. مستندة إلى ترك التحفظ, فيجب التحفظ لا محالة. 


يجب حفظ كل ها يكون تركه مضراً للغير 0 


والبعير المغتلم والفرس العضوض والكلب العقور فلو أهمل حفظها ضمن 
نا ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر على حفظها ولم يفرط فلا 
ضما (016, 


(10) لتحقق التسبيب منه بترك التحفظ. مضافا إلى الروايات الواردة في 
المقام, ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر/ قال: «سألته عن 
بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله. ما حاله؟ قال: على 
صاحب البختي دية المقتول. ولصاحب البختي ثمنه الذي عقر بختيه»!!! وفي 
صحيح الحلبي عن الصادق.9ة قال: «سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل 
رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فقال: صاحب البختي ضامن للدية 
١ 00‏ 

(178) للأصلء بعد عدم تحقق التفريط. مضافا إلى النص, والإجماع. فعن 
الصادق.#ة في معتبرة السكوني قال: «قال رسول اللدوّيّة: «البئر جبار 
والعجماء جبار. والمعدن جبار»!"' وعن علي.29 في معتبرة السكوني أيضاً: 
«لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراء ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه. 
وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا»!؟' والتفصيل ليس إلا لأجل الحفظ 
والتفريط. وفي رواية الحلبي عن أبي جعفراكة قال: «بعث رسول اللميَئه عليا 
إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن وم يعدو فمرٌ برجل فنفحه برجله 
فقتله. فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي فأقام 
صاحب الفرس البينة عند علي افا أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجلء فأبطل 
علي اث دم صاحبهم. فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللي فقالوا: 
الوسائر جنات انض ارات وات الضظحاة: 2 و١‏ 


[©) الوسانا نانب لمن ابوات :ترحات العمان :ه: 
8 الرنتاتل داه امن ادا فوحنات الضعات .١١‏ 
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ولو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضى الدفاع بذلك فماتت أو وردت 
عليها جناية لم يضمن 17" , وكذا لو دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلك 

5 «لمما 1 1 . , 1 . 
لم يضمن 35*7', ولو أفرط في الدفاع فجنى عليها أو جنى عليها لغير 
الدفاع ضمن 5577 ويجرى الحكم في الطيور الضاربة والهرة فى جميع ما 
(ما) 

(مسألة :)١8‏ لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة فإن كان 
ستقزيط الفبالف فى الاحعقاط حي 1577 وان جنتت الميدشول عدليها 

(١ 6‏ 
كان هدرا 5 


يا رسول الله إن عليا ظلمنا وأبطل 02 صاحبناء فقال رسول الله ككة : إن عليا ليبس 
بظلأم ولم يخلق للظلم, إن الولاية لعلى من بعديء والحكم حكمه. والقول قوله. 
لا يرد حكمه وقوله وولايته إلاكافر»7") 

(18) للأصل, والإجماع, وما تقدم من النص. 

(14) لما مر في سابقة. 

)18١(‏ لتحقق التفريط والتعدي, وأنه غير مأذون شرعاء كما لو أمكن الدفاع 
بالصياح فضربها وحصل فيه ضرر عليها ضمنء أو أمكن الدفاع بالضرب ولكن 
قتلها. وهكذا. 

(1487) لكون الحكم مطابقا للقاعدة, فيضمن لو تعدّى عن مقدار الدفاع. 

(*18) لصحة انتساب الجناية إليه حينئذ. فإن ترك احتفاظها تسبيب في 
الجناية على الغيرء وهو نحو تفريط منه. 

(18) لفرض أنها مدافع عن نفسهاء وتقدم في باب الدفاع أنه لا ضمان في 
مثل ذلك وتدلٌ على ما ذكرنا رواية سعد بن طريف الإسكاف عن أبي 


3 أوسا لساتت مان زاف وكات العتمان 1 


لو دخل دار قوم فعقرهكلبهم 6 

(مسألة :)١77‏ لو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم وإلا فلا 
ضمان (540', ولو اختلف صاحب الدار والداخل فى الإذن وعدمه فالقول قول 
منك 4ل ١‏ 


جعفرناةٍ قال: «اتى رجل رسول اللَييٌ فقال: إن ثور فلان قتل حماريء فقال 
له النبييلية: انت أبا بكر فسله, فأتاه فسأله, فقال: ليس على البهائم قود. فرجع 
إلى النبي فأخبره بمقالة أبي بكرء فقال له النبي: ائت عمر فسله, فأتى عمر فسأله 
فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي فأخبره. فقال له النبي#6: انت عليا 
فسله. فأتاه فقال علي 9ة: إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله 
فصاحيه ضامن. وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في 55 ملق عل 
صاحبه ضمان, قال: فرجع إلى النبيوية فأخبره. فقال النبييَي: الحمد للّه الذي 
جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء»'". 

(160) نصاء وإجماعا ‏ بعد كونه معتد للدخول من غير إذن ‏ ففي معتبرة 
السكوني عن الصادقناىةٍ قال: «قضى أمير المؤمنين#2ة في رجل دخل دار قوم 

بغير إذنهم فعقره كلبهم. قال: لا ضمان عليهم, وإن دخل بإذنهم ضمنوا»/" ولا 

فرق بين كون الكلب حاضرا : فى الدار أو دخل بعد ذلك, علم صاحب الدار يكونه 
عدن الذاحل أو لكالا مركن الاق السعيرة 

نعم لو كان الكلب مقيدا مثلاء والداخل جعل الطريق عليه مع وجود طريق 
آخر وعلمه به. فلا ضمان على صاحب الدار, لأنه بنفسه واختياره أوقع نفسه في 
المضرة و المهلكة. 

(187) للأصلء إن لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف. 

والمراد من الإذن الأعم من الخاص ‏ لشخص مخصوص - و العام 


()الؤسائلةبان امن آبوات موعيات الضفان؟: 
))١‏ الوسائل: باب امن أبؤاب نوسيات الظهان 1 
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ميب ةي سبصيضحبت ب لب بتاكم كمد 
وإذا عقر الكلب إنسانا خارج الدار فمع حفظه وعدم التفريط فيه فلا ضمان وإلا 
نضد. عاسم (147) 
فعض صاحيةه ١‏ 


كالمظا يف التفتويحة ابوابهنا للناس: 

وأما مرسلة علي بن إبراهيم عن الصادق.9ة قال: «سألته عن رجل دخل 
دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره؟ فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار 
أرش الخدشء وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم»!'' فالمراد من الدعاء 
الأعم من الشخصي والنوعي. مع قطع النظر عن الستد. 

وحيث إن الحكم مطابق للقاعدة لصدق التسبيب حينئذ مع الإذن شخصا أو 
نوعاء فعلى صاحب الدار إزالة جميع ما يضر الداخلء ولا يختص بالكلب فيشمل 
الثور والأسلاك الكهربائية مثلا وغير هماء كما هو مقتضى السيرة. 

(1480) لصحة انتساب الجناية إليه حينئذ. لأنه ترك احتفاظه فتسبب 
للجناية على الغير. نعم لو جرت العادة على الإرسال وعدم الحفظ لأجل 
الحراسة, فلا يضمن صاحبه الجناية لعدم تسبيب منه. 

وأما التفصيل بين العقر في النهار فالضمان على صاحبه. والعقر في الليل 
ا ببناء العرف على حفظ كلابهم في النهار وإرسالهم في الليل 
للحراسة, فيتحقق التسبيب والتفريط في الأول دون الثاني. وللنص كما عن 
علي اك في معتبرة زيد بن علي: «أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا, ولا 
يضمنه إذا عقر بالليل»!" 

لاكلية فيه إذ المناط التسبيب. فلو فرض في محل كان الأمر بالعكسء أي 
يرسلون كلابهم في النهار لأجل الحراسة أو دواعي أخرى كالصيد مثلا 
ويحفظونها في الليل: يتحقق الضمان لو عقر في الليل. فالمدار على التسبيب, 








الوه نات لثمن ابورا نسوجات التهدا 1 
)لوسك داف امن اءرامم هو عات الشهان. 


ار الست لهانم الزن م6 - 
(مسألة :)١8‏ لو أتلفت الهرة المملوكة أو الطير المملوك أو غيرهما مال 
أحد فإن جرت العادة على حفظها عن الإضرار بالغير يضمن ١447‏ وإلا فلا 
ضمان!1*1, بل لو كان موّذيا للغير يجوز قتله ولا ضمان .١١(‏ 
(مسألة 19): لو أفسدت البهائم الزرع فلا ضمان على صاحبها إن كان 
الإفساد في النهار (051, وإن كان في اللدل تعاتىضانسها اليا 0377 


وأما النص فيحمل على الغالب, ولا يستفاد منه التعيد. 

(166) لتحقق التسبيب حينئذ مع عدم الحفظ. 

(144) للأصل بعد جريان العادة على عدم الحفظ. 

)16١(‏ للإجماع. ولفرض أنه دافع عن حفظ نفسه. 

(141) لعدم تحقق التسبيب منه. وعلى صاحب الزرع حفظ زرعه. مضافا 
إلى ما أتى من النص. 

(؟19) نصوصاء وإجماعاء ففي موئق هارون بن حمزة قال: «سألت أبا 
عبد اللَّهائٍِ عن البقر والغنم والإيل تكون في الرعي (المرعى) فتفسد شيئاء هل 
عليها ضمان؟ فقال: «إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمانء من أجل أن أصحابه 
يحفظونه. وإن أفسدت ليلا فإنه عليها ضمان»!'' وفي معتبرة ع بصير قال: 
«سألت أبا عبد اللّائِهٍ عن قول اللّه عرّ وجلّ «وَ دَاوُدَ وَ سُلَِمِانَ إِْ يَحْكَمانِ في 
لْحَرْثِ إِذْ نََضَتْ فِيهِ عَنَمُ آلْقَْمٍ> فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إن على 
صاحب الحرث أن يحفظ لحرت بالنهار. وليس على صاحب الماشية حفظها 
بالنهار إنما رعيها بالنهار وأرزاقهاء فما أفسدت فليس عليهاء وعلى أصحاب 
الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناسء فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا 
وهو النفش. وأنّ داود كا حكم للدي أصاب زرعه رقاب الغنم و حكم 


30 الويداةا تسا دم من الواندموعتاف الفمان 7 
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(مسألة *7): لو كان يعلّم أحدا السياقة أو السباحة فتلف بها ضمن 
الفعل 557 ريون الذي عو م3 

(مسألة ١5؟):‏ لو اجتمع أشخاص في هدم حائط ووقع على واحد منهم 
وماك مقط من الدرة قور حصة الت 0560 


سليمان.ة الرسل والثلة: وهو اللبن. والصوف في ذلك العام»!'' وغير هما من 
الروايات, ويستفاد منها أن المدار على التسبيب - ليلا كان أو نهارا و يختلف 
ذلك باختلاف البقاع والأمكنة بل المزروعات. نعم الغالب أن أصحاب الزرع 
يحفظون مزارعهم في النهار دون الليل. 

(19) لتحقق التسبيب منه حينئذ, سواء كان المتعلم صبيا والمعلم وليه أم 
لم يكن كذلك. 

(195) لأنه من القتل من شبيه العمد. نعم, لو كان قاصدا القتل, أو كان الفعل 
مما يحصل به القتل غالباء كان من العمد ويترتب عليه حكمه. وكذا يضمن لو 
حصل منه تفريط. ولو تلف المعلم لم يكن شيء على المتعلم إن لم يحصل منه 

(190) لإقدامه على ذلك فيسقط من الدية بقدر حصته. وأما رواية أبي 
بصير عن الصادق ]9 قال: «قضى أمير المؤمنين.9ة في حائط اشترك في هدمه 
ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم, فمات فضمن الباقين ديته. لأن كل واحد منهما 
ضامن لصاحبه»!" فلا تنافي ما ذكرناء لأن تضمين الباقين ديته أي بمقدار 
حصتهم لا تمام الدية, بعد فرض هدرية حصته بالإقدام. مضافا إلى المناقشة في 
سندها. 


(1] الومائل وات :ناه ابوانه نوعبات الشهان + 
1 الرفاكل وناديه #افن ارواى لونسنات الضعان: 


راكب الدابة يضمن ما تجنى بيديها 





ويقسّط الباقي عل ال 1 
(مسألة 737): لو 97 الزوج زوجته بما هو مشروع فاتفقت الجناية 
المدنا وكذا الصبي لو أدبه الولى بما هو مشروع واتفقت 


. (59) 
مه ل 


(147) لحصول التسبيب بفعلهمء فإن كان الفعل خطأ محض فعلى العاقلة, 

وإلا ففي أموالهم, ولو كان الاشتراك بين شخصين سقط نصف الدية بموت أحد 
هماء ولو كان بين الثلائة سقط ثلثها وهكذا. 

(190) لعمومات الأدلة, وظهور الإجماع. والمشروعية لا تنافي بوت 
الضمان. ولو اتفق أنها ماتت فلا قصاص. لعدم استناد موتها إلى فعله بعد فرض 
المشروعية. نعم. لو علم الزوج بذلك حينئذ, كما لو علم أن الضرب المشروع 
بزعمه يوجب موتها لأجل جهات خارجية؛ يتحقق القصاص. 

ومما ذكرنا ظهر حكم العكس بأن الزوجة ضربت الزوج وحصلت جناية 
عليه فعليها الضمان على كل حال إن لم يكن من الخطأ المحض. وإلا فعلى 
العاقلة. 

(194) ظهر وجه ذلك مما مر. 

(149) لإطلاق النص, والإجماع, مضافا إلى تحقق التسبيب الذي هو أعم 
من التفريط. ففي معتبرة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّهدايهٍ عن رجل 
مر في طريق فتصيب دابته برجلها؟ فقال: ليس على صاحب الدابة شيء مما 
أصابت برجلها. ولكن عليه ما أصابت بيدهاء لأن رجلها خلفه إذا ركبء وإن قاد 


2 مهذب الاحكام /ج 74 
ولو كانت الجناية برجليها فإن علم من القرائن أنها مستندة إلى تفريط الراكب 
فالضمان عليه ا وإلا فللا ضمان اا م ما تحنيه برأسها أو بمقاديم 
بدنها يضمن الراكب أيضاً (؟' "), 


دابة فإنه يملك رجلها بإذن الله يضعها حيث يشاء»!'' وقريب منها معتبرة 
الحلبي''' وعن الصادق.9ة في معتبرة السكوني: «ما أصاب الرجل فعلى السائق, 
وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب»!". 

ويستفاد من هذه الروايات أن الحكم موافق للقاعدة, لأن الراكب مسلط 
على ما بين يدي الدابة ورأسها. ولذا أن الضمان عليه وإن لم يحصل منه تفريط. 

)٠٠١(‏ لاستناد الجناية إليه حينئذ. 

)١1(‏ للأصل, والإجماع. ونصوص خاصة منها قول نبينا الأعظميية: 
«البئر حبار والعهماء عبان والفعدن سيان وفي صحيح الحلبى عن 
الصادق]32: «أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب 
دابته إنسانا برجلهاء فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها»!” 

وأما ما ورد فى بعض الروايات الدالة على الضمان, مثل معتبرة غياث بن 
راغي عن تمسر يعن ادنك زا طلنانةا وشم امب لدان عا ردت 
بيديها ورجليها»!'' ومعتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه52: «أن عليا اكلا 
كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيديها أو رجلهاء إلا أن يعبث بها أحد فيكون 
الضمان على الذي عبث بها»!"' إلى غير ذلك من الروايات الدالة على الضمانء فلا 
بد من حملها على فرض اعتبار السند على صورة التفريط. 

)٠١(‏ لصدق التفريط حينئذ, وأن ذكر اليدين في الروايات المتقدمة من 
1ن(" الوسائزوبا "القن اوابمورعات الضماة: الحديف:ة ولاؤة. 


45" الوسائز ديات ادق أبزات موحبات الضهان 7 
فاو لكا[ الوسائل ساح امن ابوات توحات العتمان العدين اواو 


راكب الدابة يضمن ما تجنى بيديها 20 


ولو ركب على خلاف المعتاد ‏ سواء كان وجهه إلى خلف الدابة أم كان على 
جهة اليمين أو اليسار -فالضمان يدور مدار صدق التسبيب وعدمه ("' ''. ولو 
أوقفها ضمن ما تجنيه مطلقا ‏ بيديها أو رجليها أو غير هما -7؟'. ولو ضربها 
المالك ضمن ما جنتها (0''". ولو ضربها غيره ضمن ما تجنيه مطلقا(”* "2 


باب المثال لجميع مقاديم بدنها. خصوصا إذا كانت ذات لجام وكان بيد الراكب. 
ولا يجرى ما تقدم في المراكب المستحدئة في هذه الأعصاركالسيارة والقطارات 
وغير هما. 

)9١*(‏ لتحقق المقتضي للضمان فى صورة التسبيب, ومع عدم فتدقة أو 
الشك فيه فلا وجه للضمان, وكذا الكلام فيما لو أفسدت شيئا برشاش بولها أو 
روثها. 

)٠١4(‏ لقاعدة التسبيب. مضافا إلى النص. والإجماع, ففي معتبرة العلاء بن 
الفضيل عن الصادقنقة: «أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين 
على دابته فتصيب برجلهاء قال: ليس عليه ما اصابت برجلهاء وعليه ما 
أصابت بيدهاء وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلهاء وإن كان يسوقها فعليه ما 
أصابت بيدها ورجلها أيضأ»١‏ ولا فرق في الطريق بين الضيق و الواسع و غير 
هما. 

)٠١0(‏ لتحقق التسبيب منه حينئذ. وما يأتي من الروايات في غير 
المالك. 

)١1(‏ نصاء وإجماعاء ففى صحيحة الحلبي عن الصادقنية في حديث: 
«أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجل آخرء فقال: هو 


3 الونها تنباي اتن ابواففوعات المعان:. 


0 مهذّب الاحكام / ج 9؟ 
جح ببييجيت تت ا ل بي يي يي بئات يي يي ا ا ري 


والننائق ركتس ما كلقه الداة يان صيزء مبق بييزنيا "واو كان لينها 
سائق وقائد وراكب يشتركون الجميع في القن 505" كاير إن توزونع الدامة 
وساق الجميع شخص واحد او قادها شخص واحد او ركب واحد على 
اها فشاق ةا واقتاة باليشة سيمع تحين المتررط كممن المتوة 
030 


ضامن لما كان من شيء»!١'‏ وفي صحيحه الآخر عنهاة أيضاً قال: «أيما رجل 
فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات, فهو ضامن لديته؛ وإن انكسر 
فهو ضامن لدية ما ينكسر منه»!'' نعم لو هجمت عليه ودافع عن نفسه لم يكن 
على الدافع شيء, ولا على مالكه. لما مر في باب الدفاع, والشك في شمول ما 
تقدم من الأدلة عليه. وفي معتبرة أبي بصير عن الصادق.ة قال: «سألته عن رجل 
غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكانت 
جراحة أو غيرها؟ فقال: ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه, وهي الجبار»' ". 

)7١0(‏ لاستيلائه عليها بتمامها. ويتحقق التسبيب لا محالة. مضافا إلى 
الإجماع بين المسلمينء وما تقدم من موثق العلاء بن الفضيل. 

وأما التفصيل في معتبرة السكوني عن الصادق.92: «ما أصاب الرجل فعلى 
السائق. وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب»! يمكن أن يحمل على الغالب, 
وإلافلا بد من رد علمه إلى أهله. 

)٠١(‏ لتحقق التسبيب من كل واحد منهم في الجملة. إلا إذا كانت قرينة 
معتبرة على الاختصاص, وكذا لو كان اثنان منهما. 

)١9(‏ لتحقق التفريط الموجب للضمان,ء فيكون الحكم مطابقا للقاعدة. 
)١(‏ و(؟) الوسائل: باب ١0‏ من أبواب موجبات الضمان: ١‏ و؟. 


(ا الوساتلة نات امن ارواي نوعبات الشمان 1 
4 الوساتز اانه لان نوات موسناك الضماق5 


لو ركب الصبى او المجنون بنفسها الدابة فتلفا 0 


ومع عدمه فلاضي 517 ولو ركبها رديفان تساويا في الضمان إن صح نسبة 
التسبيت اليهنا دعا 01١7‏ والأافالموان هك السب تلط دون الى 3١3ل‏ 
ولا فرق في ذلك بين مالك الدابة وغيره 1١0‏ 

(مسألة 5): لو ركب الصبى أو المجنون بنفسهما الدابة فتلفا فلا 
اهن لين 1311 ون أركبهما الولي فالشياة علي 101 روكان شيب 
منه وإن لم يكن تسبيب فى البين وإنما راعى المصلحة فاركبهما لمصلحتهما فلا 
ميان !117و أما ل | بهن ضير لوال اولع كبو يانة 
منه فالضمان عليه(" '. ولوكان بإذنه فمع عدم سيب والتفريط فلا 
ضما (2114, 


)١(‏ للأصل, بعد خروج الفرض عن مورد النص. والاحتياط في 
التصالح. 

(١51؟)‏ لصدق التسبيب بالنسبة إليهما حينئذ معا. 

(71) لفرض عدم صحة التسبيب بالنسبة إلى الآخرء بأن يكون الآخر 
ضعيفا أو مريضا مثل الحمل الذي وضع على الدابة. 

)1١(‏ لأن المدار على صدق التسبيب وعدمه. فمع صدقه يضمن _مالكا 
كان أو غيره ‏ و مع عدمه فلا يضمن كذلك. 

(15١؟)‏ لعدم تسبيب في البين؛ فلا موجب للضمان. 

(110) لتحقق المقتضي للضمان - و هو التسبيب - و فقد المانع عنه. 

(17؟) للأصلء بعد عدم صدق التسبيب منه حينئذ, بل المفروض أنه راعى 
المصلحة فتكون الجناية غير مربوطة به. 

(/1١؟)‏ لصدق التسبيب حينئذ. 

(11) لعدم تحقق موجب الضمان حينئذ. وتقدم حكم ما لو أركب صبيين 


هته مهذّب الاحكام /ج ١9‏ 
إلا إذا كان تسبيب في الس (015), 

(مسألة 50): لو دخلت دابة شخص إلى زرع الغير سواء كان مختصا به م 
مشتركا بينه وبين مالك الدابة ‏ و استلزم إخراجها تلف زرع الغير لا يجوز له 


إخراجها إلا بإذنه ('"'. وإن أضرت الدابة بزرع نفسه (1؟). 


فتصادماء فلا حاجة للتكرار. 

(19؟) من تنفير أو نحوهء فيضمن المسبب حينئذ لقاعدة التسبيب. وكذا لو 
كان مالك الدابة عالما بأن الدابة شاردة وتلقي ما عليهاء ولكن لم يخبر الراكب 
بذلك. فيكون الضمان على المالك حينئذ. 

)7٠١(‏ لأن تصرفه حينئذ بدون إذنه تصرف في مال الغير من دون إحراز 
رضاه. فلو أخرجها كذلك ائم. ولو حصل ضرر بالخروج ضمن. 

(١؟؟)‏ لأن الدابة والزرع ملكه. وأن الناس مسلطون على أموالهم, نعم لا 
بد أن يطلع الغير بذلك لفرض اشتراك الزرع. 

ولو توقف حفظ مال الغير على الإضرار بمال نفسه, ففى وجوب حفظ مال 
الغير حينئذ إشكالء بل منع إن لم تكن أهمية في البين. 


وهو فيما إذا تحقق هناك موجبان للضمان بنحو الاقتضاء فيقع البحث فى 
أن أيهما مقدم على الآخر؟ فهنا أقسام: 

الأول: ما إذاكان التزاحم من السبب والمباشر للإتلاف فيكون الأصل فى 
هذا القسم تقديم المباشر على السبب مطلقا ,2١(‏ إلا إذا كانت هناك قرينة معتبرة 


على الخلاف (". 
(مسألة :)١‏ لوكان أحدهما مباشرا للجناية والآخر سببا لها ضمن المباشر 
او كاوها لمادي 7 


)١(‏ سواء كانا مساويان في القوة أم كان المباشر أقوى. 

(0) لأن المباشر حينئذ كالعلة التامة للإتلاف. فيبقى السبب على مجرد 
اقتضائه. مضافا إلى الإجماع. 

نعم لو كان المباشر بمنزلة الآلة للسببء كالصبي والمجنون وغير هماء 
فحينئذ يقدم السببء لأنه العلة التامة, وأن المباشر ضعيف جدا. 

(") لما مر من تقديم المباشر على السببء وأنه كالعلة التامة لتحقق 
الجناية, كما إذا اجتمع الحافر والدافع فحفر بئرا في غير ملكه ودفع آخر ثالثا إليها 
فسقط فيها ومات. فالضمان على الدافع, وكذا في اجتماع مؤجج النار مع الملقي 
فيها. إلى غير ذلك من الأمثلة. 


222 مهذب الاحكام اج" 
و لوكان المباشر جاهلا بها فالضمان على السبب 7). 

(مسألة ؟): لو أمسك شخص شخصا آخر وقتله غيره فالضمان على 
القاتل وكذا لو هيّا أسباب الموت شخص -كالسلاح والأدوية القتالة واستعمله 
آخر فى قله (00 

الثانى: ما إذا اجتمع السببان فالضمان على ما هو السابق تأثيرا وإن كان 
حو ونا خرا او انه 7 إن تساويا في العدوات 0" 

(مسألة 7): لو وضع حجرا في الشارع ثم جاء آخر وحفر بئرا بجنبه 
فسقط فيها شخص بعثرته بالحجر فالضمان على واضع الحجر !7, 


(5) لسقوط العلية التامة مع الجهل. فيقوى السببء كما لو حفر بئرا في 
الطريق وسترها بالحشيش وغيره فدفع آخر ثالثا مع جهله بالواقعة فسقط في 
البئر. فالضمان على الحافر, لاستناد القتل إليه عرفاء وأن المباشر كالآلة بعد فرض 
جهله. 

(0) لما مر من تقديم المباشر على السبب. 

نعم للحاكم الشرعي إن يعزّر المسبب من السجن الموّبد كما مرء أو غيره 
بما يرى فيه من المصلحة حفظا للنظام ودفعا للفساد. وكذا الحكم فيما لو أجج 
شخص نارا والقى آخر شخصا ثالثا فيها. إلى غير ذلك من الأمثلة. 

(1) لاستناد التلف حينئذ إلى السابق تأثيرا لا وجوداء وهو يوجب انحصار 
التلف فيه. 

(0) لتساوي السببين في الاقتضاء من هذه الجهة. وإن لم يكن كذلك 
فالضمان على المعتدي فقطء كما ,يأتي. 

(8) لأنه السبب للجناية عرفاء وتقدم أن الضمان على السابق تأثيرا. 


لو انقلب الحجر على جانب البئر وعثر به شخص 27 


بل وكذا لو حفر أحد بئرا ثم وضع شخص حجرا على جنبها فسقط العاثر 
بالحجر في البئر وحصلت ججناية فالضمان على الواضع أيضاً (, ولو 
نصب سكينا في البئر فسقط في البئر شخص على السكين فالضمان على 
الحافر (''. وكذا لو وضع حجرا ووضع آخر حجرا خلفه فعثر بحجر 
ووقع على آخر وحصلت الجناية فالضمان على الواضع الذي عثر 
ان 
(مسألة 6): لو انقلب الحجر على جانب البئر ‏ بوضع غير آدمي 


كالحيوان والسيل وغيرها -و عثر به شخص ووقع فى البئر فالضمان على الحافر 
(؟1) 


(9) لأن الوقوع في البئر وتحقق الجناية به. يستند عرفا إلى العثور بالحجر, 
وهو سابق في التأثير. فيكون الواضع للحجر كدافع الشخص في البئر عرفاء فإذا 
لم يكن عثور لم تتحقق الجناية, فالتأثير له لا للحافر. 

ويظهر من ذلك أنه لا وجه لاستصحاب التأثير بالنسبة إلى الحجرء كما 
عن صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الزكية). لأنه بعد الصدق العرفي في كون 
الحجر كالدافع في البئر يكون بمنزلة الأمارة المتقدمة على الاستصحاب. كما لا 
وجه للاه تقاف الشيحان ببعد عند ق انراد عرفا الى وال المكن كنا دن 
واضح. 

)٠١(‏ لأنه السببء, فيكون الحفر حينئذ كالإلقاء في البئر على السكين. 

13) لما ممق أنه السب المؤثر للنحاية. 

)1١(‏ لاختصاص السببية بالنسبة إليه حينئذ. وعدم استناد وضع الحجر إلى 
فاعل مختار حتى يتحقق الضمان. 


رعه> مهذب الاحكام اج 55 
(مسألة 0): لو حفر بئرا قليل العمق فعمّقها غيره فالضمان على الأو ل7١,‏ 
نعم لو اشتركا في الخقر فالفمان غليهيًا 07 
(مسألة ع): لو كان أحدهما عاديا دون الآخر فالضمان على المتعدى 
خا (18) ١‏ 
صه : 
الخامس: ما إذا كانا مباشرين في الجناية 2١77‏ كما لو اشترك اثنان أو أكثر 
في الجناية على شخص فالضمان على الجميع .١"(‏ وأنه بالسوية وإن اختلف 
| (م14) 
قواهم : 
(مسألة 7): لو سقط اثنان فى البئر فمات كل منهما باصطدام الآخر 
فالضمان على الحافر .)١١(‏ 
(مسألة 8): لو أتلف متاع غيره لغرض أهم في البين من خوف على نفس 
محترمة أو عرض ضمن إن لم يأذن له ('", 


)١1(‏ لاستناد السبق إليه حينئذ, ذ فهو السب لتحقق الا 

)١5(‏ لتحقق السببية منهماء وعدم صحة الترجيح بلا مرجح. 

(10) لأن جهة عدوانه يوجب سبقه على غيره. كما لو حفر حفره في ملكه 
و جاء آخر ووضع حجرا بجنبها عدوانا فعثر ثالث بالحجر وسقط في الحفرة, 
فالضمان على الواضع. وهكذا. 

)1١(‏ تقدم حكمه في المسائل السابقة من الاشتراك في الضمان بالتنصيف 
أو غيره. فلا وجه للتكرار مرة أخرى. 

(1) لصدق التسبيب بالنسبة إليهم. فيكون الضمان على الجميع. كما مر 
في قصاص النفس. 

(16) للاشتراك في التسبيب, ولا أثر لاختلاف القوى. 

(19) لأنه السابق في التسبيب. 

)٠١(‏ لقاعدة اللإتلاف. إلا إذا كان في البين قرينة معلومة على سقوط إذنه 


لو قال له احرق متاعك؛ و على ضمانه 
ٍ نه شك 


ولو قال: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة فلا ضمان في البين ١7‏ "', ولو قال 
ذلك وعلىٌ ضمانه فهو ضامن (5"). ولو قال: الق متاعك في النسر:وعاة ضييائة 
وعلن ركان النشة ضع القيان 11 

(مسألة 9): لو قال: أحرق متاعك أو ثوبك أو اجرح نفسك وعلىٌ 
ضمانه أو أرشه فإن كان فيه غرض صحيح عقلائي فلا شيء في البين!' "". وإن 
لم يكن كذلك ففيه الضمان (12). 


لأجل مراعاة الأهم. وحينئذ لا أثر لإذنه وإن بقى الضمان على حاله. 

)1١(‏ للأصل. وصدور الإلقاء عن فاعل مختار باختياره وقول القائل من 
باب مجرد إحداث الداعى لا التسبيب منه. وهو لا يوجب شيئا أصلاء مضافا إلى 
ظهور الإجماع. ْ 

(؟؟) للإجماع. وظهور كلامه في الالتزام بالضمانء وهذا الظهور معتبر عند 
العرف, وكذا الكلام في المراكب الحديثة. 

(7) سواء كان ذلك على نحو البدل أم الاشتراك في الضمان. وذلك كله 
لوجود المقتضي وفقد المانع بعد رضا الجميع. ولا ناس باشتراك ذمم متعددة 
واجتماعها على مال واحد سواء كان بالاشتراك أم على نحو البدلء كما أثبتنا ذلك 
في تعاقب الأيادي, مضافا إلى ظهور الإجماع في المقام. 

وإن لم يرضوا بالضمان فيمكن أن يقال بضمانه للتمام. لدلالة مفهوم قوله 
على التزامه بضمان الكل إن لم يرض البقية. ولكنه مشكل, فلا بد من اتباع 
القرائن الحالية أو المقالية. والأولى التصالح. 

0 لفرض أنه فعل صحيح عقلائي صدر من فاعل مختار بعمده 
واختياره. فلا ضمان. 

(0) إن تحقق التسبيب عرفا أو الغرور. وإلا فلا وجه للضمان كما مر. 


225 مهذب الاحكام / ج 5؟ 
(مسألة :)١١‏ لو ترك حفظ مال الغير أو ترك إنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق 
مع القدرة عليها فلا ريب أنه أثم ولكن لا ضمان فى البين (7"', يخلاف ما لو 
(مسآلة :)١١‏ لو استؤجر شخص لاطفاء الحريق أو لمداواة المرضى أو 
لصيانة المكائن مثلا أو غير ذلك وترك عمله بعد تمكينه من العمل وحصل منه 
ل (8") 
ضور حمن : 
(مسألة ؟١):‏ لو وقع أحد في محل خطر فتعلق لحفظ نفسه بثان وتعلق 
ةك 
حر 0. 


(1؟) لأن التروك كلها ليس فيها ضمان إذا كان علة التلف غيرها. 

نعم لو كان الترك علة منحصرة للتلف مع كمال القدرة, كما إذا ترك الطبيب 
السحصر القاةرعنداواة الفريعن عرد عمة خسان قلنه المروطن :سيت تين 
الاتلاف إليه عرفاء فللضمان وجه. 

(70) لأنه صدر منه فعل باختياره. وترتب عليه الجناية. 

(18) لأن مخالفته للشرط فعل تسبيبي حصل منه بعمده واختياره, فيضمن 
ما ترتب عليه من الجناية. 

(19) إن استند موت كل لا حق باستمساك السابق له. بحيث يكون السابق 
سببا لموت لاحقه فتخرج دية الثاني من تركة الأولء ودية الثالث من تركة الثاني, 
وهكذا. 

وإن لم يكن كذلك بل كل سابق له نحو اقتضاء في البين.» وكان الموت 
مستندا إليهما معاء فتسقط الدية على الجميع بالنصف أو الثلث أو الربع أو غيرها 
حسب الافراد. كما مر سابقا. وعليه يحمل صحيح محمد بن قيس عن 


جذب انسان غيره الى بثر و6 
(مسألة :)١7‏ لو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات 
الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب دمه هدر 0 ولو مات المجذوب ضمن 


الجاذب ديته (01), 


أبي جعفر 320 قال: «قضى أمير المؤمنين 99 في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر 
أحدهم فاستمسك بالثاني. واستمسك الثاني بالثالث, واستمسك الثالث بالرابع 
حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد. فقضي بالأول فريسة الأسد. 
وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني. وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية, وغرّم 
الثالث لأهل الرابع الدية كاملة»١'‏ فالصحيحة مطابقة للقاعدة وعلى هذا لا 
موضوعية للزبية» بل يجرى الحكم في غيرهاء كالغرق والحرق وغير هما من 
مظان الخطر. 

وأما رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق.#ة: «إن قوما احتفروا زبية 
للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل 
فتعلق ب آخرء فتعلق الآخر ب آخرء والآخر بآخرء فجرحهم الأسد فمنهم من 
مات من جراحة الأسد. ومنهم من أخرج فمات, فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا 
السيوف, فقال أمير المؤمنين.99: هلموا أقض بينكمء فقضى أن للأول ربع الدية, 
والثانى ثلث الدية والثالث نصف الدية والرابع الدية كاملة. وجعل ذلك على قبائل 
الذين ازدحمواء فرضي بعض القوم وسخط بعضء فرفع ذلك إلى النبي يله وأخبر 
بقضاء أمير المؤمنين.99, فأجازه»! '' فهي خارجة عن ما نحن فيه, لإمكان حملها 
على جهات أخرى. وتأثير الازدحام في الوقوع والافتراس وغير هما مما يوجب 
الموت. واللّه العالم. 

(0) لاستناد موته إلى فعل نفسه واختياره. 

(1") لقاعدة التسبيب إن لم يكن قاصدا للقتل؛ أو لم يكن الفعل مما يقتل 


33 الوماكز فنا اين ابوات موضنات القساة 1 
(1) الوسائل :ناته 4 من اواث نويات الضغان الحديف: :1١‏ 


ع مهذب الاحكام / ج 9؟ 
ولو ماتا فدم الجاذب هدر. ودية المجذوب من مال الجاذب ("". 

(مسألة ؟٠):‏ لو عض رجل يد رجل عمدا واختيارا فانتزعها من فيه 
فسقطت ثنايا العاض فلا شىء عليه (1". 

لاله 08)ةالل عع محدر فالشمان عاى :ويد 171 رون تار يد رعك 
فدحرجه ثم تعثّر به آخر فالضمان على المدحرج 97 إلا إذا لم يشعر به 
فالضمان على العاقلة (7"). 

(مسألة :)١‏ لو سبّب ما يوجب الضمان ثم مات أو جن فالضمان باق 


يخرج فق أمو ال فعن 


به غالباء وإلا فعليه القود. كما مر مكررا. 

(") لما تقدم, مضافا إلى ظهور الإجماع. ولا فرق في ذلك إن البئر كانت 
محفورة في ملك نفسه أو ملك الغير أو في الطريقء كل ذلك لقاعدة التسبيبء كما 
عوقت: 

(6) لقاغدة التسيب» وجبواة المتدائيعة سن المقسى :ونا عن نينا 
الأعظمية#: «في رجل عض يد رجل فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض 
فطلها»! ١‏ أي أهدرها. ولا فرق في ذلك بين الزوج والزوجة وغير هما. 

(*) لتحقق التسبيب, وقد يدخل في العمد أو في شبه العهد آى يكون من 
الخطأء كما هو معلوم, ويكون الضمان في الأخير على العاقلة. 

(0؟) لانتساب التسبيب بالنسبة إليه حينئذ. 

(") لأنه يكون من الخطأ المحض, وهو على العاقلة كما يأتي. 

(90") لبقاء السببية عرفاء فيشمله إطلاق أدلة التسبيب. ولكن الأحوط 


.177: النهاية لابن الأثير بج: ” صفحة‎ )١( 


(مسألة :)١17‏ لو سبب ما يوجب زيادة في البدن بحيث يوجب الشين أو 
قبح المنظر أو نحو ذلك ضمن (8. 


التصالح مع الورثة في الأولء ومع الولي في الثاني. لاحتمال انقطاع جهة التسبيب 
بعروض مثل هذه العوارض. 

(8") لأنه ستب ما يوجب الضرر بالنسبة إليه. كما إذا أشربه دواء فزاد 
إصبعا في يده أو لحما زائدا في وجهه يشينه. وحيث إنه لم يرد تحديد شرعي في 
البين فلا بد فيه من الحكومة. 

نعم لو كان الدواء لأجل شفاء مرضء وكان يستلزم استعماله الزيادة في 
الجسم, أو يستلزم ضرر آخرء فلا ضمان على الطبيب مع اطلاع المريض بذلك. 
وان لم يطلعه فالطبيب ضامن لما يحدث من الضرر والشين, إلا إذا أخذ البراءة 


الفصل الرابع 
52 ديات الاعضاء 


الجنايات على الأطراف أما فيها تقدير شرعى أو لا. والثانى لا بد فيه من 
الحكومة .١(‏ فيفرض الحر عبدا قابلا للتقويم ويقوّم صحيحه ومعيبه ويوّخذ 
التفاوت بالنسية (', 


)١(‏ وقد يعبر عنها بالأرشء ويمكن الفرق بينهما اعتبارا: بأن الحكومة 
تخصٌ في مورد حكم الحاكمء بفرض الحر المجني عليه عبدا غير مشين بهذه 
الجراحة. وقيمته بعد الشين. وتقدير جنايته بقدر جناية العبد من حيث المالية, 
والتفاوت بين الصحيح والمعيبء فيؤخذ بذلك التفاوت من الجاني ويعطى للمجني 
عليه الحر. 

وأما الأرش فيمكن أن يلحظ مع قطع النظر عن فرضه عبداء بأن يلحظ 
الحاكم الشرعي الخبير المطلع على الجنايات وصنفها وخصوصياتها قدر الجناية, 
ثم الحكم حسب نظره. فيصير الأرش كإيكال التعزير إلى نظره, ولكن هذا يحتاج 
إلى خبرة ومهارة تامة. 

وبمكن القول بأن الحكومة يصح شمولها للصلح ولو قهرا دون الأرش. 

وكيف كان لا مشاح في الاصطلاح, لعدم ثمرة علمية بل ولا عملية في 
البين, بعد كون الحاكم الشرعي الخبير مسلّط على كل منهما بحسب ولايته. 

(1) لدوران الأمر حينئذ بين تعطيل الجناية أو الأخذ بالمقدر الشرعيء أو 


فى ديات الاعضاء 
١2 ِ -‏ 


ولا بد من ملاحظة خصوصيات الصحيح والمعيب !". 
57 التقدير الشرعى فقون م 


هذا الوجهء والأول باطلء والثاني مفقود بالفرضء فيتعين ذلك لا محالة. مضافا 
إلى الإجماعء فيمكن أن تستفاد قاعدة كلية وهي: «لا جناية في الشريعة المقدسة 
ليست لها استيفاء ولا قصاص ولا دية». لبطلان الجناية بلا مقدر شرعي عقلا 
ونقلاء أما العقل فلأنه ظلم, وهو قبيح بالنسبة إلى الشارع الأقدس. وأما النقل فما 
دل من الروايات الكثيرة, مثل صحيحة أبي بصير عن الصادق 992 قال: «إن عندنا 
الجامعة. قلت: وما الجامعة؟ قال: الجامعة صحيفة فيها كل حلال وحرامء. وكل ما 
يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدشء. وضرب بيده إليّ فقال: أ تأذن يا أبا 
محمد؟ قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت, فغمزني بيده وقال: حتى 
أركن :هذان!'! وغيرها من الروايات: 

(8) لاختلاف القيم بذلك حتى لو كان حصول العيب إلى أمد. ثم يزولء كما 
في شعر الرأس والحاجب الذي ينبت بعد حين. 

(؛) ربما تبلغ أكثر من عشرين, ولكن يمكن إدخال بعضها في البعض 
فتصير أقل من ذلك, ولا ثمرة في التقليل والتكثير علماء بعد وضوح الموضوع 
وحكنة 

ويمكن هنا بيان قاعدة كلية ريما تستفاد من كلماتهم الشريفة. وهي: «إن 
كل ما في البدن واحد كاللسان والأنف ففيه الدية كاملة. وكل ما كان في البدن 
اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية». تدلّ عليها روايات. يأتي التعرض لها إن 
شاء اللّه تعالى. 


الزباتلونات لمن ابوات :يات الأحضاء 1 


الأول: الشعر 


(فسبالة ١)4الو‏ ازال عر راس الإضان: فسغيرا كسان أ وكيا 
خفيفا كان أو كثيفا طويلا كان أو صغيرا -الدية كاملة إن لم ينيت 90, 


(0) نصوصاء وإجماعاء ففى معتبرة سليمان بن خالد قال: «قلت لأبى عبد 
الله لية: رجل صب ماء حارا 5 رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت, قال: عليه 
الدية كاملة»!١'‏ وفي رواية سلمة بن تمام قال: «أهرق رجل قدرا فيها مرق على 
رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي90! فأجّله سنة فجاء سنة 
فلم ينبت شعره. فقضى عليه بالدية»' ". 

ولا فرق في ذهاب الشعر بأي وجه كان, كالحلق والحرق أو صبٌ المائع 
عليه أو إشراب دواء أو غيرهاء لإطلاق ما تقدم بعد كون مورد الروايات من باب 
المثال. ثم إن التأجيل إلى سنة في عدم الإنبات. كما في رواية سلمة فيما إذا 
احتمل الإنبات. وإلا فلا موضوعية للسنة بعد حكم الثقات من أهل الخبرة بعدم 
الإنبات, كما يأتي. 

وما عن الشهيد (قدس اللَّه نفسه الزكية) من أن الدية الكاملة في إزالة شعر 
الرأس واللحية معاء تمسكا بما تقدم من معتبرة سليمان بن خالد «فيمن امتعط 
شعر رأسه ولحيته فلا تنبت أبداء قال: الدية كاملة»! ". 

(أ) الرساتز نباب لالامق ابواي :ديات الأعضاء 


(؟) الوسائل :باب لا"امن أبوات:ديات الأعضاء العديت :م 
(؟) التهذيب ج: ٠١‏ باب ديات الأعضاء والجوارح :10. 


في دية الشعر روء © 
براه ا اعبار لبا ا "اروب ني كر 
الرأس الحكومة (", وفي اللحية ثلث الدية (. وفي شعر المرأة إن لم ينبت 
فالذية كاملة 97 و الآ قفيه مهر ساني 07 


مخدوش.. أولا: بأن الواو قد يأتي للترديد بمعنى (أو). 

و ثانيا: لم يضبط في الكافي الذي هو أضبط من غيره كلمة «و لحيته», هذا 
إذا كان ذهاب الشعر على نحو الجناية, وأما لو أقدم الشخص على ذلك فلا شيء 
على احدء لإقدامه باختياره على الهدرية. 

(7) نصاء وإجماعاء ففي معتبرة السكوني عن الصادقنىة قال: «قضى أمير 
المؤمنين320 في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة, فإذا نبتت فثلث الدية»! "أ 
ولما تقدم من معتبرة سليمان بن خالد. 5 على إرادة (أو) من (واو) 

كما ذكرنا. 

(0) لأنها الأصل في كل ما لا مقدر له كما تقدم. 

(8) نصا -كما مر في معتبرة السكوني و إجماعا. ولكن الأحوط التصالح 
بما تراضيا عليه من الحكومة. لذهاب جمع إليها. 

(4) لمعتبرة عبد اللّه بن سنان ‏ مضافا إلى الإجماع ‏ قال: «قلت لأبي 
عبداللّهإ: جعلت فداك ما على الرجل ووئب على امرأة فحلق رأسها؟ قال 
يضرب ضربا وجيعاء ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرهاء فإن نبت 
أخذ منه مهر نسائها. وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة, قلت: فكيف صار مهر 
نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في 
الجمال. فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا»' '". 

)٠١(‏ نصاء كما تقدم في معتبرة ابن سنانء و إجماعا. 


.٠: الوسائل: باب 7" من أبواب ديات الأعضاء‎ )١( 
(؟) الوسائل:باك. :امن ابواق :ديات الأعقاء.‎ 


(مسألة ؟): لو نبت بعضه دون بعض يسقط مقدار الدية فيلاحظ نسية 
غير النابت فيخذ نصف الدية إن كان نصفا وثلثها إن كان ثلثا أو أقل أو أكثر منها 
وعكز3377. ول بلاحظ كفافة الفيعن ويشتتهفى القس النابك حو يوا 77 وو 
النابت لا تسقط الحكومة 070 ْ ٌْ 

(مسألة *): لو اختلفت صفات الشعر النابت مع الشعر الساقط بالجناية 
ففيه الحكومة لد :واتشخيض العفاوت وتعيين قدره ينظو الفنقاك مين اهدل 
الخرة (04, 

(مسألة ؟): لو حكم ثقات أهل الخبرة بعدم الانبات فأخذ الدية الكاملة 


ثم نبت بعد مدة رد التفاوت إلى الجاني 177). 


ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة. مزوجة كانت أو غير مزوجة: لما مرّ من 
الإطلاق. 

١!»كلذ لقول نبينا الأعظميّية: «إن نبت بعضه دون بعض فبحساب‎ )1١( 
وللإجماع على اعتبار النسبة في أبعاض كل ماله مقدر شرعا في‎ 
تمامه.‎ 

)1١(‏ للأصلء, بعد عدم التعارف في ملاحظة ذلك. 

(1) للأصلء, بعد صدق الجناية في إذهاب الشعر. 

(14) لأن الأصل هو الأرش أو الحكومة في كل ما لا تقدير له كما مر. 

)١0(‏ لاعتبار قولهم في مثل هذه الموضوعات الخارجية, بعد عدم وجود 
تحديد فيها من الشرع, وكذا في تشخيص عدم إنبات الشعر أصلاء أو في مدة 
معينة . 


(15) لانكشاف خلاف ما استحق. هذا إذا لم يحكم أهل الخبرة بأن 


العيشدرك الربقات لتاقن اوادوات الاعهاء: ا 


في دية الشعر 
وال ا 1ت 1 1 لت 

(مسألة 0): لو زاد مهر مثل المرأة -إذا أنبت شعرها على مهر 
السنة يكخذ مهر المغل ("3', إلا إذا زاد على الدية الكاملة فليس لها 
الل الدية 151 ورضم إن تلفي هنا تذارل:فى سار الأعسا سن القبض 
امتاخ 077 ١‏ 

(مسألة ع): في شعر الحاجب إذا ذهب كله ولم ينبت مائتان وخمسون 
ين | 53 وفي بعص مماعال عبات ذلك !"وان قبت نه 
الحكومة!؟7), 


الإنبات موهبة جديدة إلهية وليس من مجرى الطبيعة, وإلا فلا وجه للرجوع. 
ولكن الأحوط التصالح. 

(10) لأن مهر المثل هو المناط فى تعيين تدارك مثل هذه الجناية الواردة 
على المرأة. 1 

(1) لأن الدية تحديد شرعي لا يتجاوز عنهاء بل .يرد ما تجاوز عنها إليها. 
وأما احتمال الرجوع إلى الأرش فلا وجه له بعد تعيين الشارع وتحديده. 

(19) لقاعدة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» فيدفع عوضه متلا أو 


)٠0(‏ نصاء وإجماعاء ففي كتاب ظريف المعتبر عن علي نظ «و ان أصيب 
الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراء فما 
أصيب منه فعلى حساب ذلك»1١'‏ والمراد من الدينار المثقال الشرعي المسكوك, 
كما مر فى مسألة ١‏ من الفصل الثانى فى مقادير الديات, فيكون في شعر 
5 خمسمائة ديئان 000 

)1١(‏ للإجماع, ولما تقدم في معتبر ظريف. 

(9؟) لأنها الأصل فيما لا تقدير فيه شرعا كما مر. 


)١(‏ الوسائل: باب ؟ من أيواب ديات الأعضاء: و0. 
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ولو نبت بعض ولم ينبت بعض ففى غير النابت بالحساب وفى النابت 
6 فنا ١ ١‏ 
الادشس 


ا الوا اظيا لايناد الى با 


0 

(مساألة 8): , بثبت الأرض في غير ما تتقدم من الشعر إن قلع 

منفردا 7" ولا شيء فيه لو انضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا 
ليل 


(مسألة ): لوكان إزالة الشعر موجبة للكمال دون النقص بشهادة العرف 
وأهل الخيوة فقن نتورتك الدية أن الأرف ا 7 


(1) أما الحساب فلما مر آنفاء وأما الأرش فلما تقدم في شعر الرأس. 

5 لعدم ورود تحديد فيه بالخصوص من الشارع, وكل ما كان كذلك 
فالأصل فيه الأرش أو الحكومة كما تقدم. والمراد من الأهداب الشعور النابتة 
على أجفان العين. 

(10) لما تقدم فى سابقة, نعم يختلف الأرش باختلاف الأقسام كما هو 
واضح. 

(17) لعدم ملاحظة الأهداب حينئذ مستقلة, فهى تابعة كتبعية شعر اليد 
لليد. أو تبعية شعر الرأس في الشجاج وهكذا. 

(30) لما تقدم من أن الأصل الأرش فيما لا تقدير فيه من الشرع, كشعر 
اليدين أو الرجلين. 

(18) للتبعية في جميع ذلك. فلا شيء في كتهر السياعة او السماق: او 
الحاجب إذا قطع عضوها سوى دية الساعد أو الساق أو محل الحاجب. 

(19) من عدم حصول النقص بشهادة أهل الخبرة, بل حصل الكمال كما 


(مسألة :)١٠١‏ يثبت الأرش فى إزالة شعر العبد والخنثى المشكل !' "2 
ولو فرض أن إزالة الشعر فى العبد أو الأمة تزيد فى القيمة أو لا ينقص منها لا 
ع اال ْ 


هو المفروضء فلا شيء عليه. ومن أن الدية أو الأرش والحكومة تحديدات 
شرعية لإزالة الشعر مطلقاء فلا بد من الدية أو الأرش في ما نقص عن الخلقة 
الأصلية والأحوط التصالح في المقام. 

(0) لعدم إحراز التحديد الشرعي في كل منهماء فيرجع إلى الأرش - و 
هو التفاوت بين الصحيح والمعيب لا محالة كما تقدم. 

)0١(‏ أما عدم شيء على الجاني لعدم نقص في المالية حينئذ كما هو 
المفروضء وأما التعزير لأنه تصرف في ما يتعلق بالغير بدون إذن صاحبه. فهو 
نحو ظلم لا بد فيه من التعزير. 


الثانى: العينان 


(مسألة :)١١‏ في العينين الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصفها !'"2, 
ولا فرق بين العين الصحيحة وغيرها كالأعمش والأحول والأعشى والأخفش 
والأرمد0, 

(مسألة :)١7‏ لو كان فى ينه بياض فإن كانت الروّية والإبصار 
باقنااقالوية تاب 117..زالا مقط ع هن الدية عدار النتصض إن نكن 
التشخيص !8 


(؟*) نصوصاء وإجماعاء ففي صحيح الحلبي عن الصادق]كة «في الرجل 
يكسر ظهره. قال: فيه الدية كاملة. وفى العينين الدية. وفى إحداهما نصف 
الدية»7") وفى معتبرة سماعة قال: ا عن اليد. قال: 527 الدية. وفى الاذن 
نصف الدية.. والعين الواحدة نصف الدية»!'' وفي صحيح زرارة عن أبي 000 
لث: «و في العينين الدية وفي أحدهما نصف الدية»!" وفي صحيح عبد اللّه بن 
سئان عن الصادق96ة قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل 
اليدين والعينين, قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية»'!؟' إلى غير ذلك مسن 
الروايات. 

(*") لاطلاق ما مر من الروايات. 

(5*) لسلامة العضو حينئذء. فيشمله ما مر من الإطلاق. 

(0*) ولو بالرجوع إلى الثقات من أهل الخبرة إذا عينوا أن الذاهب نصف 


الوشائل ناف ١١‏ قن أبوات دنات' الأعضاء. 
لانو انو( 1) الوساتلبان هن ابواك :ديات الأعفاب الخويف؟ ؟ ١‏ و1 و 


في دية القينين لحرن 
و إلا ففيه الحكومة (7"). 

(مسألة 6 في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور 
ليه اد تا فا سماد د 07 وإن لم يكن كذلك كما إذا كان بجناية أو كان 
قصاصا _فعليه نصف الدية (4, 


الروية أو ربعها أو أكثر أو أقل. فيقسط الحاكم الدية بالحساب كما مدٌ. 

() لأنها الأصل فيما لا تقدير له شرعاء ولو من جهة عدم التشخيص 
والتعيين. 

(0*) نصوصاء وإجماعاء ففي صحيح الحلبي عن الصادقىةٍ قال «في عين 
الأعور الدية كاملة»!١'‏ ومثله معتبرة أبي بصيرا'' وفى صحيح محمد بن قيس 
قال: «قال أبو جعفرنائة قضى أمير المؤمنين:#ة في رجل أعور أصيبت عينه 
الصحيحة ففقئتء أن تفقأ إحدى عيني صاحبه. ويعقل له نصف الديةء وإن شاء 
ورت منه رواية عبد اللّه ابن 
الحكم') ويقتضيه الاعتبار أيضاً. لأن العين الواحدة له حينئذ بمنزلة عينين 
بالنسبة إلى الروية, فهي فيه مثل الأنف. 

(8؟) نصوصاء وإجماعاء كقول الصادق.كة في صحيح زرارة «في العينين 
الدية وفى إحداهما نصف الدية»!*' ومثله غيره من الإطلاقات كما تقدم. خرج 
منها الأعور خلقة أو بآفة سماوية دون غير هماء مع أن أخذه العوض لعينهالفائتة 
سابقا أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصا لجنايته لا ينزل عينه الموجودة منزل 
العينين. بل يكون من إحدى العينين فقط. فتشمله الإطلاقات المتقدمة, ولا فرق 
في ذلك بين أنه أخذ ديتها أم لا. وسواء كان قادرا على الأخذ أم لا. أو كان العور 


أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه» 


31( | الوسان نتاف الاسوءابزاووناف الاعضاء: 
1و (4) الوساتز :يات فالامق آبواك:ديات الأحضاء 1١‏ 
(8) الوهًا تل يانية امن آبوات ديات الأعضاء ا 
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وفي خنت لين القوراء او قلعا قل الوه "١‏ .سواء كاتف القوراء خلقة الى 
١‏ 
بالجناية ' '. 


لأجل القصاص أو لاء كل ذلك لما تقدم من الإطلاق. 
(9") نصاء وإجماعاء ففى صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفرنائة: «في 
لسان الأخرس وعين الاعمى وذكر الخصي وأنئييه. ثلث الدية»'". 
وأما رواية عبد اللّه بن أبى جعفر عن الصادق#ة: «فى العين العوراء 
تكون قائمة فتخسفء فقال: قضى فيها على بن أبى طالب افلا نصف الدية فى العين 
المسسيعلة !أ أى ريع الدرة بومتها تروالة عع الله بن متليها نحن أنى عبد تداق 
«في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة, قال: عليه ربع دية العين» ". 
يمكن حملهما على ذهاب بعض مراتب البصر بمقدار التفاوت بين الرسع 
والثلث الذي هو نصف السدس, لأن للإيصار والرؤية مراتب كثيرة جداء مضافا 
إلى قصور السند فيهماء وإعراض المشهور عنهما. 
ومما ذكرنا يظهر الحال في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر 9 قال: «سأله 
بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن كان ولدته أمه وهو 
أخرس فعليه ثلث الدية, وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم, 
فإنّ على الذي قطع لسانه. ثلث دية لسانه. قال: وكذلك القضاء في العينين 
والجوارحء قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي.1»32*' فالمراد من العينين كل 
واحد منهما بقرينة صحيح بريدء فلا ينافي ما ذكرنا. 
(0) لإطلاق ما تقدم فى صحيح بريد بن معاوية. 


(1)الوسائل:.ناني لمن آبوات ديات الأعضاء ١‏ 
كو( الرسائز كنات ةين ابراب ديات الأعضاء:) و7 
(4) الوشاناات الامو ابواتة ديات الأعضاء . 


(مسألة ): لو فقا أعور عين صحيح قلعت عينه الصحيحة وإن 
عمي!' ". وإن قلع عينيه كان مخيرا بين أن يأخذ دية كاملة منه أو يقلع إحدى 
عيني الجاني مع أخذ نصف الدية منه (؟. 
(مسألة :)١0‏ فى تمام الأجفان الدية الكاملة ("'. وفى تقدير كل جفن 


الأعلى منها ثلث دية العين والأسفل منها النصف 7(" 


(41) لما تقدم في مسألة 777 من (فصل القصاص في ما دون النفس). 

(؟) لما مر من العمومات, والإطلاقات من غير تقييد في البين. 

(4) نصوصاء وإجماعاء ففى صحيح هشام بن سالم عن الصادقاة قال: 
«كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحد هما نصف الدية»!'' وفي 
صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّمية: «كل ما في الجسد منه اثنان ففيه تصف 


الدية مثل اليدين والعينين. قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية»!"ا 
الى غير ذلك من الروايات بتقريب كل جفنين بمنزلة العين الواحدة. بقرينة 
الإجماع. 


(5؛) نصاء واعتباراء لأن الشفر الأسفل أكثر نفعا للعين من غيره. كما عن 
بعض المتخصصين. والجفن الأسفل بمنزلة الشفة السفلى التي يأتي فيها 
التفصيل, وفي معتبر ظريف قال: «أفتى أمير المؤمنين.#ة فكتب الناس فتياه. 
وكتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه: إن أصيب شفر 
العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلتا 
دينار. وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار 
وكحسون دنار 

وأما القول بأن في كل واحد منها ربع الدية. فلا دليل له إلا التقسيط., 


0و 3 الوا ن كات انمق انواتويات اللعضات وا 
(6) الوسنانا بات مق ابواي ديات الاغضاك: 


١ -‏ 
0 مهذب الاحكام / ج 7١4‏ 


(مسألة 8 :)(١‏ إذا فقأ عين شخص وادعى الجاني اكه كنانتك له ضر 
وادعى المجني عليه أنها كانت صحيحة يقدم قول المجني نا 
(مسألة :)١7‏ الأهداب تتداخل مع الأجفان (7 2 يخلاف الأخقان فإنها 
2 - 59 / 
لا تتداخل مع الأهداب كما لا تتداخل مع العينين ("). 


فيكون كل جفتنين بمنزلة عين واحدة, فيقع لكل واحد منها الربع لا محالة. وهذا 
مخالف للنص المتقدم. 

وكذا القول يأن في الأعلى ثلثاهاء وفي الأسفل الثلث, فلا دليل له سوى 
دعوى الإجماع. وإثباتها على مدعيه. نعم الأحوط التصالح. 

(0:) أما تقديم قول المجني عليه فلأصالة الصحة. إلا أن يثبت الجاني 
دعواه بحجة شرعية, وأما اليمين فلما مر مكررا من أنها لقطع النزاع والخصومة. 

وما عن المحقق وغيره من تقديم قول الجاني لأصالة البراءة عما يدعيه 
المجني عليه فهو مخدوش لما أثبتناه في الأصول من تقديم الأصول الموضوعية 
على الحكمية. 

(47) لما تقدم في (مسألة 07). 

(40) للأصل في كل منهما. 


الثالث: الانف 
(مسألة 08): إذا استؤصل الأنف كله ففيه الدية كاملة (4', وكذا فى 
قطع مارنه (3", ولو قطع المارن وبعض قصبة الأنف دفعة فالدية كاملة (*8, 
ولو قطع المارن ثم بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والحكومة في 
ال 6 وإذا قطع المارن ثم قطع تمام القصبة ففي المارن الدية وفي 
القضة الكو 87 


(18) لقول الصادقءية فى صحيح عبد الله بن سنان: «في الأنف إذا 
استؤصل جدعه الدية»!١'‏ وفى موثق سماعة عن أبى عبد اللّهكةٍ «فى الأنف إذا 
قطع الدية كاملة»!'' إلى غير ذلك من الروايات, وتقتضيه القاعدة الي أسسها 
الصادقااكِةٍ وهى : «كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية, وما فيه اثنان ففي أحد 
هما نصف اليم فلا فرق بين الأخشم والمخزوم. لأن أنف الأخشم لعي نية 
وإنما العيب في غيره. وكذا المخزوم كما يأتي. 

(54) وهو ما لان منه ونزل عن قصبته, لقول الصادقنةٍ فى معتبرة 
الحلبي: «في الأنف إذا قطع المارن الدية»! '' وفي صحيح زرارة عنهاة أيضاً 
«في الأنف إذا قطع المارن الدية»!*' وغير هما من الروايات. 

ولو قطع بعض المارن فتكون الدية بحسابه أى حسب حصة المساحة 
بالنصف أو الثلث. 

(00) للأصلء, ولما مر من النصوصء ولا تعدد في الجناية حتى يحتمل 
التداخل. كما عن بعض الفقهاء (قدس اللَّه نفسه الزكية). 

(01) لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا. 

(09) أما الأول فلما تقدم. وأما الثانية فلأنها الأصل في كل ما لا تقدير له 


(1) و (5) و(" و (4) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء: الحديث: © ولاو" و1. 


(مسالة :15): لزركبير الآنف أو احزق قفسيد قفله الدرنة كاله ,وذ 
جبر على نحو عادت الصحة فمائة وين 857 

(منسالة 197 لو تفوت فينافن قفر تقض التشروين .و الوتترة ميا 
عالى وح لا تفن نلك المزة 5917و كر ]فى شيرق اح الس ب 02 





شرعاء والأحوط للجاني التصالح مع المجني عليه. لاحتمال ثبوت الدية في 
القصبة. 

(0) لما تقدم من القاعدة: «كل ما في البدن واحد ففيه الدية وما فيه اثنان 

ففى أحد هما نصف الدية». فهى بعمومها شاملة للكسر والافساد والاستيصال. 

880 اهماع ولما سحاد .من مسر رينت الانىء إفاكل ها كان فت 
كسره الدية إذا جبر وعاد على غير عيب ولا عثم. ففيه مائة دينار أي مائة مثقال 
شرعي من الذهب. ولا خصوصية في الكسر أو الحرق؛ بل يشمل غير هما إن 
تحقق فساد الأنف, ثم عادت السلامة. 

(00) نصاء وإجماعاء فعن على فى كتاب ظريف: «و إن نفذت فيه نافذة 
لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلائمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث 
ديئار»17". 

(01) لمعتبر غياث عن جعفر عن أبيه عن على922: «أنه قضى في كل 
جانب من الأنف ثلث دية الأنف»!' وعن أبي جعفر 9 في رواية عبد الرحمن: 
«فى خشاش الأنف كل واحد ثلث الدية»! "' والخشاش (بكسر الخاء) عود يجعل 
في أنف الجمل ليكون أسرع في زمامه واتقياده, والمراد من الرواية محل الخشاش 
تسمية للمحل باسم الحال. وكيف كان فإنها ظاهرة في المطلوب. 

وما عن الشيخ وغيره من أن فيه نصف الدية لأنه إذهاب نصف الجمال, 
مخالف لما تقدم من النصء وكذا القول بربع الدية. 


1 الوسانا عراف امن انوا ف ديات الأمطاء ات 


ااا 6 
( ب (لإم) أ نفها (64) 
و في ثقبه '" '. وأما لو جبر وصلح ففيه الحكومة '" ". 
(مسألة ١؟):‏ لو استلزمت الجناية شلل الأنف ففيه ثلثا دية الأنف 
صحيحا 917 ولو استؤصل الأشل ففيه ثلث الدية ('7, سواء كان الأشل خلقة 
(هسالة 09)::فن الروثة نين الأنف اذا استؤصيلة تضاف ادي 70 


(00) لقول الصادقنكةٍ في رواية مسمع: «قضى مقر المؤمنين نظا في حرم 
الأنف ثلث دية الأنف»7١'‏ والخرم: الثقب والثلم. 

(0) لعدم خلو الجناية عن العوض كما تقدم. والأحوط للحاكم الشرعي 
ملاحظة العشر لرواية ظريف عن علي44!: «و إن كانت نافذة فبرأت والتأمت 
فديتها خمس دية روئة الأنف»!'! والتصالح على الخمس لدعوى الإجماع 
عليه. 

(09) لقاعدة: «أن الجناية إذا أوجبت الشلل في العضو تكون ديتها ثلثي 
دية ذلك العضو المشلول صحيحا» المستندة إلى النص, والإجماع. على ما يأتي 
في الجناية على أصابع اليد. 

)٠١(‏ للقاعدة التي أسسها أبو جعفر الباقراكة: «كل ما كان من شلل فهو 
على الثلث من دية الصحاح»!' بلا فرق بين الأنف وغيره. مضافا إلى الإجماع 
في المقام. 

)7١(‏ لاإطلاق ما تقدم. 

)1١(‏ نصاء وإجماعاء ففي كتاب ظريف عن علي نيه «فإن قطع روئة 
)١(‏ الوسائل: باب ؛ من أبواب ذناك الأعضا :1 . 


() الوسائلةباب: امن ابوات»ذيات الأعضاء؟!. 
(6)الوسائل:بات:ة من ابوات ديات الأعضاء ١١‏ 


64 لحف مول ات ذا 
و إذا قطع أحد المنخرين مع الروثة فثلث الدية ونصفها 2757 وفى قطع بعض 
الروثة الدية بنسبة المقطوع وكذا في المنخر ! . 
(مسألة 77): لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتين فعليه الدية مع 
الحكومة (60) 
(مسألة 7): لو عوج الأنف بالضرب أو تغير لونه فالحكومة (7', وكذا 
فق ابن ال 0/0 


الأنف و هى طرفه -فديته خمسمائة دينار»7١).‏ 

وفى روثة الأنف احتمالات: 

الأول: أنها طرف الأنف. 

الثانى: أنها الحاجز بين المنخرين. 

الخامس: أنها مجمع المارن. 

ويمكن أخذ الجامع القريب في جميع ذلك وهو طرفه من مقدمة الأنف 
الشامل لمجمع المارن والمنخرين. 

(1) لأن في أحد المنخرين الثلث كما تقدمء وفي الروثة النصف لما مر. 

(14) أي: بنسبة المقطوع إلى الجميع. فنصف الثلث في أحد المنخرين لو 
كان المقطوع نصفا أو ربعه لو كان كذلك. وهكذا في الروثة فديتها بحساب 
المقطوع. 

(10) اما الدية فلما مر في مسألة 14. وأما الحكومة فلأنها الأصل في كل 
ما لا تقدير له شرعا. 

(17) لعدم مقدر شرعي فيهماء فالمرجع إليها صلح, زال العيب بعد ذلك أو 
لا. نعم إن لم يصلح فالحكومة أكثر, كما هو واضح. 

(10) لأنها الأصل كما تقدم, سواء بقى منفرجا أو التأم. ولكن الحكومة في 


(0) الوسانا ايفن ابواف داك الاعضاده. 


في دية الانف 0 
ال 00 0-0-6 (خمم) 
وإذا قطع انفه فذهب شمّه فعليه ديتان '" ". 
(مسألة 30): إذا قطع الأنف بكامله وبقى متعلقا بجلدة فان لم يصلح ولا 
بد من الابانة فعليه الدية كاملة (71, وإن ردّه هو أو المجنى عليه فالتحم أو 
التحت عليه الكو 07 


الأول أكثر كما لا يخفى. 

(18) دية قطع الأنف, ودية المنفعة: وهي ذهاب الأنف. 

(14) لأنه قطع الأنف عرفاء وأن التعلق بالجلدة لا أثر له. 

(7) لبقاء الأنف وعدم الإبانة, فالمرجع إليها إن لم يكن الالتحام نعمة 
جديدة مستقلة أنعم اللّه تعالى عليه, فحينئذ عليه الدية. 


(مسألة 72): في الأذنين إن استوصلتا دفعة فالدية كاملة .'١7‏ وفي أحد 
هما نصف الدية (؟"', وفي بعضها بحساب ديتها 17 
(مسحالة 959 قبن قضوض تيحية لذن قلق ديه الكو 011 


)/١(‏ نصوصاء وإجماعا كما تقدم فى القاعدة اني أسسها جعفر بن محمد 
وفي موثق العلاء بن الفضيل: «و في أذنيه الدية كاملة»١١‏ ' وفي صحيح الحلبي: «و 
فى الأذنين الدية»!'' إلى غير ذلك فق الووايات: 

1 (77) لما عن على فى كتاب ظريف: «فى الأذنين إذا قطعت أحدهما 
قدذكيا خعسمالة دنا م ة عبد الله ا عن الصادقنظة: «و في 
الاذن إذا قطعت نصف الدية»!؟' وغير هما من الروايات. مضافا إلى القاعدة 
المتقدمة, والإجماع. 

() لما عن علي :ة في كتاب ظريف: «و ما قطع منها فبحساب ذلك»'"' 
فان كان نصفا من أحد هما فربع الدية, أو ثلثا فسدس الدية, وهكذا. 

(74) نصاء وإجماعاء ففي معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه عن علي 960 : 
«أنه قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن»!'! وقريب منها رواية مسمع 


1 الوسنا ةا داف امن ابؤام ع وتات الأعقاء 7 
1 الومان كانت امن اواسدقيات الأعضاف»ة 
) الوشا تل ياب امن ابواب:دنات الأغضاء. 

(4)الوسمائ بيات من ابواوتذات الأعفاءءة: 
(8) الوسائل:ابات “لاهن أبوات:دنات“ الأعطاء ا 
0 الوسات باه امن ارات دزابت الأعضاة+ 


وكذا في خرم الاذن (9", وأما في خرم الشحمة الحكومة (27. 

(مسألة 58): لو استلزمت الجناية شلل الاذن فعليه ثلثا ديتها 
صحيحة 7" , ولو قطعها بعد الشلل فثلث ديته (24, 

(مسألة 759): لو تغير لون الاذن بالضرب أو الجرّ ففيه الحكومة, وكذا إن 
لزاه 2 (9/) 

(مسألة :)*٠‏ الأصم فيما تقدم كالصحيح (*4, ولو قطع الاذن 
فسرى إلى الصمم ففيه دية الاذن ودية المنفعة من غير تداخل وكذا لو نقص 


اليه 537 


عنهاية أيضاً!'' وفى قطع بعض الشحمة بحسابها. كما تقدم في قطع بعض أصل 
الاذن. 

(70) للإجماع. والأحوط التصالح مع الجاني في الثلث. 

(71) لعدم التقدير فيه عرفاء ولكن الأحوط للحاكم الشرعي المصالحة مع 
الجاني بثلث دية الشحمة, لدعوى الإجماع كما عن بعض. 

(00) لما تقدم من القاعدة في مسألة ١؟,‏ مضافا إلى الإجماع في المقام. 

(0) لما مر في الأنف من القاعدة, بعد عدم الخصوصية فيه. فراجع (مسألة 
)١‏ ولا حاجة للتكرار. 

(9) للأصل فيهماء بعد عدم التقدير لهما شرعا. 

(4) لأن الصمم آفة السماع وليس نقصا في الاذنء مضافا إلى الإجماع. 

)4١(‏ للأصل في كل منهماء وسيأتي في الفصل الآتي أن دية ذهاب السمع 
كله ألف دينار, أي الدية الكاملة. 


()الؤسائل: يات لامن أبؤات :ديات الأعضاء :؟. 


22 مهذّب الاحكام / ج 79 
(مسألة :)”١‏ لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب دية الاذن ودية 
الموضحة (455, ولو قطعها وبقيت متعلقة بجلدة فكما تقده فى الأنف [61. 


(87) لأصالة عدم التداخل في كل منهما بعد تعدد السبب. نعم لو كانت 
الجناية توجب دية كاملة, كما إذا شج رأسه فذهب عقله, تلزمه الدية الكاملة على 
ما يأتي في ذهاب المنافع؛ فحينئذ لا وجه لوجوب دية الشجة بعد تعلق الدية 
الكاملة, لأن ما نقصت يدخل تحته كما يأتي. 

(8) بلا فرق بين الأنف والاذن, لأن الحكم حسب القاعدة, ولا نص 
بالخصوص في المقام. 


(مسألة 1"): فى الشفتين إذا استوؤصلتا دفعت الدية كاملة (62. ولو 
قطعتا متعاقبتين, ففى العليا منهما النصف 607. وفى السفلى منهما ثلثا 
اعم ١ ١‏ 
الذرة 7 0 


(84) نصاء وإجماعا بين المسلمين. وتقتضيه القاعدة المتقدمة. 

وفي صحيح الحلبي عن الصادقنة: «و في الشفتين الدية»!'' وفي كتاب 
الديات المعروض على أبى الحسن الرضائية كما فى صحيحة يونس: «و الشفتين 
إذ| المعوضلة الف دفار '" وضلهما شير هما 2 

(60) لما تقدم من القاعدة. ولما ورد فى كتاب ظريف بالخصوصء. فعن 
علي ثة: «و إذا قطعت الشفة العليا عملت نا خمسمائة دينار. فما قطع 
منها فبتحسات :ذلك) 1 

(87) لما ورد عن علية في كتاب ظريفء المعلل فيه يأن السفلى أكثر 
نفعاء ولذا فضلها علي.ك9 في الدية على العلياء فيقدم على غيره من العمومات 
المتقدمة, لكونه بمنزلة الحاكم والشارح لها قال]4#: «و دية الشفة السفلى إذا 
استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار. فما قطع منها 
فبحساب ذلك إلى أن قال ظريف ‏ فسألت أبا عبد اللّه4اٍ عن ذلك فقال: بلغنا 
أن أمير المؤمنين.#ة فضلهاء لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان. فلذلك 


30و 1؟) الؤسائل ايه من ابواف ديات الأعضاء» 6و ؟. 
8١‏ الوسانا ايام و من ابواع نااك الأعضاء ١‏ 


20 مهذب الاحكام / ج 79 
ولو قطع بعض منهما فبحساب المقطوع (01, 
(مسألة *"): لو ضربهما فاسترختا دفعة ففيه ثلثا دية الشفعه (48, 


فضلها في حكومته»17. 

وأما رواية أبان بن تغلب عن الصادق.ة قال: «فى الشفعة السفلى ستة 
الاق رسي رفس الجليا أربعة الاق درهتم: لأها ينان تعبا الننات '' 
فهي محمولة على المراضاة بينهماء إن لم يمكن الجمع بينهما وبين ما ورد عن 
علي كذ في كتاب ظريف,. لاختلاف قيمة الدراهم, مع قطع النظر عن قصور 
سندها. 

وأما ما اختاره جمع من الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) من أن في العليا الثلث 
وفي السفلى الثلاثين, بدعوى الإجماع., فعهدة إثباتها على مدعيها بالنسبة إلى 
العليا فقط. وأما السفلى فهي منصوصة كما مر. 

ومما ذكرنا يظهر الحال في معتبرة سماعة عنه.ئة: «الشفتان العليا والسفلى 
سواء فى الدية»! '' فهى محمولة على أصل وجوب الدية لا مقدارها. وعلى فرض 
استفادة المقدار منها يقدم ما ورد عن علي/#ة في كتاب ظريفء لما أشبتنا في 
محله من أن المعلل مقدم على غيره. وكيف كان فالأحوط التصالح بينهما. واللّه 
العالم بحقائق الأحكام. 

(40) لما تقدم عن علي.كة في كتاب ظريف: «فما قطع منها فبحساب 
ذلك». ففي النصف تكون الدية نصفا وفي الربع تكون ربعا وهكذاء ولا بد من 
ملاحظة مقدار المقطوع طولا وعرضاء ولا فرق بين الشفة العليا والسفلى. فكل 
منهما بحسابها. 

(8) لما تقدم في (مسألة )١١‏ فلا وجه للتكرار. والاسترخاء نوع من 
(0 الوسائل اياف :ومن ارا ياك الأعضاء ١‏ 


(9)الوسائلة باي:ة من أبواتذنات الأعضاء. 
(6) الوسائل تناف امن اأوايسات الأعضاءت» ا 


يب بر سي يبي ا سم 
ولو استوؤصلت المسترخية ففيها ثلث الدية !1 . ولو جنى عليها حتى تقلصت 
دين 

(مسألة *7): حدٌ الشفة في العليا عرضا ما تجافت عن اللثة متصلة 
بالمنخرين والحاجز وطولها مع طول الفم والسفلى ما تجافت عن اللثة عرضا 
وطولها طول الفو (01). 

(مسألة 78): لو تغير لونها بالضرب أو الجر ففيه الحكومة ("؟", وكذا لو 
ور ول 0 


(مسألة ع”): إذا شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية إن لم 


وول جع الثم 


الشلل, لم تنفصل الشفة عن الأسئان بضحك ونحوه. 

(88) لما مر من القاعدة في مسألة ١؟.‏ ويلاحظ الثلث في كل منهما 
خسناما قو المقدو شرعا. 

(4) لأنها الأصل فى ما لا مقدر له شرعاء وكذا لو تقلصتا بعض التقليص 
أو أحد هما كذلك. والمر اد من التقلص, عدم الانطباق على الأسنان, ولا فرق فيها 
بين زوال التقلص في المستقبل بقول أهل الخبرة وعدمه. 

(41) بشهادة العرف والمتخصصين في علم التشريح والجراحات, وليس 
حاشية الشدقين (جانب ألف) منهما. 

(؟4) لأنها الأصل في كل جناية لا تقدير لها شرعاء كما تقدم مكررا. 

(41) لما تقدم في سابقة. 

(5) إجماعاء بل عن جمع دعوى قطع الأصحاب. 

وأما ما ورد في كتاب ظريف من أنه لا توافق الثلث كما يأتي. فمحمول 
على كثرة الشين وبعض مراتبه حتى لا ينافي مورد قطع الأصحاب. فيجمع بينهما 
بذلك. 


عب مهذب الاحكام / ج 9؟ 


تبراك فخسن: الدية 391 وى اغدافيا قلف الدية إن لوتقيرا وإؤيدرات 
9 العة) ١‏ 
فخمس ديتها 7 


(80) نصاء وإجماعاء ففى كتاب ظريف عن علىاظا: «فإن انشقت (الشفة 
العليا) حتى تبدو منها الأسنان 24 وفيت وبرات واكأيت فديتها مائة دينار. فذلك 
خمس دية الشفة (العليا) إذا قطعت واستؤصلت إلى أن قال -فإن شترت فشينت 
شيئا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلائون دينارا وثلث دينار ودية الشفة 
السفلى ‏ إلى أن قال فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت 
فديتها مائة وثلائة وثلائون دينارا وثلث دينارء وإن أصيبت فشينت شيئًا قبيحا 
فديتها ثلائمائة وثلاثة وثلاثون دينارء وذلك نصف ديتها)('' فهذه الرواية لا 
توافق الثلث, فلا بد من حملها على ما تقدم حتى لا تنافي دعوى قطع الأصحاب. 
واللّه العالم. 

(97) ظهر وجه كل منهما كما تقدم. 


[) الوسائل كنات :قافن اواك ديات الأعضاء ا 


السادس: اللسان 


(مسألة /57): في استيصال اللسان الصحيح عضوا ونطقا الدية كاملة 11 
وفى لسَاق:الأخرس مع الاستيصال ثلث الدية (34, 


(90) نصوصاء وإجماعاء فعن علي.2ة في كتاب ظريف: «و اللسان إذا 
استوصل ألف دينار»! ١‏ وفي معتبرة سماعة عن الصاد قن «في اللسان إذا قطع 
الدية كاملة»!'' وغير هما من الروايات وتقتضيه القاعدة المتقدمة. 

(48) نصاء وإجماعاء ففي صحيح بريد عن أبي جعفرءة قال: «في لسان 
الأخرس وعين الاعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية»! '' ومقتضى إطلاقه. عدم 
الفرق بين أن يكون الخرس من علة وآفة أو كان خلقة. 

وأما موثق أبي بصير عن أبي جعفرنك قال: «سأله بعض آل زرارة عسن 
رجل قطع لسان رجل أخرس؟ ثقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث 
الدية, وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع 
لسانه ثلث دية لسانه. قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح. قال: وهكذا 
وجدناه في كتاب علي »!كا فهو وإن كان شارحا لما تقدم من صحيح بريد 
ولكن أسقطه عن الاعتبار هجر الأصحاب عنه في المقام وفي العينين وسائر 
الجوارح كما مر. 
لوي نكب اياون راب ديات الأعضاء . 3 
())الوسائل نابي لاسن أبواف :ديات الأعضاء :/. 
/ 


#) الوسائل#اباب: تمن ابواك ديات الأعفاء:3 
(؟)الوشائل: باب :1" من أبوات :ديات الأعضاء:؟. 
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(مسألة 8”): لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة 1١!‏ 
وأما فى اللسان الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم لا بالمساحة ١*7‏ 


(49) إجماعاء ولما تقدم في سائر الأعضاء والجوارح. فإذا قطع نصف 
لسان الأخرس تكون الدية نصف الثلث. ولو قطع ربعه فالدية ربع الثلث. وهكذا. 

)٠٠١(‏ نصاء وإجماعاء بل واعتباراء لأن المدار فى مقادير الجنايات على 
المنفعة الغالبة, بل الأكثر احتياجا في اللسان التكلم به. وهو لا يتحقق إلا بأداء 
جميع حروف المعجم. فيطرح من الدية ما يفصح منهاء وفي معتبرة سماعة عن 
الصادق ىذ قال: «قلت له رجل ضرب لغلام ضربة فقطع يعض لسانه فأفصح 
ببعض ولم .يفصح يبعضء فقال: يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية. وما لم 
يفصح به ألزم الدية, قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمّل: ألف ديته 
واحدء والباء ديتها اثنانء والجيم ثلاثة, والدال أربعة, والهاء خمسة:. والواو ستة, 
والزاء سبعة. والحاء ثمانية, والطاء تسعة, والياء عشرة. والكاف عشرون. واللام 
ثلاثون. والميم أربعون, والنون خمسون. والسين ستّونء والعين سبعون, والفاء 
ثمانون. والصاد تسعون. والقاف مائة, والراء مائتان. والشين ثلاثمائة, والتاء 
أربعمائة. وكل حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم»!'' وما 
في ذيل الرواية من التفصيل فلا بد من رد علمه إلى أهله إن كان من كلام 
الإمام عي لأنه لا تبلغ الدية إن حسبت على الدراهم, وإن حسبت بالدينار فتصير 
أضعاف الددية. 

وفي صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه!: «في رجل ضرب 
رجلا على رأسه فثقل لسانه. فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها 
فلا شيء فيه, وما لم يفصح به كان عليه الدية»''' وفي صحيح الحلبي عن 
الصادقيةٍ قال: «إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف 


)١(‏ و١(5)‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات المنافع الحديث: /او؟. 


و لوكان القطع لم يوُثر في التكلم بالحروف ففيه الحكومة .)١7‏ 
(مفسالة 9 حروف المعجم في اللغة العربية ثمانية وعشرون 
0 
حرفا « 


المعجم. تقرأ ثم قسّمت الدية على حروف المعجم, فما لم .يفصح به الكلام كانت 
الدية بالقياس من ذلك72١'‏ إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن المناط الفصح 
بالحروف, وأن الدية تقسم على جميعها بالسوية. 

ولا فرق في ذلك بين قطع شيء من لسانه ولم يفصح بعض الحروف به. أو 
عدم قطع شيء ولكن الجناية أثرت بحيث لم يفصح بعض الحروفء لما تقدم من 
معتبرة سماعة وصحيح الحلبي وغيره. 

كما لا وجه لتعدد الدية كما احتمله بعض الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم). لما 
تقدم من الر وايات المعتبرة من أن المدار على الفصح بالحروف. 

)٠١١(‏ لأنها الأصل حينئذ في كل ما لا تقدير فيه شرعا. 

(؟١٠)‏ نصاء وإجماعاء ففي معتبرة السكوني عن الصادق نظ قال: «أتي أمير 
المؤمنينكة برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعضء, فجعل ديته على 
حروف المعجم. ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك, 
والمعجم ثمانية وعشرون حرفاء فجعل ثمانية وعشرين جزءء فما نقص من كلامه 
فبحساب ذلك»(). 

وما في بعض الروايات من أنها تسعة وعشرون كما في معتبرة عبد اللّهِ بن 
سنان عن الصادقنية: «و هى تسعة وعشرون حرفا»!" فيمكن أن يقال على 
فرض صحة النسخة ‏ لأن في بعض النسخ عن الصدوق ضبطها «ثمانية 
)١(‏ الوسائل: باب ؟ من أيواب ديات المنافع الحديث :: 


(0الوسائل: بات اهن ابوادنات الغنافم 1 
(؟) الوسائل: باب ” من أبواب ديات المتافع :؟. 
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فتبسط الدية عليها بالسوية 7 وأما غير العربية فإن كانت الحروف موافقة 
للعربية فبحسابها .)١١7‏ وأما لوكانت حروفه أقل أو أكثر من حروف اللغة 
العربية فالتقسيط عليها .2١9(‏ ولا فرق فى الحروف بين الخفيفة منها والثقيلة 
و 1 1 

(مسألة +؟): لو ذهب نصف اللسان الصحيح بالجناية ولكن ذهب ربع 
الحروف بها فالدية الربع كما لو ذهب ربع اللسان وذهب نصف الحروف فالدية 
ااضكف ذا 


وعشرون حرفا» أيضاً ‏ أن حروف المعجم ثمانية وعشرون ديية وتسعة وعشرون 
حرفا بزيادة, وفى الزائد الحكومة مع التصالح واللّه العالم. 

)٠١*(‏ نصاء وإجماعا كما مرّء فيأخذ المجنى عليه نصيب ما يعدم منها. 

)0٠١5(‏ لشمول ما مب من الدليل أيضاً. 

)0٠١0(‏ لأن الحروف العربية هى الأصل وبمنزلة المادة. وبقية اللغات 
منتزعة منها. 

)١7(‏ كل ذلك للإجماع ولما مر من الإطلاق, والخفيفة من الحروف 
كالكاف, واللام» والميمء والنون, والهاء. والياء. وأما النقيلة كالصاد. والضاد. 
والقاف. والعين, والغين. واللسنية هى الحروف التى تنطق باللسان كالتاء, والثاء. 
والدال. والذال. والجيمء والراء. والزاء. والسين. والشين. 

)٠١0(‏ لما تقدم من أن المدار على ذهاب الحروف لا المساحة في صحيح 
اللسان. 

وما عن بعض الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) أنه يعتبر أكثر الأمرين من 
الذاهب من عضو اللسان ومن الحروف - فإن كان الأكثر ذهاب الحروف فالدية 
تعتبر به. وإن كان الأكثر المساحة فى اللسان فالدية تعتبر بالمساحة. فلو فرضنا 
أنه قطع نصف اللسان مثلا ولكن لم ينطق بثلئي حروف المعجم فالدية ثشلثان, 


في دبة اللسات 
ي ”0 ١6١‏ 


وكذا لو ذهب نصف الحروف بجناية ولم ينقص من عضو اللسان شىء ثم ذهب 
نصفها الآخر بجناية ثانية كذلك فصار أخرس. ثم ذهب ربع اللسان بجناية ثالثة 
قدو النارة حسيى تعد ال 2 0340 

(مسألة :)5١‏ إذا لم تذهب الحروف بالجناية لكن استلزمت العيب فى 
النطق بها فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعد عيبا عرفا أو تغير حرف 
بآخر صحيحا على نحو يعد عيبا ففيه الحكومة .)0١1(‏ 

(مسألة 57): لو ذهب بعض الحروف بجناية ثم حصلت جناية أخرى 
تحسب الدية الثانية مما بقى من الحروف بعد الجناية الأولى ,)١١١(‏ وكذا لو 
عه شخص كلاق ] لشورب عان ,ا سهد أن يجناية الخررى دمن ذوون قظلء 'ققلي: 
الدج ,201١(‏ 


لأنه أكثر من النصف, وإذا قطع ثلث اللسان وذهب ربع الحروف فالدية الثلث, لأنه 
أكثر وهكذا ‏ للاحتياط وللجمع بين الدليلين. 

ولكن تقدم أن المدار على ذهاب الحروف. فهو الحاكم على غيره. نعم 
مجرد الاحتياط لا يأس به. 

)٠١(‏ لتعدد السبب المقتضى لتعدد المسببء وهو الدية التي مقررة شرعا. 
مضافا إلى ما تقدم من الإطلاق. 1 

)٠١9(‏ لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعاء ولا فرق في ذلك بين ما 
إذا حصل نقص في اللسان أو لم يحصل نقص فيه. 

)٠١(‏ لاطلاق دليل التقسيط على الحروف. فإنه يشمل الجناية الواحدة أو 
المتعددة. فلو ذهب بالجناية الأولى نصف كلامه مثلا فعليه نصف الدية, ثمّ ذهب 
بالجناية الثانية نصف ما بقي فعليه نصف النصف, أي الربع. وهكذا. 

)1١1(‏ لما تقدم من أن في ذهاب حروف المعجم كلها الدية كاملة, وكذا لو 
نقص منها فالبحساب منها. 


وقطع آخر لسائه الذى أخرس بفعل السابق فعليه قلت الدية 019 
من غير ترق بين السخى عليه عن آداء الروك التبفوية:والحلتية آم 
01150 

(مسألة 57): لو قطع لسان طفل قبل نطقه فعليه الدية كاملة "١0‏ و أما 
لو بلغ حدّ النطق عادة ولم ينطق فقطعه ففيه ثلث الدية ,©١١9(‏ ولو اتفق تخلف 
ذلك بعد أخذها فنطق يوخذ ما نقص من الجانى ١١77‏ 

(مسألة 6): لا فرق فيما تقدم من الأحكام أن يكون سببها الجناية أو 
التهويل أو الضرب أو إشراب الأدوية ,)١١"(‏ حصلت عن عمد أو شبه عمد أو 
0140 


)1١9(‏ لما مر من أن دية قطع لسان الأخرس الثلثء سواء بقيت للسان 
منافع أخرى - التى كانت قبل القطع كالذوق والإعانة به لطحن الغذاء أم غير هما - 
أم لم تبق, لأن الدية تترتب على ذهاب الحروفء وهذه المنافع لا يترتب عليها 
شىء إلا الحكومة. 

)1١(‏ لإطلاق ما تقدم, بعد اختلاف الموضعين, فإن الشفة والحلق غير 
اللسان. 

)1١١4(‏ لكفاية الاستعداد لذلك. مضافا إلى أصالة الصحة ما لم يثبت 
الخلاف بقول الثقات من أهل الخبرة, فيشمله الاطلاق. 

(110) لانكشاف أنه أخرس عادة, مضافا إلى الإجماع. 

)1١17(‏ لظهور الخلافء وعدم ثبوت الملكية المطلقة لما أخذ. فيؤخذ ما 

(11) كل ذلك لإطلاق ما تقدم من الأخبار. 

(11) فيختلف الحكم حسب اختلاف صفة الجناية كما مر. 
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(مسألة 60): لو استلزمت الجناية ذهاب بعض ما يعرفه المجني عليه من 
اللغات أو المصطلحات دون أصل الكلام ففيها الحكومة ,)0١5(‏ 

(مسألة عع): لو كانت في اللسان آفة وذهبت بجناية الجانى فإن كانت 
لها تقدير شرعي أو حكومة يوْخذ من الجاني .١١*7‏ ولو لم يكن كذلك فلا شيء 
ع 55030 

(مسألة 17؟): لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثم عاد تستعاد 
20117 راقن فترة ذهاب الكلام الحكومة 0797 

(مسألة 8): لو كان اللسان ذا طرفين -كالمشقوق ‏ فقطع أحدهما دون 
الآخركان الحكه كما تود 077 


(0119) 3 ال إلى 0 وليس له تقددير شرعي, 

(١٠؟1١)‏ 0 يي وفقد د المائم. 5 يك الاحسان «ما عَلَى 
الْمْحْسِنِينَ من سَبيل4!'' لفرض قصد الجناية, والمنساق منها قصد الاحسان, لا 
ما إذا ترتبت جهة حسن على الظلم والجناية. 

)17١(‏ للأصل بعد الشك في ثبوت شيء في مثل ذلكء كما إذا خوّفه ففتق 
لسانه أو اشرب الأخرس دواء ليقتله, ولكن لم يتحقق الموت وذهب الخرس عنه 
وهكذا. نعم للحاكم الشرعي تعزيره لتجرّيه. 

(؟؟١1)‏ لكشف الخلاف إلا إذا كان عود الكلام هبة مستقلة إلهية بشهادة 
الثقات من أهل الخبرة, فحينئذ لا معنى للاستعادة كما تقدم. 

)1١(‏ إن رآها الحاكم الشرعي, وإلا فلا شيء عنه. 

(5؟1) بالنطق بالحروفء فإن نطق بها فالحكومة, لأنها الأصل في أمثال 


.4١: سورة التوبة الآية‎ )١( 
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(مسألة 69 لو ادعى المجني عليه صحة لسانه وقدرته على أداء جميع 
الحروف وادعى الجانى خلاف ذلك يقدم قول المجنى عليه مع اليمين .)3١56(‏ 

[سبالة <8)لو جتى عليم فلم يق للسان:قائدة الذوق أو لم يكن بد 
العون بعمل الطحن أو الإدارة أو غير ذلك ففيها الحكومة إن تمكن من النطق 
حورت لفت لذ 


المقام كما مر. وإلا فالدية أو بنسبة ما ذهب منها على ما تقدم. 

(0؟1) أما تقديم قوله فلأصالة الصحة ما لم يثبت الجاني مدعاه بحجة 
شرعية, واما اليمين فلقطع الخصومة بهاء وكذا لو ادعى الجاني أن المجني عليه 
كان أخرسء وادعى المجني عليه خلافه. 

(17) لأنها الأصل في كل ما لا مقدر له شرعا من النقص كما في المقام. 


(مسألة 16): فئ الأستان الدية كاملة 17170 


)١170(‏ نصاء وإجماعاء ففى معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصادق الا «و فى 
أسئان الرجل الددية تامة»1 ١‏ 5 قضايا علي.: «أنه قضى في الأسنان التسي 
تقسّم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سناء ستة عشر في مواخير الفم. وائنا 
عشر في مقاديمه. فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون 
دينارا يكون ذلك ستمائة دينار. ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب 
على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراء فيكون ذلك أربعمائة 
دينار فذلك ألف دينارء فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له»!'' وفي رواية 
الحكم بن عتيبة قال: «قلت لأبي جعفرناكة إن بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون 
سناء وبعضهم له ثمانية وعشرون سناء فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة 
إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم وستٌ عشرة في 
مواخيره. فعلى هذا قسمت دية الأسنان. فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت 
حتى تذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم. وفي كل سن من 
المواخير إذا كسرت حتى تذهب فإن ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست 
عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم, فجميع دية المقاديم والمواخير من 
الأسنان عشرة آلاف درهم, وإنما وضعت الدية على هذاء فما زاد على ثمانية 


00 الونناتل نانع من ابواتع'دياك الأعضاء الحذيك :#7 
1 الوه ات ناف امن ابوالكتويات الأعقياة 1 


مهذب الاحكام / ج 4؟ 

وهي ثمان وعشرون سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم 547 ففي كل واحدة منها 

07 الللن لوسك غقيرة ا فى مثا ال 07110 ٠‏ وفي كل واحدة 
خسية وعشرون و وا 00777 المجيون لفن وين 0017 


وعشرين سنا فلا دية له. وما نقص فلا دية له. هكذا وجدناه فى كتاب على»71") 
إلى غير ذلك من الروايات. 1 1 

(8؟17) وهى: الثنيتان. والرباعيتان من أعلى الأسنان ومثلها من الأسفل, 
فيصير المجموع اثنتا عشرة. 

(179) فيكون الجميع ستمائة دينار. بضرب الخمسين في ائني عشر. 

)1١(‏ وهي أربعة ‏ في كل جانب من الجوانب الأربعة من الفم ‏ ضاحك 
وثلاثة أضراس (الطواحن) فيصير المجموع ستة عشر. 

)1١1(‏ فيكون المجموع أربعمائة دينار. لضرب خمس وعشرين في ستة 
عشر. 

(؟18) للإجماع, ولما مد من قضايا علي.92, ورواية الحكم بن عتيبة. 

ولكن بإزاء ما تقدم من الروايات روايات اخرى تدلٌ على تساوي الدية 
في جميع الأسنان, كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادقاىة قال: 
«الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم»!'' وعن علي.ئة في كتاب 
ظريف: «و في الأسنان في كل سن خمسون دينارا والأسنان كلها سواء»/" 
سماعة قال: كه عن الأسنان فقال هي سواء في الدية» () و فهي إما محمولة 
على المقاديم, أو على التقية. 

وما عن الصادقءةٍ في رواية السكوني قال: «قال أمير الموّمنين90ة: 


10 )الوسانا ذباتك :ل ؟#من ابوايديات الأعفاك 
(؟) و ().و(])الوسائل:باب من آبواب ديات الأعضاء الحديت: ؟ وا وة: 


في دية الاسئان 

وال لحل غيرها كفل ا 000 
(مسألة 07): لا دية فى الأسنان الزائدة سواء كانت الزيادة من قبيل 

النسوائهة اراس الفقل ارهن عوييا 01710 قناعت سنلودة وفيا 

الحكومة إن طابقت مع الشلث ,١59(‏ والأحوط التراضي حتى يبلغ 

النلق177 .يوان نقضت عن تمان وعشرين نقصن »من الديية جا لني 077 


الأسنان احدى وثلائون ثغرة, في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير»' '' فلا بد من 
ردٌ علمها إلى أهلها بعد فرض عدم عامل بها. 

(17) للأصل, ولما تقدم في قضايا علي.99. وفي رواية الحكم بن عتيبة: 
«فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له». هذا إذا انضمت مع ثمانية 
وعشرين - أو الأسنان التي قدر لها الدية و إلا فسيأتي حكمها. 

)١1١4(‏ ظهر وجهه مما تقدم. 

)1١5(‏ أما الحكومة فلأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعاء وأما اعتبار 
الثلث من المقدّر في الأسنان في كل محل منها لما تقدم, ولما نسب إلى المشهور, 
بل الإجماع على أنه المتعين في المقام, ولما مر من القاعدة أيضاًء فلو كانت 
الزائدة في المقاديم فثلث الخمسين 17/7, وإن كانت في الأضراس فثلث 
الخمسة والعشرين 8/7 ولا فرق بين كونها في أي طرف من أطراف الأسنان, 
علوا أو سفلا من النواجذ أو غيرهاء كل ذلك لما مر. 

(17) ظهر وجه الاحتياط مما ذكرنا. نعم لو لم يكن في قلعها نقصء أو 
كان في قلعها كمال, فلا شيء على الجاني لما مت (مسألة 1]). 

)١10/(‏ نصاء وإجماعاء فعن علي 19 : «فما نقص فلا دية له». فلو كان 
المقاديم عنده عشرة فتكون ديته خمسمائة, وهكذا. 


.68: الوسائل: باب 78 من أبواب ديات الأعضاء الحديث‎ )١( 


سواه كا النقضن غاوض) أء غ037 

(مسألة لا فرق في لون الآستان فين الأييكطن :متها والأضفر والاسودة 
إذا كان اللون أصليا 357', لا لعارض وعيب وإلا ففيه الثلث إن قلعت السن 
السوداء بالعارض 55*(7'. ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فديتها شلثا ديتها 


,ب (1؟١)‏ 
صحيحه 2« 


)1١(‏ لإطلاق ما تقدم, ولقاعدة: «انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع». كما 
تقدم في كتاب الطهارة. 

)١189(‏ لاطلاق الأآدلة. 

)١150(‏ نصاء وإجماعاء ففي رواية العرزمي المنجبرة عن أبي جعفرءكه: أنه 
جعل في السن السوداء ثلث ديتها»!'' المنساق منها عروض السواد. هذا إذا كان 
السواد كاشفا عن خلل في السن. 

وأما إذا لم يكن كذلك بحيث كان من الشين ففيه الحكومة. ولكن 
الأحوط للحاكم الشرعي إن يرضيهما على الربعء لرواية عجلان 
عن الصادقنية: «في دية السن الأسود ربع دية السن»!" ومثلها ما عن 


على 99 ". 
وأما الاصفرار. فإن كان مثل السواد عند أهل الخبرة والمتخصصين بذلك, 
فحكمه حكم السواد. وإلا ففيه الحكومة. 


(151) نصاء وإجماعاء ففى صحيح عبد اللّهِ بن سنان عن الصاد قنك قال: 
«السن إذا ضربت انتظر بها سنة. فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهمء وإن 
)١(‏ الوسائل: باب 2 من أبواب ديات الأعضاء :. 


(6) الوساتل اياك امن ابوات دياك الأعضاء 7 
[ © الوساتل دنائع امن الوات دكات الأعضاء: 


فى دية الاسئان 
م يي 1 يب 


وقن :ال لسن يلااسقوط لكوي 0517 

(مسألة 05): في الأسنان المزروعة أو الصناعية الضمان 57". ولو 
اختلفا فادعى المجني عليه أنها طبيعية وادعى الجاني أنها مزروعة أو صناعية 
فالمرجع إلى ثقات أهل الخبرة وإلا فالتحالف 20 


لم تقع واسودت أغرم ثلتثي الدية»'!'' ويحمل على ماذكرنا 
ما ورد من المطلقات. مثل قول علي اف «إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية»! '". 

وأما ما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين.92: «فإذا اسودت السن إلى 
الحول ولم تسقطء فديتها دية الساقطة خمسون دينارا»! "ا فهي مطروحة بعد 
إعراض المشهور عنها. 

ثم إنه لا موضوعية في التأخير إلى سنة بعد قول الثقات من أهل الخبرة 
بالفساد, كما مر في الشعر. 

وأما غير السواد من الألوان كالاحمرار والخضرة وغير هماء فلا بد من 
الحكومة, لعدم ورود نص معتبر في التحديد, ولكن الأحوط المراضاة. لوجود 
بف ان قاصرة في تحديدات مختلفة. 

)١59(‏ لأنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعا. 

)١59(‏ لقاعدة الإتلاف. 

)١154(‏ لما تقدم في كتاب القضاء. فلا حاجة للتكرار مرة أخرىء وللحاكم 
الشرعي تقديم قول المجني عليه للأصلء ما لم تكن قرينة على الخلافء أو يثبت 


الجانى بحجة شرعية قوله. 


1" الوساتل تناب انين ابو انتدويات الأعضاءه 1و و 
(4اسيكدرك الزشائل نات الى أبوات ديات الأعضاء الحديت 


(مسألة 00): لو كسرت السن بالجناية دون الجذور وبقيت فى اللثة 
فذيها لدي كالنين اقرع 0587..و]ذا كير احة الظاهر هيع الببه فى الل 
وقلع آخر الجذور منها فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة (327, وكذا لو 
فعل ذلك شخص واحد فى دفعتين 129 

(فتنالة 68: او ذهب عض لني العبلة فنالا به لحر 
ففيها بعض الدية بحساب المساحة (559'. على الظاهر من السن دون 
السنغ !2059 

(مسألة /01): لو ادعى المجنى عليه أن المقلوعة بالجناية خمس - 
مثلا و ادعى الجاني أقل منها يرجع إلى الشقات من المتخصصين 180١‏ 


(150) لأن المدار في الجنايات على ذهاب المنفعة, وهو يتحقق بالكسر أو 
القلع للسن, ولا أثر للسنخ اي الجذور. وعن علينىة: «دية كل سن من المقاديم 
إذا كسر حتى يذهب خمسون دينار»' '". 

)١157(‏ أما نبوت الدية فلما تقدم, وأما الحكومة فلأنها الأصل في كل ما لا 
تقدير له شرعا من الجنايات كما مر. 

(150) لتعدد السبب الموجب تتعدد الحكم. 

(154) لأن المنساق مما تقدم من الأدلة تقسيط الدية على أجزاء السن 
الظاهريء فلا بد من ملاحظة ما بقي من السن طولا أو عرضاء وكذا لو كسر طرفا 
من السن فتقسط الدية على الباقي منه دون السنخ والجذور, فلو كان المكسور أو 
المنخور نصف الظاهر وجب نصف دية السن, وهكذا. 

)١159(‏ لأن السنخ والجذر خارج عن مفهوم الأدلة عرفاء وأنه تابع للسن. 

)1١6١(‏ لأن قولهم معتبر عرفا وشرعاء كما تقدم في كتاب القضاء. 


(9)الوساتل ديات امن ابوادنات الأعضاءة 


فى دية الاسنان انر 
- ا 00 
فإن فقدوا قدم قول الجانى 06١‏ 
(مسألة 04): لو قلعت سن الصغير أو كسرت فإن نبتت فالحكومة وإلا 
ففيها الدية 060 
(مسألة 09): لو اضطربت الأسنان لمرض أو كبر سن أو نحوهما فإن 
كانت عامة المنافع موجودة ففيها الدية 267. وإن لم يكن كذلك ففيها 


)161١(‏ للأصل, إلا إذا أثبت المجني عليه دعواه بحجة معتبرة شرعية, وكذا 
لو ادعى المجني عليه أن المكسور نصف السن حتى يدفع نصف دية السن وادعى 
الجاني ربعه. وهكذا. 

)1١09(‏ لرواية جميل المنجبرة عن أحد همائايهه أنه قال: «في سن الصبي 
يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت» قال: ليس عليه قصاصء وعليه الأرش»'١'‏ مع أن 
اللبنيات في الصغير في معرض السقوط ثم الإنبات, فلا معنى لوجوب الدية في 
الزائل العائد. نعم لا بد من انتظار مضي زمان تقتضي العادة بنباتها فيه حينئذ؛ إن 
لم يرجع إلى الثقات من المتخصصين في ذلك. 

وأما ما عن علي ك9 من أنه: «قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا 
في كل سن»!') فمحمول على أن الجناية أوجبت عدم إنبات السن مطلقاء أو يرد 
علمه إلى أهله. 

(161) لما تقدم من العمومات, والإطلاقات. 

(105) لأنها الأصل في كل جناية بعد فقدان أكثر المنافع في المقام. 


(1) الوشائل اي امن أبواتةذيات الأعضاء: 
رسال عاب لفن أبواك ديات الأعضاء :3 


»6 ممتفص 1 ع 

(مسألة +ع): لو نبتت السن المقلوعة كما كانت قبل قلعها ثم قلعها آخر 
فورية كابيلة تنعت حير ل (00اكرو لا ولي 0927 

(مسألة ١ع):‏ لو قلع الطبيب السن الصحيحة اشتباها ففيه الضمان إن لم 


باذ الواء ةن ال 0181 


)١100(‏ لما مب من الإطلاقات. والعمومات. 

(161) لأنها الأصل في كل جناية ليس لها تقدير شرعي كما مر. ونقدم 
حكم الزرع في محل السن المقلوعة. 

(101) لقاعدة التسبيب كما م. 


الثامن: الخدّان 


(مسألة لاع): فى الخد خمس الدية إذا كانت الجناية نافذة بحيث بدا 
حر لفو 11680 يلافر و رين! لضغير والكير (165, وإنبعولج ولمرييق لها اث 
أصلا فالحكومة وإلا فنصف العشر من الدية (*37), 

(مسألة ”ع): إذا لم ير جوف الفم ولكن الجناية كانت نافذة في 
الخدين كليهيا فقن الورة ١737‏ وإن كانك ثاقرة قدينها مانة وي 0150 


(108) لما عن علي#ة في كتاب ظريف: «في الخد إذا كانت فيه نافذة 
يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار»!') فتكون في الخدين أربعمائة دينار, كما 
يأتي في الشجاج و الجراح. 

(109) لما تقدم من الإطلاق, كما لا فرق بين الرجل والمرأة كما تقدم. 

)٠١(‏ أما الحكومة فلأنها الأصل في كل جناية لم يكن فيها تقدير شرعي 
كالمقام إن لم يبق أثر منهاء وأما الدية فيما لو بقي أثر, فلما عن عليكة: «فإن 
دووي فبرأً والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا»'". 

(171) نصاء واجماعاء ففى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين افا 

«فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينارء وذلك نصف الدية 
التى يرى منها الفم»! ". 

1 (؟16) لما عن علي نيه : «فإن كانت ثاقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار»!2) 
هذا وسيأتي في (فصل الشجاج والجراح) ما يتعلق بالمقام. 


مالسا لعاف :تين ابواف ات لاعفا 
(4)الؤشائل: ياج من ابواتفتنات الأعضاء ١‏ . 


التاسع: العنق 


(مسألة عع): : في العنق إذا صر أى مال 57 في ناحية-الدية 
كاملة7؟7 23 وإذا التأم وصلح فالحكومة 0850 

(مسألة هع): لو جنى بما يمنع عن الازدراد أو ثنّى عنقه ولم ينكسر 
فالحكومة (180) ؛ وكذا لو زال الفساد ورجع إلى الصلاح رع 


)١17(‏ نصاء واجماعاء فعن علي كه في رواية مسمع المنجبرة قال: «قال 
رسول اللَّمِيَيةٌ في الصعر الدية. والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية»١"‏ 

وما عن علي كذ في كتاب ظريف: «في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع 
أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار»' '' فلا ينافي ما تقدم, 
لأن الصدغ غير الرقبة عرفا ولغة إلا إذا أريد مطلق الميل. وكيف كان فهو مهجور 
لعدم وجود عامل به. 

(174) لأنها الأصل في كل جناية لم يكن لها تقدير شرعا. 

(170) لعدم ورود تقدير شرعي في البين؛ والأحوط للحاكم الشرعي 
مراعاة عدم كونها أقل من الدية, لذهاب جمع إليها. 

(177) لتحقق الجناية بين المدتين, وكذا لو لم يبلغ الأذى بل صار الازدراد 


١: من أبواب ديات المنافع‎ ١ الوسائل: : باب‎ )١( 
8: [؟) الوسائل دياب من أبوات ديات الأعضاء‎ 


1 
(مسألة عأع): لو استلزمت الجناية الشلل في العنق ففيه الثلث ,2١5"(‏ ولو 
ادعى الجاني الشلل وأنكره المجني عليه يقدم قوله مع اليمين (094), 


أو الالتفات عسرا عليه. 
(101) لما مر من القاعدة: «كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية 
الصحاح»: 


(114) للأصل كما تقدم, إلا إذا أثبت الجاني دعواه بحجة شرعية. وأما 


اليمين فلقطع النزاع كما مر. 


العاشر: اللحيان 


(مسألة لاع): فى اللحيين ١557‏ الدية كاملة لو قلعا منفردين عن 
الأبجان 7١1‏ زوفي كل والحرة بعهما تدهم خيسوانة :دقار رواما لو ولعاامة 
الأسنان فد يتان لهما وللأسنان ,)011١(‏ 

(مسألة مع): لو قلع بعض كل منها أو من أحدهما دون الآخر 
فاليا 11لا 

(مسألة 9ع): لو جنى عليهما بما يوجب النقص كتصلبهما على وجه يعسر 
كينا للق ففيها الحكومة 079 

(مسألة +07: لو ادعى المجنى عليه أن الجناية وقعت على كليهما فالدية 
كاملة وادعى الجاني أنها وقعت على أحدهما وإن الدية نصفها فالمرجع إلى 
الثقات من أهل الخبرة وإلا قدم قول الجانى 0" 


(179) وهما العظمان اللذان ينتهيان إلى الذقن ويتصل كل واحد منهما 
بالأذن. وعليهما نبات الأسنان السفلى وحركتها. 

)17١(‏ نصاء وإجماعاء كما تقدم في بيان القاعدة الكلية: «كل ما في 
الإنسان منه اثنان فالدية تامة وفي كل واحد منهما نصف دية». هذا إذا قلعا 
منفردين كقلعهما عمن لا سن له, لكبر أو آفة أو صغر. 

)10١(‏ للأصل, والاطلاق. ففى كل منهما بحسابه. 

(197) لأن المنساق من الأدلة التقسيط. فلو قلع نصف أحد هما فربع الدية, 
وكذا لو قطع أحد هما ونصف من الآخر فنصف الدية وربعهاء وهكذا. 

(17) لأنها الأصل في كل جناية لم يقدر لها تقدير شرعي. 

(174) لما تقدم في مسألة 0 فلا وجه للتكرار مرة أخرى. 


الحادى عشر: اليدان 


(مسالة 1/)*قن اليدين الدية كاملة وفى كل واحينة تصني 0101 
وتماوى النطت و البسوى 727 أووزون لدوتهو حو غلقة أىلفاركن ذلها تسن 


(مسألة 01/7: حدّ اليد التى فيها الدية المعصه (314, 


)١170(‏ نصوصاء وإجماعا بين المسلمين, ففى صحيح زرارة عن 

الصادقكة قال: «في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية»!'' وفي 
معتبرة سماعة قال: «سألته عن اليد. قال: نصف الدية» ('" وقد تقدمت القاعدة 
الكلية وهي: «كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية. وفي أحد هما نصفها, 
وكل ما كان واحد ففيه تمام الدية». 

(179) لما مر من الاطلاق. وإن كانت اليمنى أكثر نفعا وأشد قوة. كما عن 
بعض أهل الخبرة. 

(1070) نصا _كما تقدم ‏ و إجماعا. 

(178) لأنه المتيقن من إطلاق اليد, إلا مع القرينة على الزائد عنه. مضافا 
إلى الإجماع. والمعصم: هو الكوع. أي: المفصل الذي بين الكف والذراع وموضع 
السوار. فلو قطعت من المفصل ففيها نصف الدرية خمسمائة دينار. 





نآ الوسائلةنانية ١١‏ هق انزاتوة بات الاأعضاء::ة. 
1 الوسانل بساني من انوافاذناث الأعضاء الحديت 1 


الل مهذب الاحكام / ج 9؟ 
فلا دية للأصابع مع قطع اليد 3"17', إلا إذا قطعت الأصابع الخمس منفردة 
فوكيا د من د 380 ٠‏ وفي قطع الكف مع فقد الأصابع خلقة أو 
لعارض كالقصاص وغيره نصف الرية 043 

(مسألة 77): لو قطع أكثر من الحدّ بأن قطع مع اليد الصحيحة شيء من 
الزند ففي اليد خمسمائة دينار (2147, وفي الزائد الحكومة 417" وكذا لو 
قطعت من المرفق أو من فوقه أو من المنكب (142). 


)١179(‏ لما مر من الإطلاق. والإجماع. 

(18) نصا. كما يأتى. وإجماعا. 

(181) للقاعدة المتقدمة: «كل ما فى الانسان منه اثنان ففيهما الدية. وفى 
أحد هما نصفهاء وما كان فيه واحد ففيه الدية». 1 

(؟14) لما تقدم من أن حدّها المفصلء وأن ديتها خمسمائة دينار. 

(18) لأنها الأصل فيما لا مقدر له شرعاء بعد تحديد اليد في الدية شرعا 
بخصوص المفصل. نعم لو قلنا في الذراع الدية, لا يبعد القول بالمساحة في 
الزائد. بل لا ينافي الحكومة مع اعتبار المساحة, والأحوط التصالح. 

(145) لأن الزيادة جناية لا تذهب هدراء فلا بد من التدارك بالحكومة. 

إن قيل: إطلاق: «أن اليد خمسمائة دينار» يشمل تمام اليد إلى المنكب. 

يقال: بعد تحديدها بالمعصم لا وجه لهذا الإطلاق. فأصالة الاحترام في 
المرفق والمنكب جارية:؛ فلا بد من تدارك الجناية. وهو منحصر في الحكومة. هذا 
إذا كانت الجناية واحدة:, وأما لو تعددت سواء كانت من شخصين أم من شخص 
واحد دفعتين, فلا شك في ثبوت الحكومة. 

إن قلت: إن نفع اليد إنما هو في الكف والأصابع والبقية لا فائدة لها. فيكون 
الذراع مثلا بمنزلة العدم من هذه الجهة. 

يقال: أهم المنافع وإن كانت في الكف والأصابع. ولكن المرفق 


فى دية اليد 1 
(مسألة 7): لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية. وكذا لو قطع 
عقو للق (084) 
(مسألة 0/): إذا قطع اليدالشلأء ففيه ثلث ديتها (147/ 
ولو استلزمت الجناية شللها ففيها ثلثا دية اليد الصحيحة ,١4"(‏ 


والمنكب لهما منافع أيض كما لا يخفى. 

و دعوى: أن اليد تطلق إلى المنكب, والتحديد إلى المعصم من باب أكثر 
النفع وأقل العضو. فلا وجه للحكومة في الزيادة أو القطع من المرفق أو 
المنكب. 

غير صحيحة: لأن التحديد إلى المفصل إنما هو فى الدية فقطء. وذلك لا 
يستلزم هدرية الجناية في مطلق اليد, ولا تحديد 10 لا لغة ولا عرفا. 

فما عن جمع من الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين) من أن للذراع 
والعضد دية. صحيح إن أرادوا منها الحكومة. نعم لو قلنا في الذراع الدية يصح 
القول بالمساحة حينئذ. ولكن الأحوط التصالح. 

(10) لما تقدم من القاعدة: «كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي 
أحد هما نصفهاء وما كان فيه واحد ذفيه الدية». فتكون الدية خمسمائة دينار. 

(187) لما تقدم من القاعدة: «كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية 
الصحاح». مضافا إلى النص في المقام كقول الباقرءاية في رواية عبد الرحمن: «و 
5 اليد الشلاء ثلث ديتها»!١'‏ وفي معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق.9(: «في 
رجل قطع يد رجل شلآء. قال: عليه ثلث الدية»! '". 

(140) لما مر من القاعدة من أن: «في شلل العضو ثلثا ديته». المسلمة عند 
الفقهاء (قدس اللَّه أسرارهم). 


1 الوا ايه اسن ابراتف:ذناك الأعضا ءا 
3 لساك اف تمن انو اتويات الاعها :1 


2 مهذب الاحكام / ج 9؟ 
ول ل ابعلدمت الغتلل فق الننين فالدية كاي 03841 
(مسألة ع/1): لا فرق في اليد بين الصحيحة والمعيبة بغير شلل والكبيرة 


والصفة (044, 
(مسألة /ا/): لو قطع اليد ثم الدئمت وعادت كالأولى ففيها 
الحكومة(*١0),‏ 


(مسألة 7/4): لو جنى عليها ونقص من قوة اليد فى الامساك أو من سائر 
المنافع فالحكومة, وكذا لو عرضت عليها الرعشة أو المرض أو 
الاعو جاج 11١!‏ 

(مسألة 01/4): لو كانت له يدان فى منكب ففى الأصلية ديتها وفى الزائدة 


(148) لما في كتاب ظريف المعروض على أبي الحسن الرضااة: «و 
الشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار»!"". 

(186) لإطلاق ما تقدم من الروايات, فلو كان في اليد اعوجاج أو مرض 
أو غير ذلكء فالدية كما في الضحيحة. 

)1٠(‏ لأنها الأصل في كل جناية لا مقدر لها شرعاء وقد تحققت بين 
المدتين. نعم لو كانت هبة من اللّه تعالى جديدة بشهادة أهل الخبرة والثقات من 


(191) لما تقدم من أنها الأصل في أمثال المقام, وكذا لو تقلصت فلم تنطبق 
ما لم يبلغ الشلل. 


(199) أما الأول: فلما مر. 


)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء :؟. 


فى دية اليد 
أي 03 اه 0006 





والتشخيض نهنا نظ أهل الحارة 3977 .ولو لم يمكق التعمية بكيما فق 
رونا من اندرا عكري 11377 رزو عطي رعداهنا دون ال شري ققده 
الحكومة (054, 

(مسألة :)6١‏ لو قطع نصف اليد أو ربعها فبحساب المساحة 2017 


وأما الثانى: فلأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعاء والأحوط التصالح 
بالثلث. لذهاب بعض الفقهاء إلى ذلك. 

(19) لما مر في كتاب القضاء من اعتبار قولهم في الموضوعات. 

(195) لما مر من أن الدية في الأصلية, والحكومة في الزائدة. هذا إذا 
قطعهما شخص واحد,. ومع تعدده فلا بد للحاكم الشرعي من الاحتياط في البين 
من قطع اليد الأصلية والزائدة وعدم تعيين كل منهماء وحينئذ يتخيّر الحاكم 
الشرعي أما بتنصف الزائد عليهاء أو بإخراجها بالقرعة. نعم لو قطع واحدة منهما 
شخص ودفع الحكومة: ثم قطع الثانية فتجب الدية, للعلم بوجوب الدية عليه 
حيكذ كما عرفت: 

(150) للأصل بعد عدم إحراز الأصلية بوجه معتبر شرعي. 

(197) لأن المنساق من الدية الواردة في مثل هذه الأعضاء هو التقسيط 
على الأبعاض. إلا أن يدلّ دليل على الخلافء أو لم يكن موضوع للتقسيط, 
فتتعين الحكومة حينئذ. مضافا إلى ظهور الإجماع في ذلكء. ولا فرق حينئد بين 
اليد والاصبع والاذن والعنق وغيرها من الأعضاء التي ورد فيها تقدير شرعيء 
سواء كانت خارجية أم باطنية كالنخاع وغيره, فحينئذ يمكن تأسيس قاعدة كلية 
في دية الأعضاء المقدرة وهي: «تقسيط الدية بحسب متعلق الجناية نصفا أو ثلثا 


أو غيرهما». 


(مسألة :)8١‏ فى أصابع اليدين الدية كاملة 2١57‏ وكذا فى أصابع 
الرجلين ١‏ وفي قطع كل واحدة منهما عشر الدية '؟* '. من غير فرق بين 
الإبهام وغيرها ٠0‏ ذا 


(190) نصوصاء وإجماعاء ففي معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصادق49: 
«في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية التامة إلى أن قال و الاإصبع من اليد 
والرجل فعشر الدية»!١)‏ وفي صحيح الحلبي عنهائة أيضاً «في الإصبع عشر الدية 
إذا قطعت من أصلها»! '' ففى جميع أصابع اليدين تصير الدية كاملة, وكذا في 
الرجلين, وفى صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللدلئة قال: «أصابع اليدين 
والرجلين سوآء في الدية؛ في كل إصبع عشر من الإبل»!' إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

(154) نصا -كما تقدم و إجماعا. 

(198) لما مر فى صحيح ابن سنان ومعتبرة العلاء بن الفضيل وغير هماء 
ولا فرق بين اليدين والرجلين, للتصريح به في الروايات. 

)٠٠١(‏ لإطلاق ما تقدم. وفى معتبرة سماعة قال: «سألته عن الأصابع هل 
لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هنّ سواء في الدية»!*. 


(1) الوسائل :يات ١‏ من أبوانث:قيات الأعضاء .١ ١‏ 
(9)او()الوساتل:بان ه"امق نوات ديات الأعضاك وغ 


في دية الاصابع 202 
(مسألة 67): دية كل إصبع مقسومة على أناملها حتى الإبهام فإنها 
متبيومة عن اللي 1507 
(مسألة 87): فى شلل كل إصبع ثلثا ديتها 2*0 


وما دل على أن في الاإبهام ثلث دية اليد. وفي البقية ئلثها بالسوية, كما في 
كتاب ظريف عن علي ا9ة: «ففي الإيهام إذا قطع لت دية اليد مائة دينار وستة 
وستون دينارا وثلثا دينار.. وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة 
وثمانون دينار وثلث دينار»!'". 

ودعوى الإجماع: كما عن بعضء وإن كان موافقا للاعتبارء لأن نفع ال,بهام 
أكثر من نفع سائر الأصابع. لكن إعراض المشهور وذهابهم إلى الخلاف أوهنها. 
نعم للحاكم الشرعى الاحتياط بتحصيل المراضاة بين الجاني والمجني عليه 

)١١(‏ لما تقدم من القاعدة في (مسألة ,)٠١‏ مضافا إلى النصء والإجماع, 
ففي معتبرة السكوني عن الصادق ة: «أن أمير المؤمنين.2ة كان يقضي في كل 
مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام: فإنه يقضي في مفصلها 
بنصف عقل تلك الإبهام, لأن لها مفصلين»' ". 

وما دل على الخلاف مثل ما في كتاب ظريف عن علي39: «و دية المفصل 
الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار.. 
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف 
وربع ونصف عشر دينار»! '' موهون بالإعراض. 

(؟١٠)‏ نصاء وإجماعاء ففي معتبرة الفضيل بن يسار: عن الصادقء2ة: «و إن 


(؟) الؤسا نويات اانه ابوات :نياك الأعضاء. 
(1) الوسائل: باب 3" فين اوات ديات الأعفاء 0 
(؟) الوسائل: باب ١7١‏ من أبواب ديات الأعضاء .٠:‏ 


2 مهذب الاحكام / ج 9؟ 
0 لني 00 : ان اللد ١١‏ 1 كت اله عاء ١(2؟١3)‏ 
من غير فرق بين اصابع اليد والرجل "2 ". وفى قطعها بعد الشلل ثلثها ٠‏ 
بلا فرق في الشلل خلقة أو لعارض 80" ". 


شلت بعض الأصابع وبقي بعضء فإن في كل إصبع شَلَّت ثلثي ديتها»!!' وما دل 
على الخلاف كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّهظِةٍ: «في الإصبع عشر الدية إذا 
قطعت من أصلها أو شلّت»7" وقريب منه صحيح زرارة!" فلا بد من ردٌ علمهما 
إلى أهلهماء أو محمولان على جهة خاصة. 

)٠١(‏ لما تقدم. وفي معتبرة ابن سنان عن الصادق.26ة: «أصابع اليدين 
والرجلين في الدية سواء»! ". 

)٠١(‏ لقول أبي جعفرا: «كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية 
الصحاح»! * مضافا إلى ظهور الإجماع. 

)٠١0(‏ لإطلاق ما تقدم, كما لاا فرق في حصول الشلل بالضرب أو بإشراب 
دواء أو غير هما. 

ثمّ إنه يستفاد مما ورد في المقام ونظائره قاعدة كلية تجري في جميع 
الجوارح والأعضاء وهي: «كل ما يوجب الشلل ففيه ثلثا دية الصحيحة. وفي 
استيصال العضو المشلول ثلث الدية». فلا وجه لتخصيص الروايات المتقدمة 
بموردها وهي الأصابع. بل إنها جارية في غير هماء لأن تشريع الدية إنما هو لما 
فات من المنافع عن العضوء. سواء كان ذلك بفوات أصل الموضوع كالقطع أم 
بفوات المنفعة وبقاء أصل الموضوع, كما في موارد تحقق الشلل. 

إن قيل: فعلى هذا لا وجه للتثليث بل لا بد من إعطاء تمام الدية في 
الشلل. 

يقال: إن بقاء الأصل ووجوده بعد زوال المنفعة في وذهابها في الشلل مظنة 


1 )و( )الوسات لات :#3 من ابورا كات الأعضاء:0ث اوقوة. 
(6)الوسائن نات ةانق أبواتب :ديات الأعضاء الحدريك ١‏ 


فى دية الاصابع 
(مسألة 8): فى الإصبع الزائدة لو استأصلت من أصلها منفردة ثلث 
الأصلية(”*''. وكذا فى الأنملة الزائدة ففيها ثلث دية الأنملة الأصلية 7*1 
وأما لو قطعت مع الأصابع ففيها الدية والحكومة (4"). 
(مسألة 80): لو نقصت الأصابع نقص من الدية بإزائها !5*1 


لعودها بالعلاج أو بمرور الزمان أو بغير هماء ولذا تكون الدية فيه أقل من القطع, 
مع أن الشين الحاصل من القطع أفظع مما حصل من زوال المنفعة. واللّه تعالى هو 
العالم بحقائق الأحكام. 

)١7(‏ لقول الصادقنية في الموثئق: «في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث 
دية الصحيحة»!١'‏ المنساق منه قطع الزائدة منفردة, مضافا إلى الإجماع. هذا إذا 
كانت الجناية قد أثرت في يده وحصل الشين منهاء وأما إذا لم يكن كذلك. بل 
كان استيصالها نحو كمال وتجميلء فإن قصد الجاني الجناية فالحكومة حينئذ, 
ويمكن أن يحمل عليه رواية الحكم بن عتيبة قال: «سألت أبا جعفراكة عن 
أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص 
من عشرة, فيها دية؟ فقال: لي: .يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة 
أصابع في اليدين, فما زاد أو نقص فلا دية له»1' نعم لو كان استدعاء من 
الطرف للاستيصالء فلا بد لدفع أجرة العمل إلى العامل؛ لقاعدة احترام العمل, ولا 
دية له. 

)7١0(‏ لما مب من القاعدة الشاملة للمقام. 

)١8(‏ أما الدية للأصابع فلما تقدم, وأما الحكومة فلقطع الزائدة التي لا 
تقدير لها شرعا. 

)١4(‏ لقول أبي جعفركة في ما تقدم: «فما زاد أو نقص فلا دية له». وقول 


[1)الوسائلةبان 9" هن ابوات دياك الأعضاءة؟. 
١؟)‏ الوسائل: باب 9 "من أبوات:ديات الأعضاء .١١‏ 


22 مهذّب الاحكام / ج 4؟ 
كان النقصن حلقة او ها ق 35*7 زكرا فى ار 5100 

(مسألة ع8): لو عرض عليها الاعوجاج أو المرض من الجناية 
والحكو 117 يركز لوقن لوقا 

(مسألة 87): لو انفصل الظفر بالجناية فإن لم ينبت أو نبت 


أسود فاسدا فعشرة دنانير وإن نبت صحيحا أبيض فخمسة دنانير 30 


أبي عبد اللَّائِدٍ في الموثق: «و الإصبع من اليد والرجل فعشر الدية»'!١'‏ وفي 
صحيح أبي بصير عن الصادقا9ة: «في الإصبع عشرة من الإبل»'". 

)٠٠١(‏ لإطلاق ما تقدم. 

)11١1(‏ لعدم الموضوع حينئذ للدية بعد فرض التقسيم على عقد ثلاث. 
قد امن الأبل »1 

غير صحيح أولا انصرافها إلى الإصبع التامة الكاملة, وثانيا لا وجه بعد 
فرض التقسيط على الأبعاض والأنامل كما هو المتسالم بينهم. 

(؟01) لأنها الأصل في كل جناية لم يكن لها تقدير شرعي كما في المقام. 

(11) لرواية مسمع المنجبرة عن الصادق كه قال: «قضى أمير 
المؤمنين ايلا في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسواة فاسداء عشرة دنانير فإن 
خرج أبيض مفخمسة دنانير»/2'. 

وأما صحيح ابن سنان عن الصادق96: «في الظفر خمسة دنانير»!”, 
مقيد بما تقدم من خروجه أبيضء فلاينافي ما تقدم, وكذا ما عن علي.9 في 
)١‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ؛١١.‏ 
؟) الوسائل: باب 4" من أبواب ديات الأعضاء: لاوم 


؟) الوسائل: باب 5" من أبواب ذيات الأعضاء: /ا و6 


) 
) 
) 
81310 ) الوسائل: بانية:] ومن أبواي ديات الأغضاء: و 


فى دية الاصابع 22 
بلا فرق بين أصابع اليد والرجل .»"١20‏ 

(مسألة 864): لو قطع الإصبع فأعادها صحيحة الحكومة وكذا فى 
الظلة (014, ١‏ 
ال 0 

(مسألة +4): لو ادعى المجنى عليه أن الجناية وقعت على العضو سالماء 
وادعى الجاني أنها وقعت على المشلول وأن الدية أقل فالقول قول المجنى عليه 
مع اليمين 20010 


كتاب ظريف: «و في ظفر كل إصبع خمسة دنانير»!"". 
(غ١5)‏ لما تقدم من الإطلاق, وما ورد في كتاب ظريف عن على الا : «(و 
في ظفر الإبهام ثلاثون دينارا»!'' فلا بد من ردٌ علمه إلى أهله. بعد إعراض 


المشهور عنه, وعدم عامل به. 
(10١؟)‏ لتحقق الجناية بين الزمانين. ولا تقدير فيها شرعاء فينتهى الأمر إليها 
لا محالة, لئلا تذهب هدرا. 


(17؟) كما لو كان المقطوع نصف الظفر ولم ينبت أو ينبت أسود. كانت 
الدية خمسة دنانير أي خمسة مثاقيل شرعية من الذهب, وإن نبت صحيحا فربع 
العشر. وهكذا لما تقدم في (مسألة 6١‏ من انبساط الدية على الأجزاء وكذا في 
الأنملة كما م. 

(010) أما تقديم قوله فللأصلء ما لم ينبت الجاني دعواه بحجة شرعية كما 
مر مكرراء وأما اليمين ذلقطع النزاع والخصومة. هذا إن لم يحكم أهل الخبرة من 
المتخصصين بشيء,. وإلا فيتبع قوله. 


)١(‏ الوسائل:بات ؟ اهن ابوات يذيات الأعضاءا. 
(؟) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب ديات الأعضاء. 


الثالث عشر: الظهر (4١؟)‏ 


(مسألة :)4١‏ فى كسر الظهر إن لم يصلح الدية كاملة ,"١1(‏ وكذا لو 
المدوون كسر أو لم يكس داو ضار كت لا قدر عبان التتعود او 
الو 5 


(14؟) وهو العظم _الممتد من الكاهل إلى العجز الذي له فقار. 

(11) نصاء وإجماعاء ففى صحيح الحلبي عن الصادقنىة «في الرجل 
يكسر ظهره. قال: فيه الدية كاملة»!١'‏ وفي معتبرة سماعة عن الصادق قا 
«و في الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة»!'' وعدم نزول 
الماء من إحدى علامات الكسر ومثلها غير هماء مضافا إلى ما تقدم من القاعدة 
من أن الدية بكاملها إن كان في البدن واحد, فإن إطلاقها يشمل الكسر والقطع كما 
م 

ولا فرق في الصلاح بين العلاج والجبرء أو بمرور الزمن بعد شهادة الثقات 
من أهل الخبرة به. فاذا صلح فالدية لا تكون كاملة. 

)77١(‏ لقول أبي الحسن الرضالئة في الصحيح: «و الظهر إذا أحدب ألف 
دينار»!" والمراد بالحدبة خروج الظهر عن الاستواء وارتفاعه. وفي كتاب 
ظريف: «فإن أخدات منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار»!) وفى صحيح 
)١(‏ 9( الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء: 4 و/, 


(؟) الوسائل: باب ١8‏ من أبواب ديات الأعضاء. 
(؛) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء. 


ا ال 01010 

(مسألة 47): لو صلح بعد الكسر أو التحديب ولم يبق من أثر الجناية 
شيء فمائة دينار (53". ولو عولج وبقى على الاحديداب أو بقى من آثار 
اكتبوسىء قي ]ذا حردت يديعس أ مالك عياف ارا 
لا يقدر على المشي إلا بعكاز أو بإعانة الغير ففى جميع ذلك الدية 
كاملة فيين 


بريد العجلي عن أبي جعفرءكة قال: «قضى أمير المؤمنين:#ة في رجل كسر صلبه 
فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية»١'‏ وغير هما من الروايات. 

(١؟١)‏ نصاء وإجماعاء فعن علي:9ة في كتاب ظريف: «و ان انكسر الصلب 
فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار»!'' والعثم: هو الجبر على غير 
استواء. 

وما عن بعض من أن الدية فيه ثلث الدية, لم نجد له دليلاء إلا ما ورد في 
اللحية أو الساعدء بإلغاء الخصوصية, وهو كما ترى. 

وأما الحكومة فلا وجه لها بعد ورود التحديد الشرعي. كما في كتاب 
ظريف المتقدم. 

وأما الخمس فهو مجرد استحسان في البين؛ لا وجه له إلا أن يحمل على 
ما دون الكسر وهو بعيد أيضاً. 

ويمكن الجمع بين الكلمات بأن الإبراء والعلاج له مراتب كثيرة شدة 
وقيعفا كنال وقينا: :قيهن المعديداك: النذكورة كدلى يمشن مدراحية. بو الله 
العالم. 

(؟77) نصوصا تقدم بعضها ويأتي بعضها الأخر. وفي كتاب ظريف: «و إن 


,.١: من أبواب ديات الأعضاء الحديث‎ ١4 الوسائل: باب‎ )١( 
.١ةييدحلا الوشا تلات امن أبواب:ديات الأعشاء‎ 


(مسألة 47): في رض الظهر الحكومة ('""'. وكذا فى تغيّر لونه 
وتألمه. 1 

(مسألة 4): لو ادّعى المجني عليه الكسر وادّعى الجاني الرضٌّ يرجع 
إلى الثقات من المتخصصين وإلا يقدم قول الجانى (؟). 

(مسألة 40): لو كسر الظهر بالجناية ثم شلت الرجلان فدية لكسر الظهر 
وثلثا الدية لشلل الرجليه (50), 

(مسألة ع9): لو كسر الحدبة بالجناية دون الظهر ففيه الحكومة 77" 


انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار. وإن عثم فديته ألف 
اانا 

(77) لأنها الأصل في كل ما لا مقدر له شرعاء كما تقدم مكررا. 

(775) أما الأول: فلما تقدم في كتاب القضاء من حجية قولهم. 

وأما الثانى: فللأصل, ما لم ينبت المجني عليه دعواه بحجة شرعية. 

)١10(‏ لأنهما جنايتانء وفي كل منهما حكمها الخاصء كما تقدم في الظهر 
ويأتي في الرجلين. مضافا إلى الإجماع. 

(117) لما تقدم من أنها الأصل في أمثال المقام. 


17 الؤسائل ساب :امن أبواتةذناتك الأعفاء الحديف :3 


(مسألة 41): في قطع النخاع دية كاملة (؟؟ ", 
وق عه الحيات شية المياني 0140 

(مسألة 44): لو حصلت جناية وشك في قطع النخاع بها ففيها 
الضمان!١"".‏ وأما النخاع فلا بد فيه من الرجوع إلى المتخصصين 
ذلك 0750 


(170؟) لما تقدم من القاعدة وهي: «كل ما في الإنسان واحد ففيه الدية 
كاملة». مضافا إلى الإجماع. 

و دعوى: انصراف مثل هذه القاعدة إلى الأعضاء الظاهرية, لانسباق القطع 
و الفصل من الأدلة, ولا قطع ولا فصل في مثل النخاع والمعدة وغير هما من 
الأعضاء الباطنية. 

غير صحيحة: لأن مثل هذا العموم الوارد في مقام البيان من كل جهة, لا 
وجه لدعوى الانصراف فيه., إلا بقرينة واضحة. وقطع كل شيء بحسبه. ففصل 
مثل النخاع - إن فرض معه بقاء حياة الإنسان ‏ قطع وإن لم يظهر في الخارج, بل 
وكذا تغييره عن محله ‏ بحيث بيقع الإنسان في الشدة والضرر إن لم يمت - يكون 
من القطع لدى أهل الخبرة. لأن إزالة المجاري الطبيعية في حياة الإنسان قطع أو 
بمنزلة القطع. سواء كانت في الأعضاء الباطنية أم الخارجية. 

(14؟) لما مرفي (مسألة ,)١‏ هذا إذا بقي الإنسان حياء وإن مات بالجناية 
فالدية كاملة. 

(79؟) إما بالدية المقدرة شرعا أو بالحكومة, لئلا تذهب الجناية هدرا. 

(3) لما مر في كتاب القضاء من حجية قولهم, فإن حكموا بالقطع فالدية 


222 مهذّب الاحكام / ج 9؟ 
في تغييره عن موضعه فإن 7 ل 0 

(مسألة 8 إذا قطع النخاع وحصل به عيب في عضو آخر فإن 
كان فيه الدية المقدرة تثبت مضافا إلى دية النخاع تلك الدية وإلا فالحكومة 
7 

(مسألة :)٠١١‏ إذا قطع النخاع ولكن عولج ولم يبق من أثر الجناية شي ء 


كاملة, وإلا فالحكومة. هذا إن لم يثبت دية أخرى في البين» مثل كسر العنق 
ونحوه. 

(81؟) لأنها الأصل في كل جناية لا مقدر لها شرعا. 

(79) لأصالة عدم التداخل في الأول. ولأن الحكومة هي الأصل فيما لا 
تقدير له. كما تقدم مكررا في الثاني. 

(38) إن لم يحكم ف الخبرة من المتخصصين بأن الصلاح والعلاج 
موهبة جديدة إلهية, وإلا فالدية كاملة, لما تقدم من القاعدة. 


(مسألة :)٠١١‏ في قطعهما معا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف 
اليه بلا فرق بين التسن وا لمن 027 

(مسألة :)١١7‏ لو قطعتا ‏ أو قطعت واحدة منها دمع شيء مسن جاد 
الصدر ففي الثدي الدية بما مرّ وفي الخلةالحكوية 5017 ور احاف العدد 


ففيه مع ذلك دية الجائفة (7""". 


(مسألة :)١١1‏ لو استلزمت الجناية قطع اللبن عن الشدي أو تعذر 
خروجه مطلقا أو في وقت الحاجة أو قل اللبن فيها أو خرج اللبن مختلطا 
بالدم أو القيح ففي جميع ذلك الحكومة 297" وكذا لو تورمت أو تسغير 
لونها. 


(94؟) لما مي من القاعدة, وفي معتبرة أبي بصير قال: «قضى 
أميرالمؤمنين990 في رجل قطع ثدي امرأته, قال: إذن أغرمه لها نصف الدية»!"', 
مضافا إلى الإجماع. 

(70) أما الدية فلما تقدم, وأما الحكومة فكذلك أيضا. 

(7) لأنها جناية خاصة لها مقدر شرعي. فيلزمه دية النديين والحكومة 
ودية الجائفة. وهكذا زيادة ونقيصة. 


(77) لأن جميعها جناية لا مقدر لها شرعاء فليس لها إلا الحكومة. 


الؤينانا عام تمن ابواتتدنات الأعضاء: 


5 مهذب الاحكام / ج 9؟ 

(مسألة :)١٠١*‏ في قطع بعض الثدي ‏ سوى الحلمة الدية بحساب 
العساحة (348؟؟) إن لم تثبت 5 خكوهة اه اانا 

(مسألة ه8١٠١)‏ الى قم املاس ادي ادر امس *'". وأما في 
قطعها من ثدي الرجل : نعن الرة 2717 


(8؟) لما تقدم في (مسألة 6١‏ فلا حاجة للتكرار. 

(89؟) كما إذا قطع ديها وتورمت البقية. فإحدى الجنايتين بالمباشرة 
والأخرى بالتسبيبء فلا بد من الدية في كل منهماء حذرا من تهدير الدم. وهكذا 
في كل جناية استلزمت جناية اخرى منها. 

(غ») للأصل, بعد عدم ورود تقدير شرعي فيها. 

وأما التقدير بالمساحة فيمكن الإشكال فيه بأن المساحة إنما تفرض في 
نفس الثدي والحلمة مغايرة لها. بل لا يطلق كل منهما على الأخرى. لا الشدي 
على الحلمة ولا العكس.ء وانها شيء زائد. لا انها مقوم للثديء ويشهد لعدم 
الشمول ما يأتى من رواية ظريف. حيث جعل لقطعها تقديرا خاصا. 

وأما تماء الدية في الحلمتين ونصفها في إحداها تمسكا بما تقدم من 
القاعدة. فشمولها للمقام مشكل بل ممنوع. لأنه يستلزم المساواة بين ما هو 
خارج عن الأصل وهو الحلمة. وما هو الأصل وهو الثديء ويشهد لما ذكرنا ما 
ورد في كتاب ظريفء فلا تجري القاعدة المتقدمة في المقام, فتصل النوبة إلى 
الحكومة. 

)١5١1(‏ لما عن علىةا فى كتاب ظريف: «و فى حلمة ثدي الرجل ثمن 
الدةاطانة وخاسسةا وترون اينار | 


ودعوى: شموله لحلمة ئدي المرأة. ممنوعة لذكر الرجلء. وعدم نفع 


1 الوسا تكبا ااه اراموفاث الأعفاة. 


فى دية الثد 
ف اوه 3 


(مسألة ع١١):‏ لو استلزم قطع الحلمة فساد تمام الشدي ففيه الدية 
ال 


لحلمة ندي الرجل بخلاف حلمة ئدي المرأة. فلا وجه لأن يقال إن ذكر الرجل 
من باب المثال كما في سائر الأحكام: لأنهما في المقام موضوعات متغايران 
عرفاء ويشكل جريان قاعدة الاشتراك في المقام. 

(؟5؟) لأن الجناية أوجبت فساد الثديء فكأنها وقعت على الكلء. وبذلك 
يمكن أن يجمع بين الكلمات الواردة في المسألة المتقدمة. واللّه العالم. 


السادس عشر: الشدة 


(مسألة :)١١17‏ فى قطع السرة الحكومة إن لم يوجب الفتق وإلا فيأ: 
وكيد ""١‏ "ارول ترق بين فطع حنيها ارين 5117 

(مسألة :)١١4‏ لو استلزمت الجناية قطع السرة مع قطع الجلد من البطن 

(مسيالة 1:)585ذ الت التسحرة ببالعتاينة او عنتر لواهنا 


(؟) لأنها الأصل في كل جناية لا تقدير فيها شرعاء ولا تجري القاعدة 
المتقدمة في المقام: «كل ما كان في البدن واحد ففيه الدية. وكل ما كان اثنان ففي 
كل واحد منهما نصف الدية». لانصرافها عن مثل المقام. 

(45؟) لأن الحكومة إن ثبتت في جميع العضو, تثبت في بعضها أيضأًء إلا 
أن يدل دليل على الخلاف, ولا دليل كذلك. نعم يكثر الأرش في قطع جميع السرة 
دون البعض. 

(40؟) لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسببء وكذا لو استلزم قطع السرة 
جناية أخرىء. كمرض أو تعفن في الأمعاء وغير هما. 

(157) لما تقدم من أنها الأصل في أمثال المقام. 


السابع عشر: الذكر 


(مسألة :)١١+‏ فى قطع الحشفة فما زاد الدية كاملة (""', إن كان 
دفعة من غير فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصبي والخصي خلقة أو 
لعارض ومن سلت أو رضت خصيتاه إن لم يوجب الرض أو السل الشلل فى 
ا ل ١‏ 


(40؟) إجماعاء ونصوصاء ففى صحيح ابن سنان عن الصادقءىة: «في 
الذكر إذا قطع من موضع الحشفة, الدية»!'! وفي صحيح الحلبي عن أبي 
عبدالّهكةِ: «و في الذكر: إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية»!' إلى غير ذلك من 
النصوص. 

وأما صحيح ,يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضاءكة كتاب الديات 
وفيه: «و الذكر إذا استوصل ألف دينار»! '' محمول على قطع الحشفة بقرينة ما مر 
من النصوص. 

(44)) لما م من الإطلاق, وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّهئِةِ قال: 
«قال أمير المؤمنين2: في ذكر الصبي الدية, وفي ذكر العنين الدية الكاملة»! *, 
وفى صحيح بريد العجلي عن أبي جعفرائة: «في ذكر الغلام الدية كاملة»'". 
ولا فرق في وجوب تمام الدية, بين قطع الحشفة خاصة أو مع القضيب كله أو 
ا 01 الوسائل ساب ليق أ« اتويات الأفضاك اللعه يتن موغ. 


6 الوسائل ابه أ من ابوات :دياف الأعضاء الحديف ١‏ 
و( الوساتاة ناب :وامق أو اندفياك الأعضاء الحذيك ١:‏ 
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والاققلك لدي 1 

(مسألة :)١١١‏ لو قطع بعض الحشفة فالدية بنسبة المقطوع (*9, 
ويحسب من مساحة الحشفة (الكمرة) لا جميع الذكر (91"', هذا إذا لم يوجب 
جناية أخرى وإلا فالمقدّر أيضاً (؟6"). 


بعضه ‏ ان لم تجب دية أو حكومة أخرى في القضيب - لما مرّ من الإطلاق. 
والحشفة هي القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان (الكمرة). أو المستور 
بالغلفة. 

(59؟) لما تقدم من القاعدة في (مسألة 87) من أن في استيصال العضو 
المشلول ثلث الدية, وكذا لو كان الشلل في الذكر لأجل المرض - لا بسبب 
الرض والسل - مثلا. 

وأما قول أبي جعفرة فى صحيح بريد العجلي: «في.. وذكر الخصي 
وأنثييه ثلث الدية»! ١‏ محمول على ما ذكرنا من تحقق الشلل بالاخصاء. 

)١60(‏ إن كان نصفا فنصفء وإن كان ثلثا فثلث, وهكذاء لما تقدم في 
(مسألة .)8٠١‏ مضافا إلى الإجماع. 

(١0؟)‏ لما تقدم من أن المدار على قطع الحشفة لا الذكر. والفرق .يظهر في 
الدية. فإن حسب من الحشفة تكثر دية البعض حينئذ. بخلاف ما إذا حسب من 
تمام القضيب (الذكر) فتقل, لأن نسبة تمام الحشفة إلى القضيب نسبة الربع أو أقل 
أو أكثر. 

(؟0١)‏ لأنهما جنايتان إحداهما بالمباشرة. والأخرى بالتسبيب. ولكل 
منهما حكمهاء أما الحكومة: أو المقدر شرعاء كالشلل مثلا. 


١ الوسانا عبات “مق ا واجددياث الأعضاء الحدديت‎ ١1 


دية الاعضا 
في . شف 


(مسألة :)١١7‏ لو انسد مجرى البول بالجناية أو انخرم من دون قطع ففيه 
الحكومة (61. ولو حصل ذلك من القطع فالدية والحكومة 89), 

(مسألة :)3١‏ لو قطع الحشفة وقطع آخر أو هو بقطع ثان -ما بقى من 
الذكر فعلى الأول الدية كاملة (90"', وعلى الثانى الحكومة (27", وأما لو قطع 
شخص بعض الحشفة والآخر ما بقى منها ففى كل منهما بحساب المساحة !1617 

(مسألة :)0١*‏ إذا قطع شخص بعض الحشفة واستأصل آخر الذكر 
ففىي قطع بعضها الحساب بالمساحة (504, وفي استيصال الذكر 

(مسألة :)١١80‏ فى قطع ذكر العنّين ثلث الدية (* 7" 


(6؟) لأنها الأصل فى كل ما لا تقدير له شرعا. 
(105) لما تقدم آنفاء سواء كان الخرم ملازما للجناية, أو كان جناية زائدة, 
لما عرفت فى المسألة السابقة. 


)١06(‏ لقطع الحشفة كما مرٌ. 

)١01(‏ لقطع ما بقى من الذكر. 

(00؟) لما تقدم في (مسألة ,)٠١‏ وكذا لو قطع شخص واحد بعض الحشفة 
ثم قطع ما بقي من بعضها مرة أخرى. 


.٠١ لما تقدم في (مسألة‎ )١08( 

(169) لأنها الأصل بعد فرض عدم التقدير فيه شرعاء إذا المستفاد من 
النصوص المتقدمة الدية الكاملة في قطع الحشفة, وأما قطع القضيب فلم يرد فيه 
تقديرء فتصل النوبة إلى الحكومة. 

(0) لما تقدم في (مسألة 87). كما عن بعض أهل الخبرة من أن العنن في 
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و في قطع بعضه بحسابه 71" من الذكر لق اليه 7570 

(مسألة ع١١)‏ ): لو قطع نصفه طولا ففيه نصف الدية (71"', إن لم يحدث 
شلل فى النصف الاخر وإلا فنصف الدية للقطع. وثلثا دية النصف الآخر 
للشلا 0*9 

(مسألة :)١١77‏ في قطع ذكر الخنثى المشكل أو المعلومة أنوثيتها 
الحكومة ا ميث 

[مسألة :)١14‏ لو قطع بعض الحشفة أو جميعها والتأمت فعادت صحيحة 
كالول :ففيه الكو 07720 


الذكر نوع من الشللء مضافا إلى الإجماع؛ وما عن علي في معتبرة السكوني: 
«فى ذكر العنين الدرية»!'' محمول على أصلهاء لا على مقدارهاء وإلا فهى موهونة 
بالإعراض ْ 

١1/57 بعد تقدير دية ذكر العنين ب‎ ١ لما تقدم في (مسالة‎ )51١( 
ديئنارا.‎ 

(717) لاستواء الجميع - الحشفة وغيرها ‏ في عدم المنفعة في العنين, 
وعدم ورود الدية فى خصوص حشفته بعد عدم النفع بها بخلاف الصحيح. فإن 
ها اللذ اق ادال التهوة الحسية :وغليها الذيةة فمكون العساب من محمويه 
الذكر. اله عضيو وانعة فى الفنين: 

(78) لما مر من أن الدية توزع حسب المساحة, فراجع (مسألة .١‏ 

(114) لتعدد السبب المقتضى لتعدد المسببء فعليه خمسة أسداس, وأما لو 
ذهب الجماع به فالدية كاملة لما يأتي في الدية على المنافع إن شاء اللّه تعالى 
من أن فى ذهابها الدية كاملة. 

(110) لعدم إحراز الرجولية, فتصل النوبة إلى الحكومة لا محالة. 

(07) للجناية التي حصلت بين المدتين, بعد عدم التقدير لها شرعا. 


3 الوسائل: باك ولامق اواني وناك الاعضاء :7 


الثامن عشينة! . لخصيتان 


(مسألة :)١١9‏ في الخصيتين الدية كاملة 7"7"'. وفى قطع اليسرى ثلنا 
الدية وفي اليمنى ثلث الدية لو قطعت أي منهما منفردة (2198. 


(/570) نصاء وإجماعاء ففى صحيح الحلبي عن الصادق اال : «و في 
البيضتين الدية»!١'‏ وفى كتاب يونس الذي عرض على أبى الحسن الرضاكة: «و 
في البيضتين ألف دينار»!' مضافا إلى ما تقدم من القاعدة. 

(74؟) لصحيح عبد اللّه ين سئان عن الصادق.99 المعلل قال: «ما كان في 
العمة.قنة أكناق فقيه نضفت: لد مل الندون و الفتيم: قلة»«رعل ققدت :عيتة ؟ 
قال: نصف الدرية. قلت: فرجل قطعت ,يده؟ قال: فيه نصف الدية. قلت: فرجل 
ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية. قلت: ولم؟ أليس 
قلت: ما كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ إفقال: لأن الولد من البيضة 
انعرف )لوي ينها عن القيادى لذ أنشا فى تمر قوع الواشيطى ناززالو لذ يكون 
مق النيظة النسر فا قطنت نيا :ذا الذية «وقي اليس نلف انيدو" 
والصحيح مقدم على غيره من القاعدة المتقدمة, وعلى معتبرة ظريف عن علي ناية: 
«فى خصية الرجل خمسمائة دينار»!'' لما أثبتناه في الأصول من تقديم المعلل 
على قيرة واه كان الأحوظ التعبالع والعرافاة: 

ولا فرق في تعدد القلع بين قلع شخص واحد أو شخصين, وأما لو قلعتا 
دفعة واحدة ففيها الدية كاملة لما تقدم. 


و الؤسائل كنات تام ابزات كات الأعضاء: واوا 
[4)أو(8)الوسائل: ياتا مق ابواب: ديات الأعضاء: 1و1 


(مسألة 0لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب.. 
و مقطوع الذكر وغيره و العنّين و الأشل وغير هما ١!‏ 7". 
(مسألة :)١7١‏ لو قطع بعض البيضة فالدية بحساب المساحة (*"'', وأما 
لى ققرت من مكاتقيا البعد ليا خلفة فندها الكو 77 
(مسألة :)١77‏ في انتفاخ الخصيتين أربعمائة دينار ("". وإن فحج - 
أي إذا مشى مشيا لا ينتفع به فثمانمائة دينار أربعة أخماس دية النفس (؟"", 
وفى انتفاخ السرة مائة دينار (". 
(مسألة 23 لو استلزم قطع البيضة جناية أخرى فإن كان فيها دية 
مقدرة تثبت الدية مضافا إلى دية القطع وإن لم تكن فيها الدية فالحكومة 


(14) للعموم, والإطلاق. 
)737٠١(‏ إن كان من اليسرى فبحسابهاء وإن كان من اليمنى فكذلك. لما مر 
في (مسألة .)٠١‏ 


(171) لأنها الأصل في كل جناية لم يكن لها تقدير شرعيء كما تقدم. 
(077؟) نصاء وإجماعا. ففي كتاب ظريف عن علي 42: «فإن أصيب رجل 
فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار, فإن فحج فلم يستطع المشى إلا مشيا 
لا ينفعه فديته أرعة ماين دية النفس ثمانمائة دينار»(١)‏ وأدر على وزن تعب 
(/؟) ظهر وجهه من ما م 


١‏ الوسانا وباي امن ابوات:ؤنات الأعضاة: 


في دية الاعضاء ١م‏ 6 
مع دية القطع (110, ولو استلزمت الجناية الألم في البيضة فالحكومة!7", 
وكذا فى قطع العانة الحكومة (11). 


(170؟) لتعدد السبب المقتضى لتعدد المسبب. 
(175) لما مر مكررا من أنها الأصل في كل جناية. 
(770) لعدم التقدير الشرعي فيهاء فتصل النوبة إليها. 


(مسألة 2373 في الشفرين وهما اللحمان المحيطان بالفرج إحاطة 
الشفتين بالفم ‏ الدية كاملة وفى إحداهما نصفها 97"'', وتستوي الكبيرة 
والصغيرة والرتقاء والقرناء والبكر والثيب والمفضاة وغيرها (375), 

(مسألة 370): لو شلت إحداهما بالجناية فثلثا ديتها ولو قطع المشلول 
ففيه الغلث (*18), 

(مسألة 137): في قطع بعض الشفرة تكون الدية بالحساب 517', وفي 
تورمها الحكومة 087 


(7078) للقاعدة المتقدمة الدالة على أن: «كل ما في الإنسان منه اثنان 
ففيهما الدية. وفي أحد هما نصف الدية». ولصحيح عبد الرحمن بن سيابة عن 
الصادق 992 قال: «إن في كتاب علي9ة: لو ان رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها 
ديتها»!'' وفي معتبرة أبي بصير عن أبي جعفراك3 قال: «قضى أمير المؤمنين افا 
في رجل قطع فرج امرأته. قال: إذن أغرمه لها نصف الدية»!'", المحمولة على 
قطع إحدى الشفرينء مضافا إلى الإجماع. 

(14) لما تقدم من العموم, والإطلاق. 

(18) للقاعدة المتقدمة في (مسألة 1). 

.٠١ لما مو من التوزيع في (مسألة‎ )8١( 

(؟8١)‏ لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعاء كما مر. 


140 الوساءلدبات كاين ابوات ديات الأعقناء عدوت 1 


في دية الاعضاء 2ث2 

(مسألة :)١71‏ في قطع الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل - 
الحكوقة نينث 

(مسألة :)١74‏ فى إفضاء المرأة ديتها كاملة (؟6). من غير فرق بين 
الأجنبى والزوج 140 إلا إذاكان ذلك من الزوج بالوطئّ بعد البلوغ. وأما قبله 
قالة ديا مع مقر 1371 

(مسألة :)١79‏ إذا كانت المرأة مكرهة من غير زوجها في الإفضاء 


(8) لعدم تقدير شرعى له. فتصل النوبة إليها كما مرء سواء قطعه منفردا 
أو منضما إلى الفرج. | 

(184) نصوصاء وإجماعاء فعن علي 99 «أنه قضى في امرأة أفضيت 
بالدية»!' وفي صحيح سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّهِايةٍ عن رجل 
وقع بجارية فأفضاهاء وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقالة: الدية 
كاملة»' إلى غير ذلك من الروايات. 

و الإفضاء: هو جعل مسلكي البول والحيض واحداء أو جعله مسلكي 
الحيض والغائط واحد, كما تقدم في كتاب النكاح' ". 

)١806(‏ لاطلاق ما تقدم, كما لا فرق فيه بين أن يكون بالذكر أو بالإصبع أو 
بغير هماء إلا في الزوجء كما ذكر. 

.)27 تقدم تفصيل ذلك في كتاب النكاح!؟' وفي الصداق (مسألة!*'‎ )١87( 


الؤسائلةبات: ةلمن ابراتعونات الأعفاء الحديثت ١١‏ 
١‏ الوسائل:باب امن ابواب :ديات الأعضاء: 

(؟) و(غ]) راجع ج: فاعض اطي الشف الاشرف: 
)0( تقدم في ج: 0 صفحة .١71:‏ 
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فلها مهر المثل مع الدية ("4"'. بخلاف ما لو كانت مطاوعة فلها الدية دون 


اليو 1560 ولي كانت المكزهة ركرا يحب ليا ارقن الكارة ارافان نهنا 
اقفن 


(40) لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب مع أصالة عدم التداخل. وقد 
تقدم في أحكام الصداق ما ينفع المقام!"". 

(288) أما الدية فللجناية, وأما عدم المهر فلأنها بغية, ولا مهر لبغى. 

ولا يسقط أرش البكارة فى البغية للأصلء إلا أن يدل دليل على الخلاف. 
أما إقدامها للجتاية بالمطاوغة: وقيه: أن ذلك لا يسقط الحكم الوضعيء وإما أن 
الأرش يثبت في غير الزناء والزنا موضوع غير قابل للأرشء كما أنه غير قابل 
للمهر, وفيه: أن ذلك من مجرد الدعوى. إلا أن يستفاد السقوط من إطلاق قوله990: 
«مهر البغي سحت»!'! والأحوط التصالح. 

(189) لتعدد السبب الموجب لتعدد المسببء. مضافا إلى الإجماع. 

وأما من ذهب إلى عدم الأرش للبكارة, وإنما يثبت المهر ودية الإفضاء إن 
تحقق, فإن كان نظره إلى أنه داخل في المهر, ففيه أنهما مختلفان موضوعا 
وحكماء لأن المهر للدخولء والدخول أعم من ذهاب العذرة, وإن كان نظره إلى 
تكثير مهر المثل من حيث لحاظ العذرة, فلا نزاع في البين لأنه يرجع إلى جعل 
النزاع لفظياء وأما قول علي/#ة في رواية طلحة بن زيد: «إذا اغتصب الرجل أمة 
فافتضها فعليه عشر قيمتهاء وإن كانت حرة فعليه الصداق»' " فلا ينافي ما ذكرنا, 
وكذا قول الصادق:#ة في صحيح ابن سنان: «إنّ شعر المرأة وعذرتها 


فيضي افع ااا لولس ل 

(مسألة :)٠١‏ لو حصل بالإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية 
ضمنه مع دية الافضاء ("5). 

(مساألة 0١‏ لو كان المفضي غير كامل فالمهر والدية على 
العاقلة !2/511 

(مسألة :)١77‏ لو حصل الافضاء ثم التئمت وطاب المحل وعاد كالأول 
ال 370 


شريكان في الجمالء فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا»!١)‏ صريح في 
تكثير المهر. لذهاب العذرة. 

)١0(‏ لتعدد السبب عرفاء الموجب لتعدد المسبب. 

)١141(‏ لأن كلا منهما غرامة مالية سببها غير كامل, فلا بد من تغريم 
العاقلة. تحفظا على محافظة غير الكامل الذي يكون العاقلة مسلطا عليه 
فيشملهما قوله ا2ةِ: «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة»!'' واحتمال أن تغريم 
العاقلة في موارد خاصة و هي منصرفة عن المهر ‏ إثباته على مدعيه. 

وكذا تكون الدية عليها في الخطأ المحضء كما تقدم في ديات النفس, 
وذلك كما إذا كان له زوجة قد وطأهاء ويعلم أن وطأها لا يفضيها. فأصاب امرأة 
كانت على فراشه اعتقد أنها زوجته فأفضاهاء فإنه خطأ محض. 

(؟9١)‏ لحصول الجناية بين المدتين, وهي غير مقدرة شرعاء فلا بد فيها 
من الحكومة, أو التصالح. 


(1) الؤغاتلاات + “امن ابواكداذنات الأعضاء: 
الوساتل ايه تكن واف الناقلة © 


العشرون: الاليان 


(مسألة *37): فى الأليين الدية وفى كل واحدة النصف 2127 
عق تك قز قبوين الإمدل :و القر 15571 روفن عض كل :نهنا بحبباي الحدادة 
(20016 

(مسألة ع3): الألية معروفة وهي عبارة عن اللحم المرتفع بين الظهر 
والفخذين وعمقها حتى ينتهي إلى العظم ففي قطعهما معا حتى يبلغ إلى 
العظم الدية كاملة 977" وفى واحدة منهما كذلك نصف الدية (191, 
فان لحيل الفسظ فحباب اسايق 1381" روزن اع الأحتوظ اليه 
في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى 


العم للكذ 

(4؟) لما تقدم من القاعدة: «كل ما فى الإنسان منه اثنان ففيهما الدية, 
وفى واحد منهما نصف الدية». 

(45؟) لإطلاق ما تقدم. 


(150) لما مر في (مسألة .6٠١‏ فلا وجه للإعادة. 

(197) لما مر من القاعدة: «كل ما في الإنسان منه اثنان ففيها الدية, وفي 
واحد منهما نصف الدية». مضافا إلى الإجماع. 

(590) لما تنقدم في سابقة. 

(154) لفرض التقسيط, كما تقدم في (مسألة .)١‏ 

(1944؟) لاحتمال أن المدار على زوال ما ارتفع من اللحمء وتحقق المساواة 


في دية الاليّين 
(مسألة :)١370‏ لو قطع الألية فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية 
المقدرة يثبت مضافا إلى دية الألية دية أخرى. وإن لم تكن فيه الدية 
يا 
(مسألة ع3 ): لو عولج بعد القطع ولم يبق أثر من الجناية 
ا 0 


)٠(‏ لتعدد السبب المقتضى لتعدد المسببء ما لم يثبت التداخل بدليل 
معتبر, وهو في المقام مفقود. 
)٠١١(‏ لتحقق الجناية بين الزمنين. 


الواحد والعشرون: الرجلان 


(فيتنالة وخردة 1" : في الرجلين الدية الكاملة وفي كل منهما 


نصفهما 7" * '. وحدّهما مفصل الساق 57" ). من غير فرق بين اليمنى واليسرى 
كا 


(مسألة 354): لو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية وإن 
كانت فيها الأصابع (9' '. ولو قطعت الأصابع العشر منفردة عن الساق فالدية 
3 


(؟") إجماعاء ونصاء ففي معتبرة سماعة عن الصادق]99: «في الرجل 
الواحدة نصف الدية»!١!‏ مضافا إلى ما تقدم من القاعدة الدالة على: «أن كل ما في 
الإنسان منه اثنان ففيهما الدية. وفي اعد هما نصف الدية وكل ما في الإنسان 
واحد ففيه تمام الدية». 

(0) للإجماع, ولشهادة أهل العرف والمتخصصين بجراحة الأعضاءء كما 
تقدم في اليد. 

(05) لإطلاق ما تقدم. 

(00) فلا دية للأصابع حينئذ لما مر في اليدء فلا حاجة للتكرار مرة 
أخرى فراجع (مسألة ؟07. 

(07) لما تقدم '_في التقدير الثاني عشر (الإصبع) -من النصء والإجماع, 
ومر قول الصادق.9ةٍ فى صحيح ابن سنان: «أصابع اليدين والرجلين سواء في 


في دية الرجلين 22 
وفي كل واحدة منها عشرهاء ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية 
إلا الإبهام فإنها مقسومة فيها على اثنتين (*"). 

(مسألة :)١79‏ لو قطعت من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين ففي 
الزيادة الحكومة 47" ', ولو قطع الساقين مستقلتين وكذا الفخذين فالدية كاملة 
وف كل و اعلاة منهيا لست لد 

(مسآلة :)١١+‏ لو استلزمت الجناية التورم فى الرجل أو الألم فيها أو 
تغيّر لونها ففي جميع ذلك الحكومة !"' ". 


الدية. في كل إصبع عشر من الإبل»' '' 

.م ظهر وجه جميع ذلك مما مرء فلا داعي للإعادة مرة أخرى. 

.)77 لما مر في اليد. فراجع (مسالة‎ )١8( 

(9”) لما تقدم في الساعد والعضد من اليد بلا فرق بين ذلكء, وكذا الكلام 
في الرجل الزائدة, أو الإصبع الزائدة في الرجل. 

)0٠١(‏ لأنها الأصل في كل ما لم يكن فيه تقدير شرعي, كما مرّ مكررا. 


الزسائ ناي ةثاين اران دياك الأعطاء 2 


الثانى والعشرون: الأضلاع 


(مسألة :)١١‏ : في الأضلاع المحيطة بالقلب في كل ضلع منها إذا كسر 


3 3 ل ا ان 


خمسة وعشرون دينا 
نقل عظامه سبعة دنانير نصف 7127) . وفي الأضلاع التى تلى العضدين عشرة 
ذنائير إذا كسترت وف ا تدا 

(مسألة 7(): لو استلزم كسر الضلع جناية أخرى تتعدد الدية إن كان لها 


فدنن 0015 


)1١(‏ إجماعاء ونصاء كما عن علي 92 في معتبرة ظريف: «و في الأضلاع 
فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا. 
وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف, ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف»!١‏ 
والظاهر أن المراد بالمخالطة الإحاطة,. وإلا فلا يعقل مخالطة الضلع مع القلب 

حقيقة, بل لا يعقل مخالطتها مع كل لحم. فالمراد منها شدة الإحاطة للمحافظة 

5 

(07) ظهر وجههما مما مر في معتبرة ظريف. 

(71) لما في المعتبرة المتقدمة: «و في الأضلاع مما يلي العضدين دية كل 
ضلع عشرة دنانير إذا كسر, ودية صدعه سبعة دنانير»!" 

(15”) لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسببء كما مر مكررا. 


1 الوسانا نباف لمن اوآاتئؤيات الأعفاء العديف ١‏ . 
(1) الومنائز وام اقفن ابواتةءويات الأعضاء: 


فى دية الاضلا 


ما لم تبلغ دية النفس وإلا فدية النفس إن لم تتعدد الجناية ١90‏ '. وإن لم يكن 
لها مقدر شرعى فالحكومة مضافا إلى دية كسر الضلء .)"١7(‏ 


(10) لما مر في (مسألة )5١‏ من الفصل الثالث, فلا وجه للإعادة مرة 


اخرى. 
(17”) لأصالة الحكومة. ولأنها المرجع فى كل ما لا تقدير له شرعا. 


الثالث والعشرون: الترقوة (/11") 


(مسألة 7(): فى الترقوتين الدية .'١4(‏ وفى كل واحدة منهما إذا 


كمرك حورت فق غير عيب ار يفون قا 


(مسألة :)١*‏ لوكسرت واحدة منهما ولم تبرأ ففيها نصف الدية ('' "2 
ولو برئت معيوبة ففيها الحكومة "١!‏ ". 


(511) وهي العظمان اللذان بين ثغرة النحر والعاتق. 

(18) لما تقدم من القاعدة: «كل ما في الإنسان اثنان ففيه نصف الدية, 
وكل ما فيه واحد ففيه تمام الدية». ولكن الأحوط التصالح, لاحتمال انصرافها 
عن مثل هذه الموارد. 

(14) لما عن عليكةْ في كتاب ظريف: «في الترقوة إذا انكسرت فجبرت 
على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا»' '". 

(0) ظهر وجهه مما مر. 

(71) لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعاء كما في المقام. 


(9) الومائكتياتية 4من أبراي:هنات الأعضاء: 


فروع 


الأول: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه الدية 
ومهزاتسائها فففن 

الثانى: من داس بطن إنسان بحيث يخرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث 
شانه (0017, 


٠‏ و 


الدية أو يداس بطنه حتى يحدث في 


(77") أما الدية فلمعتبرة هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن990!'' وما يأتي 
في سلس البولء إذ لا فرق بين المسألتين. وأما رواية ظريف عن علينكة: «في 
رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولهاء فجعل لها ثلث الدية 
مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار»!' فلا تصلح للمعارضة بعد إعراض 
المشهور عنها في المقام. 

وأما المهر فلما مر في (مسألة .)١1١9‏ ولقوله!4#: «و قضى لها عليه بصداق 
مثل نساء قومها! ". 

(7) لما في معتبرة السكوني عن الصادق 99 قال: «رفع إلى أمير 
المؤمنين 4# رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه. فقضى عليه أن يدس 
بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث. أو يغرم ثلث الدية»!*' مضافا إلى 
الإجماع. 


)١(‏ و(5؟) و( الوسائل: باب ٠‏ ”من أبواب ديات الأعضاء: الحديث: ”و7 و؟,. 
(4) الوسائز ديات امن انوا :قضاصن الطرك:١.‏ 
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وأما لو أحدث بالريح ففيه الحكومة 2"). 
الخامس: لو ضرب عجانه (50". فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه 


الدية كاملة 77" وكذا لو ضرب غير عجانه من سائر جسده فلم يملكهما 
48 


(75”) لأصالة الحكومة, بعد عدم ورود تقدير خاص فيه. وأن الظاهر من 
المعتبرة البول والغائط. لا مطلق الحدث. 

(96) وهو ما بين الخصيتين وحلقة الدبرء أي الفقحة. 

(591) إجماعاء ونصوصاء ففي معتبرة إسحاق بن عمار قال: «سمعت 
أباعبد اللّهِائةٍ يقول: قضى أمير المؤمنين.9 في الرجل يضرب على عجانه فلا 
متك خاتطله ولا بولد: قن ذلك الدنة كا رلته "١‏ وى مسر نه الكدائية عن 
الساد كه ايا قال وسالة .ردن وأناسد عن رعل شدرت رجاة فتظم :ستولة؟ 
فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية, لأنه قد منعه المعيشة, وإن كان إلى 
آخر النهار فعليه الدية. وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية. وإن كان إلى 
ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية»!' والمراد من قطع البول قطعه عن الطريقة الطبيعية 
المستمرة المتعارفة, فينطبق على السلس وغيره. 

وذيل الرواية محمول على مراتب تحقق السلسء ومراتب الضرب شدة 
وخفة. وعلى أي حال لا بد من مراجعة أهل الخبرة في تحقق الموضوع. 

(70") لما في معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه 258 : «أن عليا 9ه 
قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة»' " وفي رواية أبي البختري 
عن جعفر عن أبيه 2 : «أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله فرفع إلى 
علي ا فقضى منه بالدية في ماله»!*. 


7.75: و(1) الوسائل: باب 9 من أبواب ديات المنافع الحديث‎ )١( 
(؟) و(؛) الوسائل: باب 9 من أبواب ديات المنافع: 6 وه.‎ 


2 لاك واجال ايف كل بوه 263 


الرابع: لو ملك بالضرب أحد الحدثين ولم يملك الآخر ففيه الدية (14 ", 
ولو عولج وبرئٌ فالحكومة (3". 

الخامس: لو استلزمت الجناية مرضا نفسيا مثل كثرة البكاء أو الضحك 
وخروجهما عن الحدٌّ المتعارف ففيها الحكومة (*"". 


(1”) لما تقدم في معتبرة غياث بن إبراهيم وغيرهاء وفي الغائط بطريق 
أولى لأنه أفسد من البول. 

(4:) لعدم ورود تحدديد شرعي فيه. فتصل النوبة إليها. 

(70") لأصالة الحكومة _كما تقدم مكررا ‏ بعد عدم ورود تحديد شرعي 


التصل الخامسن 


تقدم بعض مسائله في الفصل السابق إلا أن هنا مسائل: 

(مسألة :)١‏ فى كسر كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك 
العضو 7" فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ("2, وفى موضحته 
١ 0 500005‏ 


)١(‏ على المشهورء بل ادّعي عليه الإجماع, ولكن يظهر من كتاب ظريف 
خلاف ذلك. من أن كسر كل عظم من عضو له مقدر خاص. ولكن إعراض 
المشهور عن ذلكء مع كونه يمرأى منهم ومسمع. مع اعتبار أصل الكتاب لديهم 
ونقلهم عنه في جملة كثيرة من الموارد. يوجب الوهن. نعم لو أمكن الجمع فهو 
المتعين, وإلا فمراعاة المشهور تقتضي ما تقدم. وطريق الاحتياط في التصالح 
والتراضي 

(؟) على المشهور أيضاً؛ بل ادّعي عليه الإجماع. 

(؟) على المشهور. بل إجماعاء ونصوصاء ففي جملة من موارد كتاب 
ظريف: «و دية موضحتها ربع دية كسرها»!' وفي ما عرضه يونس على أبي 
الحسن الرضاءئ9: «و دية موضحة ربع دية كسرها»!" 


)١(‏ راجع الوسائل: باب 4 و١١‏ و6١‏ من أبواب ديات الأعضاء. 
ا : باب ؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث :”: 


لو ترددت الجناية بين الموضحة والرض وع اس 


وفى رضه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ 7" فإن برأ على غير عيب فأربعة 
أخماس دية رضه /©. وفي فكه من العضو بحيث يتعطّل ثلثا دية ذلك العضو فإن 
ع د ا 

(مسألة ؟): لو ترددت الجناية بين الموضحة والرض وغيرهما مما تقده 
فالمرجع أهل الخبرة (", وإن لم يكن فيؤخذ بالمتيقن منها [4. 


وما دلّ على الخلافء مثل ما عن علي 92 في دية الكف: «إذا كسرت 
فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراء ودية صدعها 
أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراء ودية موضحتها خمسة 
وعشرون دينارا»!'' وقوله 9 في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع في 
الرجل: «و دية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار. ودية صدعه ثمانية دنانير 
وأربعة أخماس دينار. ودية موضحته ديناران»! '' وغير هما من الأخبار ساقطة 


بالإعراض. 
(؛) إجماعاء ونصاء كما ورد عن على4ة فى كتاب ظريف!" بعد إلغاء 
الخصوصية بقرينة الإجماع. 


(6) على المشهور. بل ادّعى عليه الإجماع. 
(1) على المشهور في كل منهماء بل ادّعي الإجماع. 
(0) لما تقدم في كتاب القضاء من أن قولهم حجة في الموضوعات 


الخارجية, كالمقام وغيره. 
(8) للأصل بعد عدم إحراز الأكثربة بوجه معتبر شرعي, والأحوط التصالح 
والمراضاة. 


(1)الؤسائةوناف< افن ابواب :ديات الأعضاء: 
(؟) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب ديات الأعضاء. 
(©) الوساء 153121 من أبواي:ذبات الأعضاء, 


ره مهذب الاحكام / ج 9؟ 
(مسألة "): إذا تعدد الضرب أو الجناية ففى الأول منه حصل الفك مثلا 
وفي الثاني حصل الرض وفي الثالث الكسرة تتعدد الدية (1, ابيا 
الجنايات بضربة واحدة فتدخل غير الأغلظ في الأغلظ في مورد واحد*' 
(مسألة ع): في نقل كل عظم نصف دية كسرة ,0١‏ 


(9) لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب لا محالة 7 وما يأتي من صحيح 
إبراهيم بن عمر. 

)٠١(‏ لأنه مع وجوب دفع الأكثر لا وجه للأقل حينئذ. كما هو واضح, مع 
عدم تعدد السبب. ويدلٌ على ذلك صحيح أبي عبيدة الحذاء١١'‏ في الجملة, هذا إذا 
كان المورد واحداء كما إذا ضربه بعصا فحصل الرض والفك والكسر بطترية و احدة 
وفى محل واحد من البدن. 

وأما إذا كان المورد مختلفا كما إذا ضربه ضربة واحدة. فحصلت جنايات 
متعددة في موارد مختلفة في جسمه. تتعدد الدية لتعدد المورد. وإن كان الضرب 
واحدا لكنه منبسط على موارد متعددة. فيكون بمنزلة ضربات مختلفة متعددة, 
مثل ما إذا ضربه ضربة واحدة وفقد به سمعه وبصره وذائقته وشمه. 

و الحاصل: أن التداخل إنما يكون في ما إذا كان الضرب واحدا والمورد 
واحدا أيضاًء فحصل في ذلك المورد الواحد بالضرب الواحد جنايات متعددة, 
وعلى ذلك يحمل صحيحة أبي عبيدة الحذاء. وفي غير ذلك فالمرجع إلى أصالة 
عدم التداخل. 

)1١(‏ على المشهور. بل ادّعي عليه الإجماع. وفي كتاب ظريف عن 
علىكة في كسر الكف: «و دية نقل عظامها نصف دية كسرها»' '' وما دلّ على 


7 لوسائل: ات 00 الأعضناء: 


في دية قرحة كل عضو 029 
إلافى الأضلاع كناايه 09 
(مشأنة 1106 كس العلب ذهب يد ماه لقند د يفان 310ل زوكين) لز 
كسر الظهر أو المجان وذهب به الجماع ."١7‏ 
(مسألة ع): لو كسر بعصوص ١9!‏ شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية 
ىم ,)١8(‏ الواله لك ريح ماكر اث 
(مسألة 17): في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو 147 


الخلاف مهجور بالاعراضء هذا إن أوجب الضرر.ء وإلا فالحكومة. والأحوط 
التصالح في جميع ما تقدم. والمرجع في تشخيص هذه الموارد أهل الخبرة في 
تشريحات الأعضاء. 

.)١5١ لما تقدم في (مسألة‎ )1١( 

(1) نصاء وإجماعاء ففي صحيح إبراهيم بن عمر عن الصادقنىةٍ قال: 
«قضى أمير المؤمنين#ة في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه. وبصره, 
ولسانه. وعقله. وفرجه. وانقطع جماعه وهو حي, توبات 

)١8(‏ لما مر في سابقة من غير فرق. 

(16) وهو العصعص أو عظم دقيق حول الدبر أو عظم الورك. 

)1١(‏ لمعتبرة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللَّهائةٍ عن رجل كسر 
بعصوصه فلم يملك استه. ما فيه من الدية؟ قال: الدية كاملة»!'' وقولهاكة: «لم 
يملك استه» كناية عن عدم تملك غائطه. 

(1) للأصلء بعد عدم ورود تحديد شرعي فيه. 

(14) على المشهور.ء بل ادّعي عليه الإجماع. وفي كتاب ظرريف: ع 


.٠: الوسائل: باب من أبواب ديات المنافع‎ )١( 
.٠: (؟) الوسائل: باب 9 من أبواب ديات المنافع‎ 


ره مهذب الاحكام /ح 1" 
وإذا برأت فالحكومة 3١‏ 
(مسألة 8): لو ادّعى الجانى جناية واحدة وادّعى المجنى عليه تعدد 


ع 


الجناية, يقدم قول الجاني إلا إذا أثبت المجني عليه مدّعاه بحجة شرعية (*"". 
علىكة: «و درية قرحة مر ثلاثة عشر دينار وثلث دينار»(١)‏ أي ثلث دية 
الكف بإلغاء المورد بقرينة الإجماع. 

(19) للأصلء بعد عدم ورود تحديد من الشارع. 

)٠(‏ للأصل, ما لم يثبت المجني عليه دعواه بحجة شرعية. 


0 الوسائل نياب افق ابوات :ديات الأعضاء :ا 


في الجناية على المنافع 


و هي في موارد: 
الاول: العقل 
(مسألة :)١‏ إذا استلزمت الجناية ذهاب العقل ففيه الدية الكاملة (١ي,‏ 


)١(‏ نصوصاء وإجماعاء ففى صحيح أبي عبيدة الحذاء قال: «سألت أبا 
جعفرنائيْةِ عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة 
فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال: إن كان المضروب لا 
يعقل منها أوقات الصلاة, ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له. فانه ينتظر به سنة, فإن 
مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه. وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم 
يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله. قلت: فما ترى عليه في 
الشجة شيئًا؟ قال: لا. لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين, 
فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية. ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضريتان 
جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان, إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة 
وتطرح الأخرى, فيقاد به ضاربه. فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة 
فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت, ما 


مهذب الاحكام / ج 751 
وفى القضائه الحكومة 7" ول قضاض فى .ذهابه ونقصاته 7"..وفى الحتون 
الأدواري الحكومة (". 

(مسألة ؟): لو جنى عليه جناية -كما لو شجٌ رأسه أو ضرب على وجهه 
وأعماه أو قطع يده -فذهب عقله بذلك لم تتداخل الدية (8. 


لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه. قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية 
واحدة ألزمته تلك الجناية التى جنتها العشر ضربات»!'' والتحديد إلى السنة ليس 
اهتوقو مويو لجاعو اأخعران تهاب النقل اقلم أجبر ا ذلله جالوبائل 
الحديثة أو بقول أهل الخبرة, ولو كان أقل من السنة, أغرم الدية ولم .ينتظر إلى 
سنة. نعم لو حددوا ذلك أهل الخبرة ينتظر حينئذ. 

وفي معتبرة إبراهيم بن عمر عن الصادقنىةٍ قال: «قضى أمير المؤمنين ا9ه 
رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع 
جماعه وهو حي, بست ديات»1' وغير هما من الروايات. مضافا إلى الإجماع, 
وإلى ما تقدم من القاعدة: «كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية. وكل ما كان 
اثنين ففى كل واحد منهما نصف الدية». 

(؟) للأصلء, بعد عدم ورود تحديد من الشرع. وكذا لا طريق للتقسيط 
حتى يقسط. 

02( للإجماع. وعدم ضبط محله حتى يتمكن من القصاص. 

(؛) لأنها الأصل في كل ما لا تقدير فيه شرعاء كما مر مكررا. 

(0) لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسببء وما تقدم من معتبرة إبراهيم ابن 
عمر. 

وأما صحيح أبِي عبيدة الحذاء المتقدم مضافا إلى معارضته بالمعتبرة 


.١: الوسائل: باب 7 من أبواب ديات المنافع: الحديث‎ )١( 
.٠: الوسائل: باب 5 من أبواب ديات المنافع‎ )1( 


في دية ذهاب العقل هه 
(مسألة "): لو ذهب العقل بالجناية ثم عاد تماما فالحكومة (, وكذا لو 
عاد ناقصا (". 
(مسألة *): لا فرق فى ذهاب العقل أو نقصانه بين كون السبب 
فيهما الضرب - على رأسه أو وجهه أو سائر بدنه أو الفزع أو السحر أو غيرها 
)م 


(مسألة 0): لو ادّعى الجانى ذهاب العقل فى المجنى عليه قبل وقوع 


الجناية عليه. وادذعى ولى المجنى عليه ذهابه بالجناية يقدم قول ولى المجنى 
عله بع اديه 111 


المتقدمة - معرض عنه لدى الأصحاب في خصوص المقامء, ومع ذلك فالأحوط 
التصالح. 

)١(‏ لتحقق الجناية بين الزمانين. وعدم التقدير لها شرعاء فالمرجع إذا 
الحكومة لثئلا تذهب الجناية هدرا. هذا إذا لم يكن العود هبة جديدة, وإلا تتعين 
الدية كاملة كما تقدم. وعليها تحمل رواية أبي حمزة الثشمالي عن اح 
جعف ركذ قال: «قلت له: جعلت فداك ما تقول فى رجل ضرب رأس رجل بعمود 
فسطاط فأمّه حتى تعب غقلةة قال عليه لدي قلت: فإنه عاش عشرة أيام أو 
أقل أو أكثر فرجع إليه عقله. إله أن يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما 
نيا 

(0) لما مر في سابقة من غير فرق. 

(6) للأصلء والاإطلاقء وأن المناط ذهاب العقل, وما ورد في الروايات 
الضرب إنما هو من الغالب. 

(9) للأصلء ما لم .يثبت الجاني دعواه بحجة معتبرة كما تقدم, وأما 


)١(‏ الوسائل: باب من أبواب ديات المنافع :؟. 


(مسألة ع): إذا اختلف الجاني وولي المجني عليه في ذهاب العقل أو 
نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء ! ل اح 000 '. وإن لم يتضح 
فالقول قول الجاني مع اليمين !"1). 

(مسألة 17): لو ادّعى ولى المجنى عليه ذهاب العقل بالجناية فتكون الدية 
كاملة وادّعى الجاني ذهاب 5 حيط الأذنين مثلا دون ذهاب العقل فتكون 
الدية نصفها فالمرجع أهل الخبرة 317 


اليمين» فلما مر مكررا من انها لفصل النزاع والخصومة. 

ودعوى: أن الأصل مثبت ولا اعتبار به. 

مردودة: بأن المدلول المطابقي للمستصحب عين بقاء العقل على ما اتصف 
المجني عليه, وهذا مدلول المطابقي العرفي للمستصحب لا من لوازمه, فلا مجال 
لتلك الدعوى أصلا. 

)٠١(‏ لأن قولهم حجة,. كما مرفي كتاب القضاء. ويعتبر فيه العدالة, 
والتعدد. كما يكون كذلك في مطلق البينة. وللاكتفاء بحصول الاطمينان العقلائي 
وجه. وإن كان خلاف المشهور. 

)١1١(‏ لأنه يوجب الاطمئنان بمقدار عقله. وذلك بتواظب حالاته من قبل 

شخص أمين في خلواته حتى يحصل الاطمئنان. 

(؟1) لأصالة عدم اشتغال ذمته بأكثر مما يدعيه, إلا إذا أثبت المجني عليه 
دعواه بحجة شرعية. 

نعم لو كان تقرير الدعوى بنحو ترجع إلى الصحة وعدمهاء وأمكن جريان 
أصالة الصحة, يقدم قول المجني عليه. ومع عدم إمكان جريانها لأجل القرائن, 
فالقول قول الجاني أيضا. 

(1) لأن قولهم حجة, كما مر 


في دية ذهاب العقل 


وإلا يقدم قول الجاني مع يمينه !". 


(مساألة 8): لوادّعى ولى المجنى عليه ذهاب العقل 
وذهاب السمع مثلا معا وادعى الجانى ذهاب احد هما فقط يقدم قول 
ابد (16) ١‏ 
7 يى ٠.‏ 


)١5(‏ للأصل, بعد الترديد بين الأقل والأكثر. واليمين لفصل الخصومة كما 


(16) للأصل, ما لم يثبت ولي المجني عليه دعواه بحجة شرعية. 


الثانى: السمع 


(مسألة ): في ذهاب السمع من الأذنين جميعا الدية .)١7‏ وفى ذهاب 
سمع كل اذن نصف الدية .١(‏ ولو ذهب إحداهما بآفة أو بخلقة أو غير هما ولم 
يكن له سواها ففيها النصف أيضاً إن ذهبت بجناية (14), 

5 اياي 


(17) إجماعاء ونصوصا.ء ففى صحيح ,يونس الذي عرضه على أبي الحسن 
الرضاءائة: «في ذهاب السمع كله ألف دينار»!١'‏ وتقدم معتبرة إبراهيم بن عمر, 
وفي صحيح سليمان بن خالد عن الصاد قلي قال: «فيى رجل ضرب رجلا في 
اذنه بعظم, فادّعى أنه اح ا ا ا 0 
شهد عليه رجلان أنه يسمع, وإلا حلّفه وأعطاه الدية»!'' وتقتضيه القاعدة 
المتقدمة: «كل ما كان في الجسد واحد ففيه الدية, وما كان اثنان ففي أحد هما 
نصف الدية». [ 

(1) لما تقدم من القاعدة, وأن ذلك مقتضى صحيح يونسء. مضافا إلى 
الإجماع. 

هذاء ولا فرق بين كون الذاهبة أحد وأقوى من الباقية أم لا 

(16) لما تقدم من إطلاق صحيح يونس وغيره, مضافا إلى الإجماع. 

(19) لتحقق المقتضي حينئذ لها وفقد المانع عنهاء وكذا لو صدّقه الجاني 


,1 الوساما: باب ١‏ من أبواب ديات المنافع. 
[؟) الوسائل: باب "من أبوابذانات المنافع. 


ل تت 2 50 
و إن لم يعلم بذلك واحتمل العود بشهادة أهل الخبرة بعد مدة ينتظر فإن عاد 
فالحكومة م وإن لم يعد استقرت الدية لا ولو مات في مدة الانتظار 
فالأحوط المراضاة بالدية (؟). 

(مسألة :)١١‏ لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه رجع إلى 
أهل الخبرة (2"'. وإلا استخبر حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به 
بعد استغفاله. فإن ثبت ماادّعاه المجني عليه اعطي الي 17 
وإن لم يمكن الاستخبار ولم يظهر الحال أحلف القسامة وحكم للمجني 
ع 000 


تستقر الدية. لقاعدة الاقرار. 

)٠(‏ لأنها الأصل في كل جناية, وأنها تحققت بين الزمانين. نعم لو ثبت 
بشهادة أهل الخبرة أن العود هبة إلهية مستقلة, استقرت الدية ولا حكومة في 
البين. لوجود السبب المقتضي لهاء كما هو واضح. 

(١؟)‏ لما تقدم من تحقق السببء فيترتب عليه المسبب لا محالة. 

(١؟)‏ لاستصحاب بقاء المنشأية إلى آخر المدة. ولا تجري أصالة عدم 
اشتغال ذمة الجانى أكثر من الحكومة,. لتقدم الأصل الموضوعي و هو 
الاستهكافن 5959 ولكن الأحوط المصالحة والمراضاة. 

(7) لحجية قولهم, كما مر في كتاب القضاءء. وتقدم في مسألة + مأ يتعلق 


بالتعدد والعدالة. 
(1؟) لوجود المقتضى وفقد المانع, بعد إثبات المسجني عليه دعواه 
بالاستخبار. 


(0؟) للوث كما في معتبرة ابن فضال عن أبي الحسن الرضاءكة قال: «قضى 
أمير المؤمنين6ة إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه. فإنها تقاس ببيضة 


0 مهذب الاحكام / ج 4؟ 
والقسامة في المقام هي أن يحلف المجني عليه وخمسة أشخاص إن وجدوا و 
إلا حلف هو ست مرات 00 

(مسألة ؟3١):‏ إذا قطع الأذنين وذهب السمع به فعليه الديتان !"2 
ولو جنى عليه بجناية أخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع (4", 


تربط على عينه المصابة. وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة. ثمَّ تغطى عينه 
الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك 
والقسامة مع ذلك من السنّة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه فان كان سدس 
بصره حلف هو وحده وأعطي, وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل 
واحدء. وان كان نصف بيصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثى بسصره 
غلك هو وخلك فعة غلاثة فر وآن كان اوسة احماس ضير بلك هو ولك 
فيد أريعة التروروان كان اصيرة كله خلف هو وحلت معه فمسة لفن :وكذلك 
القسامة كلّها في الجروح. وان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت 
عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة. وان كان ثلث بصره حلف 
مراتين: وان كان أكثر على هذا الحساب. وإِنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره. وان 
كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشيء حتَّى يعلم منتهى سمعه ثم 
يقاس ذلك, والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه 
فجور فإنّه يترك حتّى إذا استقلّ نوما صيح به. فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه - 
الحديث -)6(!". 

(57) لما مر في المعتبرة المتقدمة. 

(70) لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب. مضافا إلى ما تقدم من معتبرة 
إبراهيم بن عمر. 

(8؟) لما تقدم في سابقة, مضافا إلى الإجماع. 


.٠: من أبواب ديات المنافع‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 


ولو قطع إحدى الأذنين فذهب السمع من الأذنين فدية ونصف (1). 

(مسألة إذا لم يذهب السماع ولكن وقع في الطريق نقص حجب 
عن السماع فالحكومة (' "2 وكذا لو وقع تشويش في السمع ."١(‏ 

(مسألة :)١‏ في ذهاب سمع الصبي الدية كما في الرجل ولو تعطّل نطقه 
به فالحكومة مضافة إلى الدية (؟). 

(مسألة 0 لو ادّعى المجني عليه نقص سمع إحداهما قيست إلى 
الصحيحة إن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة ("", 


(19) لتحقق المقتضي لكل منهماء فالنصف لإحدى الأذنين» وتمام الدية 
لذهاب السمع. 

() لأن ذلك جناية لم يقدر لها حدّ في الشرعء فتصل النوبة إليها. 

)"١1(‏ لما مر في سابقة من غير فرق. 

(؟) أما الأول: فللإطلاق كما مر. 

وأما الثانى: فلأن الحكومة لجناية تعطيل النطق التي لم تحدد شرعاء 
والدية لذهاب السمع. نعم لو زال النطق فتجب ديتان. 

() أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلاعتبار قولهم كما مر في كتاب القضاء. 
وأما طريق المقايسة-كما يستفاد ذلك من كتاب ظريف!'' والمعتبرة الآنية هو 
أن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به أو يضرب بجرس حيال وجهه 
ويتباعد حتى يقول لا اسمعء فيعلّم ذلك المكان ثمٌ يعاد عليه ذلك مرة ثانية من 
جهة أخرى من خلفه مثلاء فإن تساوى المسافتان صدق وإلاكذب. ثم تطلق 
الناقصة وتشد الصحيحة ويكرر عليه ما سبق ثم يقاس بين المسافتين» فيعطى 
الأرش بحسابه. 


)١(‏ الوسائل: باب ١7‏ من أبواب ديات المنافع. 


وتجب الدية بحسب التفاوت إن نصفا فنصف الدية وإن ثلثا فثلثها وهكذ!!" '", 
ولوكان يدعى النقصان من الأذنين معا فكذلك (9". 


(") لما في معتبرة أبي بصير عن الصادقءظا: «في رجل وجىء في أذئه 
فادّعى أن إحدى أذنيه نتقص من سمعها شيء,. قال: تسدّ التي ضربت سدا شديدا 
ويفتح الصحيحة - إلى أن قال ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة فيعطى 
الأرش بحساب ذلك»1"'. 

(0*) من الرجوع إلى أهل الخبرة أو التجربة بما يوجب الاطمئنان لصحة 
دعواه. 


10 الؤسائل ياب اهن ابوا دياك 'النتافه:؟؟. 


الثالث: ضوء العينين 


(مسألة :)١2‏ فى ذهاب البصر متهما الدية كاملة 7" ومن إحذاهما 
نيا "ليون غير در وبيين ادر اكه المخطلفة دوعا بل بو الدى فى شت 
ماضن إن ليجع من الارينار 08 0 

(مسألة :)١17‏ لو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة !' '". بلا فرق بين 
العم اله 0 


(5*) نصوصاء وإجماعاء فعن علي في كتاب ظريف: «و الضوء كله من 
العينين ألف دينار»'!١)‏ وما مرّ في معتبرة إبراهيم بن عمرء مضافا إلى ما تقدم من 
القاعدة. 1 

(70") إجماعاء. ولما تقدم من القاعدة, بل مقتضى الروايات المتقدمة ذلك 
أيضاً. 

(8*) للإطلاق الشامل لجميع ذلك. فلو كان في إحدى العينين نصف البصر 
أو ربعه أو أقل أو أكثر وذهب بالجناية, ففيها نصف الدية. 

(9*) لأن المنفعة و هي الابصار تابعة للعين فإن الظاهر من قولهم 820 : 
«في العينين الدية» قلع الحدقة المستلزم إزالة البصر. وهذا بخلاف قطع 
الأذنين فإن ذهاب السمع ليس لازما لذهاب الأذنينء مضافا إلى الإجماع في 
المقام. 

(0؛) للإطلاق الذي تقدم, ولما مر. 


7#: من ابوانةديات الأعضاء‎ ١ الوساتلاناب‎ )١( 


0 مهذّب الاحكام / ج 4؟ 
ولو جنى عليه بغير ذلك كما لو ضرب على رأسه أو على وجهه فذهب إبصاره 
أيضاً فعليه دية الجناية ودية الإبصار .)23١(‏ 

(مسألة :)١8‏ لو ادّعى المجنى عليه ذهاب البصر من دون ذهاب أصل 
العين وأنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة 2 فإن قامت بينة على الذهاب ثبتت 
اليرة "7ك و الامورك التسامة وى 70 

(سعالة:8): ان معنو أهدل لخي بالعوة عد مزه قال عاة 


فالحكومة (56, وإن ثم يعد فى تلك المدة وحصل اليأس منه استقرت الدية 
١ع ١‏ 


(1]) لتعدد الجناية المقتضي لتعدد الدية؛ وإن اتحد المسبب. 

(17) لأن قولهم حجة, كما تقدم في كتاب القضاء. 

(49) لحجية البينة, فتثبت الدية فى موارد الخطأ وشبهه. وفى العمد 
القصاص إلا بالصلح عليها. | / 

(4؛) للإجماع. ولما في كتاب ظريف المعروض على أبي الحسن 
الرضاءاكة: «و القسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه؛ فإن 
كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف 
معه رجل واحدء وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان. و إن كان 
ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفرء وإن كان أربعة أخماس بصره حلف 
فو وتلق معه أربعة تق وان كان بصي كله خلف اهو وحلف عه شسينة تفن 
وكذلك القسامة كلها في الجروح»!'". 

(0) لتحقق الجناية بين الزمانين. وعدم تحديد لها شرعا. 

(1) لتحقق السبب الموجب للدية. 


.٠: الوسائل: باب ؟١ من أبواب ديات المنافع‎ )١( 


فى دية ذهاب البصّر (ء 

(مسألة :)7١‏ لو مات قبل مضى المدة التى أجلت لعود بصر العين ولم 
يعد استقرت الدية ("". وكذا لو قلع شخص آخر العين المجنى عليها 
زرك (58), ١‏ 


نعم. لو انقضت المدة المؤجلة أو المدة المتعارفة و بعد مدة أخرى عاد 
ضوء العين تثبت الحكومة. لما مر إن لم يكن الإبصار هبة ربانية جديدة, وإلا 
فتثبت الدية, كما في معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق/9ة قال: «سألته عن 
العين يدّعي صاحبها أنه لا يبصر شيئا؟ قال: يؤْجّل سنة ثمّ يستحلف بعد السنة أنه 
لا ييصر ثم يعطى الدية. قال: فإن هو أبصر بعده؟ قال: هو شيء أعطاه اللّه 
إياه»7". 1 

(/40) لما تقدم في (مسألة )٠١‏ من هذا الفصل. 

() استقرت الدية على الأول للأصلء وعلى الثاني دية العين الفاقدة 
للبصرء وهي ثلث دية العين الصحيحة كما تقدم في (مسألة ١7‏ من الفصل 
الرابع). 

نعم, لو كانت هناك أمارة على عود البصر فعلى الأول الحكومة؛ لعدم 
التقدير لها شرعا بعد فرض وجود الأمارة على عوده. وعلى الثاني الدية لوجود 
المقتضي لها. 

ولو اختلفوا فادّعى الجاني الأول عود البصر, فلا يكون عليه إلا الحكومة, 
وأنكر الثاني ذلك لثئلا يكون عليه إلا ثلث دية العين الصحيحة. فإن صدق 
المجني عليه الأول أو أقام بينة على مدعاه حكم له. فيطالب الأول بالحكومة, 
وبلزم الثاني الدية, لفرض كمال العين بالبينة, وأما ثبوتها بإقرار المجني عليه فإن 
أخبر ثقات أهل الخبرة بذلك أيضاً فعليه الدية الكاملة, وإلا ففي ثبوتها 


.6: الوسائل: باب 8 من أبواب ديات المنافع‎ )١( 


01 اتات اسم 1 
ولراقيت هووو اق اشام المدة وهات نال كر 0 

(مسألة 1 لو اختلفا في عود البصر فالمرجع إلى المتخصصين من أهل 
الخبرة وإلا فالقول قول المجنى عليه مع اليمين (*8©. 

(مسألة ؟7): لو جنى على عين شخص وادّعى الجانى أنه كان لا 
يبصر بها قبل الجناية فليس عليه إلا الحكومة وأنكر المجنى عليه ذلك وقال 
حصل بالجناية وإن عليه الدية, فالقول قول المجني عليه مع 
اليمين ,9١(‏ إن لم يشهد أهل الخبرة والمتخصصين على خلاف ذلك وإلا 
يتبع قولهم 977, ولو اتفقا على الجناية وعلى فقدان الرؤية فى إحداهما 
كالنين لسر منقلة. و قال الخاتىه وفك الغتارة كلها تتلييس إل الحكوية: 
وقال المجني عليه وقعت على الصحيحة كالعين اليمنى مثلا وذهبت الروّية 


بمجرد إقرار المجنى عليه إشكالء ولا بد من التصالح. وإن كذبه المجنى عليه 
فالقول قوله مع اليمين, لأصالة عدم العود بعد ذهابه, فيطالب الأول بالدية, والثاني 


بالحكومة على ما مر. 

(19) لعدم تقدير للجناية شرعاء فالمرجع إليها حينئذ. 

(00) أما الأول: فلما مر مكررا. 

و أما الثانى: فللأصل ما لم تكن حجة شرعية على الخلافء وأما اليمين 
فلأنها لقطع النزاع. 


(01) لأصالة الصحة. وأنه لا يعرف إلا من قبل نفسهء. ويحلف القسامة لما 
تقدم في (مسألة ,)١14‏ ولكن لو كان المجني عليه مورد المعاشرة مع الناس من 
أهله وجيرانه وغيرها ولم يدع أحد بصحة عينه سابقاء يشكل جريان أصالة 
الصحة حينئذ, فيقدم قول الجاني مع اليمين, لما مر مكررا. 

(09) لما مر في كتاب القضاء من تقديم قولهم. 


فى دية ذهاب البَصَ 
في ب التصر 00 اا 


فالمرجع أهل الخبرة والمتخصصين وإلا فيكون من التداعى ويرى الحاكم فيها 
نه 670 ١‏ 

(مسألة 57): لو ادّعى نقصان البصر فى إحداهما بالجناية قيست إلى 
الخو اخدكا الدرة اقم انهه التبدانة 21 


(01) تقدم تفصيل ذلك في كتاب القضاء فراجع هناك. 

(05) للإجماع, ولما يأتي من الروايات. هذا إن لم يمكن التشخيص 
بالآلات الحديثة في هذه الأعصار من أهل الخبرة, وإلا فالمرجع إليهم. 

وأما ما ورد في كتاب يونس: «قضى أمير المؤمنين92: «إذا أصيب الرجل 
في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر 
عينه الصحيحة, ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى 
ديته من حساب ذلك الحديث ١١»‏ وفي معتبرة معاوية بن عمار قال: «سألت 
أبا عبد اللّه كا عن الرجل يصاب في عينيه فيذهب بعض بصره. أي شيء يعطى؟ 
قال: تربط إحداهماء ثمّ توضع له بيضة ثم يقال له: انظر, فما دام يدّعي أنه يبصر 


موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أبصرء قرّبها حتى يبصر, ثم 
يعلّم ذلك المكان, ثمٌ يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله فإن 


جاء سواء وإلا قيل له: كذيت حتى يصدقء قلت: أليس ,يؤمن؟ قال: لا. ولا كرامة 
ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين»!"' فلا ريب أنهما 
من طرق التشخيص والآلات, والتجربيات الحديثة في هذه الأعصار الدقيقة جدا 
قد تكون أبين وأدق مما ورد في الروايات, فلا بد من الرجوع إليها. نعم لو لم 
يمكن الرجوع إلى الآلات الحديثة فلا بد من الرجوع إلى الروايات. 


(1) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب.ذديات المنافع :1١‏ 
(؟) الوسائل: باب 8 من أبواب ديات المنافع .٠:‏ 


حي ا ا ا ل 


والقسامة في المقام وفي السمع أن يحلف هو وخمسة أشخاص إن وجدوا وإلا 


ثم إن الدية حسب تفاوت الرؤية. فقد تكون نصف الروية الصحيحة, وقد 
تكون أقل أو أكثرء وهذا كما مر في السماع. 

(00) كما مر فى (مسألة .)1١4‏ والقسامة إنما تجري فى مورد عدم إمكان 
حصضول الاطمئنان. فلو حصل الاطمئنان من قول أهلن الخبرة بواسطة الآلات 
الحديثة الدقيقة كما وكيفاء فلا تصل النوبة إلى القسامة كما هو واضح. نعم لو لم 
يحصل الاطمئئان أو حصل لكل منهما الاطمئنان على خلاف الآخر. فالمرجع 
إلى القسامة حينئذ. 

ثم إنه لا وجه للاقتصار على القدر المتيقن فيما مر من صحيح يونس بما 
إذا كانت الدعوى في أصل النقص. بل يشمل فيما إذا كانت الدعوى في مقدار 
النتقص أيضاً وإن علم أصله. لما تقدم من الإطلاق فيه. 

كما أن القسامة تجري في كل مورد. ولو لم يكن فيه استظهار أصلاء 
لقوله!ة1: «و كذلك القسامة كلها في الجروح)1"". 

ودعوى: أن القسامة إنما تكون في مورد يعتبر فيه اللوث, ولا لوث فيما لو 
علم أصل الدعوى والجناية. 

صحيحة: ولكن اللوث قد يكون في أصل الجناية أيضاً كما تقدم في قتل 
النفسء وقد يكون في سائر خصوصياتها مع وقوع النزاع فيهاء كما في المقام مع 
أن اعتبار اللوث في أصل القسامة محل إشكال بل منع. لظهور إطلاق الصحيحة. 
فما عن صاحب الجواهر من اعتبار اللوث في المقام. وعدم جريان صحيح يونس 
المتقدم في مورد النزاع في مقدار النقص, مخدوش كما عرفت. 


.٠: من أبواب ديات المنافع‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 


في دية ذهاب البصّر 22 

(مسألة 56): لو اتفقا على أصل الجناية واتفقا أيضاً فى قلة الرؤية ولكن 
ادّعى الجاني أنها كانت قبل الجناية وادّعى المجني عليه أنها حصلت بالجناية 
فالمرجع أهل الخبرة إن أمكن وإلا فالقول قول المجني عليه مع اليسمين إلا أن 
يقيم الجاني البينة على دعواه 09 

(مسألة 50): لو ادّعى النقص فى العينين قيستا إلى من هو من أبناء سنّه 
إن لم يمكن الرجوع إلى ثقات أهل الخبرة والمتخصصين 87١‏ 

(مسألة ؟): طريق المقايسة -إن لم يمكن الرجوع إلى الثقات من أهل 
الخبرة والمتخصصين هنا كما في السمع 987 


(07) أما الأول: فلما تقدم مكررا من اعتبار قولهم. 

وأما الثانى: فلأصالة الصحة المقدمة على البراءة, ما لم .يقم الجاني البينة 
على مدعاه. وأما اليمين فلقطع النزاع والخصومة كما تقدم. 

(01) إجماعاء ونصاء ففى صحيح عبد اللّه بن ميمون عن الصادق عسن 
أبيه 85 قال: «أتي أمير المؤمنين.2ة برجل قد ضرب رجلا حتى أنقص من بصره 
فدعا برجل من أسنانه : نِم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره. فأعطاه دية ما 
انتقص من بصره»!١'‏ وقد تقدم أن الروايات الواردة في التشخيص ليست لها 
موضوعية خاصة. وإنما هي طريق محض للاستظهار, قلو حصل الاطمئنان من 
قول أهل الخبرة والمتخصصين في الفن أمكن الاعتماد عليه بل قد يكون قولهم 
أبين وأدق كما تقدم, لأن اختلاف الأمزجة والأمكنة والحالات لها دخل كثير في 
سلامة أعضاء الجسم. 

(08) للإجماع. والنص كما تقدم في (مسألة ؟١7).‏ 


)١(‏ الوسائل: باب 8 من أبواب ديات المنافع :غ. 


رةه [ زؤز ذ ذ ذ 0 ز زة0ز1ز ز10 1 1010| ]1|101 1 1|ذ]|ذ|ز|ذ|ز | 1 |1 |1 1|[ز[|[|[| ذ |[ | 0 00000000 مهدب + الاتجكام /ج١‏ 4" 


لاب في التيسة من مرا لهات من حيث كر انور وه ولأراضي 
قات و . (64) 
س فى يوم عيم . 

(مسألة /71): لو جنى على عينه فصار أعشى -لا يبصر بالليل أو أجهر - 
لا يبصر نهارا فالحكومة ('7, وكذا لو أحمرٌ بياض عينيه بالجناية. 


(09) كل ذلك لأن القياس مع عدم مراعاة تلك الجهات لا يوجب معرفة 
الحال غالباء ولا الاطمئنان بمقدار الاختلاف والتفاوت, مضافا إلى ما ورد في 
الغيم من معتبرة إسماعيل عن الصادق عن أبيه عن علي يتنه قال: «لا تقاس عين 
نيو غيه» ١!‏ 

(0) لأنه نقص ولا مقدر له شرعاء فالمرجع إليها كما مر مكرراء ولا فرق 
فى احمرار بياض العين بين زوالها بعد مدة وعدم زوالهاء لتحقق الجناية بين 
المدتين أو بقائه. 


.٠: الوسائل: باب 0 من أبواب ديات المنافع‎ )١ 


الرابع: الشَّم 


(مسألة 78): فى إذهاب الشم عن المنخرين الدية كاملة ,١(‏ وعن 
المنخر الواحد نصفها (؟©. 
(مسألة 9؟): في نقص الشم الحكومة (71, 


)1١(‏ إجماعاء ونصاء ففي معتبرة الأصبغ بن نباتة عن علي نك1: «في رجل 
ضرب رجلا على هامته فادّعى المضروب أنه لا يبصر شيئاء ولا يشمٌ رائحة, وأنه 
قد ذهب لسانه. فقال أمير المؤمنين: إن صدق فله ثلاث ديات, فقيل: يا أمير 
المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق؟ فقال: أما ما ادّعاه أنه لا يشم رائحة فإنه يدنا منه 
الحراق فإن كان كما يقول وإلا نحّى رأسه ودمعت عينه, فأما ما ادّعاه فى عينيه 
فإنه يقابل بعينيه الشمس فإن كان كاذبا لم يعمالك حتى يغمض عينيه. وإن كان 
صادقا بقيتا مفتوحتين. وأما ما ادُعاه فى لسانه فإنه يضرب على لسانه بايرة فإن 
خرج الدم أحمر فقد كذب. وإن خرج الده اسود فقد صدق»!١'‏ مضافا إلى ما تقدم 
من القاعدة: «كل ما كان في الإنسان اثنان ففيه نصف الدية, وكل ما فيه واحد ففيه 
تمام الدية». 

(11) لما مر من القاعدة. وظهورها الوضعىء إذ لفظ (كل) يشمل الأجزاء - 
داغلاكان أوكخارجا دو لتاقم وخر با مماى ليان 

ودعوى: اختصاصها بخصوص الأعضاء الجسمية الخارجية, منافية لظاهر 
العموم. وإطلاق الكلمات. وإن كان الأحوط التصالح في المنافع. 

(19) للأصل كما تقدم ‏ بعد عدم التقدير له شرعا. 


.٠: الوسائل: باب ؛ من أبواب ديات المنافع‎ )١( 


وكذا لو ذهب تمامه ثمّ عاد بعد مدة 7 ,. سواء كان قبل أداء الدية أه 
(هع). 
(مسألة ٠‏ "): لو ادّعى المجنى عليه ذهاب الشم وأنكر الجانى ذهابه فإن 
أمكن الاستكشاف بالآلات الحديثة والوسائل العصرية يرجع إلى أهل الخبرة 
منهم (7, والأحوط اعتبار التعدد والعدالة (7, وإلا امتحن بالروائح الحادة 
ا ىَِ ٠‏ فإن ثبت دعواه تؤخذ الدية 0 ٠‏ وإلا فيستظهر 
(مسألة :)"١‏ لو ادّعى نقص الشم فإن أمكن إثباته بما تقدم فهو ,"١(‏ 


بعدذه 


(15) لتحقق الجناية بين المدتين. نعم لو كان العود هبة إلهية مستقلة 
بشهادة أهل الخبرة والمتخصصين. فالدية المقررة شرعا دون الحكومة. 

(10) لانكشاف عدم استحقاق الدية بالعود. وإنما يستحق الحكومة, فلا بد 
حينئذ من ردّها إلى الجاني إن قبضها منه. 

(15) لحجية د مر مكررا. 

(/7) لاطلاق بعض الأخبارا'' ولكن تقدم أنه يكفي مطلق الوثوق 
والاطمئنان في نظائر المقام فراجع (مسألة ‏ من هذا الفصل). 

(18) لأن ذلك من طرق التعيين بحسب المتعارف. وقد ورد ذلك في رواية 
الأصبغ بن نباتة المتقدمة. 

(14) لتحقق المقتضي لها وفقد المانع. 

(7) لما تقدم في (مسألة 17) بعد إلغاء الخصوصية, وانحصار الطريق فيها 


)1/١(‏ فتتعين حينئذ الحكومة لما مر. 


3 الوه كرات ناي الوانهي كين هاعرو وناك كام زاف الأطفية الاح 


فى دية ذهاب الث 
وعمس 0006 


وإلا فيحلف ويقضى بما يراه الحاكم من الحكومة 7"". ويصح إثبات مقدار 
النقض بالامتحان والبقاسة يقنامة اتاستنه كناافن النصب 27 

(مسألة 7 لو ادّعى الجاني ذهاب الشم 0 المجني عليه قبل الجناية 
وادّعى المجني عليه ذهابه بها يقضى له بعد الحلف (؟", والأحوط التصالح. 

(مسألة #7): لو قطع الأنف فذهب الشم فعليه ديتان (©"2, وكذا لو جنى 
بمحا اسن نانك للدي دنواب لق ان الاي ارال 
نكن لها ننه مدر نا ل 77 

(مسألة "): لو اختلفا فى عود الشم بعد الاتفاق على ذهابه بالجناية 
فالمرجع أهل الخبرة وإلا يختبر بما تقدء 997 


(9/) لانحصار فصل الخصومة بالحلف حينئذء إما من المنكر أو ممن ,يرد 
غلية اليقين: 

(70) لأن ذلك من الطرق العرفية للاستظهار, كما مرفي (مسألة 0؟). 

(7/4) لاستصحاب بقاء الشمء ولا وجه لدعوى الإثبات فيه. كما تقدم في 
(مسألة 6) من الفصل السادس وغيرهاء وأما الحلف فلما مر من أنها لقطع 
الخصومة. 

(70) لتعدد الجناية ولو بوحدة السبب المقتضي لتعدد المسبب. وهو 
الدية. 

(1) لما تقدم في سابقة, فعليه الدية والحكومة. 

(70) أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلحجية قولهم, وأما الاختبار فلما مر في 
(مسألة 0), وإن لم يمكن ذلك فالقول قول المجني عليه مع الحلف. للأصلء ولما 


م 


الخامس: التُطق 


(مسألة 0"): في ذهاب النطق كله الدية كاملة (4/) ٠‏ وفي ذهاب بعضه 


لوده سوه اع دمن عوك التعيعم وال افيض 1١]‏ الأو لويسن عان 
شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه ففى الأولى تمام الدرية وفى 


(مسألة ع"): لو ادّعى المجنى عليه ذهاب التكلم والنطق بالجناية 
وأنكره الجانى وقال إنه كان كذلك قبل الجناية فالقول قول المجنى عليه مع 
النمية 1م ْ ْ 


() إجماعاء ونصوصاء ففى صحيح إبراهيم بن عمر عن الصادق .94 قال: 
«قضى أمير المؤمنين]#ة في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه. وبصره, 
ولسانه. وعقله. وفرجه. وأتقطع جماعه وهو حي,. بست ديات)!١'‏ والمراد من 
ذهاب اللسان ذهاب النطق, إلى غير ذلك من الروايات. وتقتضيه القاعدة المتقدمة 
ا 

(9) لما مر في (مسألة ٠8‏ من الفصل الرابع في ديات الأعضاء). 

(80) تقدم الدليل في (مسألة 8”) من الفصل الرابع في الديات, فلا وجه 
للإعادة مرة اخرى: 

)8١(‏ لأصالة الصحة, كما تقدم في (مسألة ؟7). 


.٠: الوسائل: باب 5 من أبواب ديات المنافع‎ )١( 


فى دية ذهاب النطق 


إن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة والمتخصصين !67 
(مسألة 17"): لو ادّعى المجنى عليه ذهاب بعض النطق بالجناية وأنكره 
اجات تالترجع الى اهل لبر والمتصصين و ا لأاتتققى انعد للد 1 
(فسالة اذ لو عاء التطى فاتسكرية 11لا ربوا ذه قاد أ سه 

ولو ذهب تمامه وعاد بعضه فبالحساب (60, 


56 0 





(8) لتقديم قولهم على الأصل مطلقاء كما م في كتاب القضاء وغيره. 
وقد ورد الاختبار في رواية الأصبغ بن نباتة المتقدمة وغيرهاء وقد عرفت أن ذلك 
من أحد الطرقء هذا كله إن لم تكن بينة على الخلاف في البين, وإلا فهي المتبعة. 
ويمكن أن يقال بجريان القسامة في نظائر المقام كما تقدم في (مسألة ١4‏ و718), 
لأنها آخر طريق لفصل الخصومات قررها الشارعء سيما مع احتمال اللوث. 

(8) لأصالة الصحة إلا أن يقيم المجني عليه بينة على الخلاف. 

(85) لأنها الأصل فيما لا تقدير له شرعاء كما مر. 

(80) كما مد في (مسألة 8" من الفصل الرابع فلا حاجة إلى الإعادة. 


السادس: الوق 


(مسألة 9"): فى ذهاب الذوق بالجناية الدية 47, وفى نقصائه 
الحكومة لاقم ١ ١‏ 

(مسألة ٠؟):‏ فى تشخيص ذهاب الذوق يرجع إلى أهل الخبرة 
بالمكعصيي امابوا فقول العا عه قزق 850 رومع تعيق الورك زا 
بد من القسامة كما مر. 1 

(مسألة :)6١‏ لو قطع اللسان فليس عليه إلا الدية لأأسان والذوق تبع 
/0, 


(87) لما تقدم من القاعدة: «كل ما في الإنسان اثنان ففيه نصف الددية. وكل 
ما فيه واحد ففيه تمام الدية». 

و دعوى: اختصاصها بالأعضاء الجسمية الخارجية تقدم دفعها في (مسألة 
والأحوط التصالح. 

(47) لأنها الأصل في أمثال المقام, وهي بما يراه الحاكم ويحسم به مادة 
النزاع لولايته على ذلك. 

(88) لما تقدم في (مسألة .0٠0‏ 

(89) للأصلء بعد عدم وجود قرينة على الخلاف. 

(40) لعدم استقلال الذوق حينئذ بنفسه. بل هو من توايع اللسان كما في 
الأصابع واليد. 


فى دية ذهاب الذذوق 
لت 0 1 


نعم لو جنى على اللسان فذهب الذوق ثم جنى عليه جناية أخرى فيها الدية -أو 
الشكرمة باتطيدو اليه 117ارو الو بجت عليه ايه اشرق كاري لاد 
أو على رقبته مثلا ذهب بها ذوقه ففى الذوق الدية وفى الجناية ديتها المقررة 
أو الحكومة 91 ١ ١‏ 

(مسألة 67): لو جني على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ 
فالحكومة!'. وكذا لو جنى على لسانه فلم يستطع إدارة الطعام به. 

(مسألة 57): لو عاد الذوق فالحكومة وتستعاد الدية 98 


(41) لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب. 

)0:7( لما تقدم في سابقة. 

(*4) لعدم تقدير لها شرعاء فالمرجع إليها لا محالة. 

(45) لتحقق الجناية بين المدتين إن لم يكن ذلك هبة إلهية مستقلة, وإلا لا 
وجه لاعادة الدية, والأحو ط التصالح. 


(مسألة *): فى ذهاب الصوت كله الدية كاملة (50. وإذا ورد نقص 
على الضوف فالحكووة 0371 

(مسألة 50): لو جنى عليه فذهب صوته ونطقه كله وكذا ذوقه تتعدد 
الدية فنف 

(مسألة ع6): إذا ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقى بالنسبة 


إل التعضن لاخر فا لك 0 


(40) نصاء وإجماعاء ففى صحيح ,يونس أنه عرض كتاب الديات على أبي 
الحسن الرضائيةٍ وكان فيه: «في ذهاب السمع كله ألف دينار. والصوت كلّه من 
الغنن والبحح ألف دينار»'' والمراد بذهاب الصوت أن لا يقدر صاحبه على 
الجهر ولا من الغنن والبحح. ولا ينافي قدرته على الإخفات. 

(37) لعدم التقدير فيها شرعاء فالمرجع إليها لا محالة, لئلا تذهب الجناية 
هدراء والمراد من النقص في الصوت كما إذا غن أو بح. 

(90) لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب. ويدلٌ على ذلك صحيح 
إبراهيم بن عمر المتقدم. 

(44) لعدم التقدير فيها شرعاء وللحاكم الشرعي أن يوزع ذلك حسب 
الحروف في التكلم, لذهاب جمع إلى ذلك. ولكن الأحوط التصالح. 


.٠: من أبواب ديات المنافع‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 


الثامن: صعر العنق 


(مسألة /ا*): فى صعر العنق أي ميله إلى أحد الجانبين _-الدية 
كاملة 03307 


(مسألة 68): لو استلزمت الجناية تعذر الانزال ففيه الدية كاملة (* 35١‏ 
وكذاافى تددو ال 13 


(44) لما تقدم في (مسألة 15) من الفصل الرابع من ديات الأعضاء. 

)٠٠(‏ للقاعدة المتقدمة وهي: «كل ما في الإنسان واحد ففيه الدية. وكل 
ما فيه اثنان ففى أحدهما نصف الدية». ويؤيد ذلك ما ورد في قضاء على.9ة: 
«و انقطع جماعة»!' فإنه أعم من عدم الإنزال. وعدم التمكن منه. وكذاما 
ورد في كسر الظهر: «في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية 
كاملة»!'". وأما الاستدلال بهما فمشكلء, لصحة دعوى الاختصاص بالكسر وعدم 
النهووض. 

)٠١١(‏ لما مث من القاعدة. 


10 الوسائل ديات دق الواسددتات الأعقاء: 
(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء :1 


262 مهذب الاحكام / ج 1؟ 
بلا فرق بين أن يكون ذلك بالجناية أو بالتهويل والتخويف وغيرها 0١10‏ 

(مسألة 69): لو تعذر الإنزال بالجناية مدة ثيً حصل الانزال 
بالمكرية "ل وني عدر الاغبال الطى الحديف :الو 7" رررينا فى 
تعذر الحبل على إشكال فيهما والأحوط الصلح .)١١6(‏ 


)٠١(‏ للإطلاق. مضافا إلى الإجماع. 

)٠١(‏ لعدم التقدير فيها شرعا فالمرجع إليها لا محالة. 

)٠١4(‏ لعموم القاعدة المتقدمة وهي: «كل ما في الإنسان واحد ففيه تمام 
الدية, وما كان فيه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية» الشامل للمقام أيضاء 
والأحوط التصالح, لما تقدم من إمكان المناقشة في عمومها. 

)٠١60(‏ لما تقدم في سابقة, ويشهد لها معتبرة سليمان بن خالد عن 
الصادق920: «سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة 
لم تلد؟ قال: الدية كاملة»!١'‏ ولكن الأحوط التصالح, لإمكان المناقشة فيما تقدم 


في عموم القاعدة, وفي المعتبرة. 


.٠: الوسائل: باب 4 من أبواب ديات المنافع‎ )١( 


العاشر: انقطاع الجماع 


(مسألة :)0١‏ لو كانت الجناية سببا لانقطاع الجماع بالمرة وعدم نشر 
الآلة افحالدية كاله ارو او ايان الشكري 15797 وله قبرق اق ذلك 


فق ايكون سيت الغتابة قو الضيرب أو الخوفه والتدهويل او إشجرات 
00١40‏ 
اا ال 


)٠١1(‏ لما تقدم من العموم في القاعدة, ويدلٌ على ذلك إطلاق ما في 
صحيح إبراهيم بن عمر عن الصادق9ة قال: «قضى أمير المؤمنين.2ة في رجل 
ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه. وبصره. ولسانه. وعقله. وفرجه. وانقطع جماعه 
وهو حي, بست ديات2١١'‏ وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ. لما تقدم من القاعدة, 
ولإطلاق الصحيح. مضافا إلى شهادة الاعتبار. 

هذا إذا لم ينطبق على جميع ذلك عنوان الشلل في العضوء وإلا فمقتضى 


القاعدة الثلث, كما تقدم. 
)٠١(‏ لأنها المرجع في كل جناية ليس لها تقدير شرعيء والمفروض 


)٠١8(‏ للإطلاق, فإن المناط تحقق الأثر والمسبب على أي نحو كان 
السبب. مضافا إلى الإجماع. 


.٠: الوسائل: باب 5 من أبواب ديات المنافع‎ )١( 


اجيم 222200000000000 ستبلاحكاماج» 

(مسألة :)0١‏ لو ادّعى المجنى عليه انقطاع الجماع بالجناية وأنكره 
الجاني بها فإن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة والمتخصصين يحلف المجني 
عليه و بذ 0060 


الحادى عشر: ذهاب قوة الرضاع 


(مسألة 07): لو كانت الجناية سببا لذهاب الرضاع وانقطاع اللبن 
فالحكومة ١١١7‏ ولو ادّعى الجانى الذهاب والانقطاع قبل الجناية 
وادعت هي تحققها بالجناية فالقول قولها مع الحلف إن لم تكن بينة على 
الك 1300 


)٠١9(‏ لأصالة الصحة, ولأنه لا يعرف غالبا إلا من قبل نفسه. ومع عدم 
حصول الاطمئنان بذلك فالمرجع أهل الخبرة والمتخصصين بذلكء ويرى الحاكم 
نظره. 

)٠٠١(‏ لعدم التقدير لها شرعاء كما تقدم في (مسألة ٠١7‏ من الفصل الرابع 
في ديات الأعضاء 4). إلا إذا دلت القرائن المعتبرة على إيجاد مرض فيها مستلزم 
ذهابه عنها بالكلية, فحينئذ تكون الدية كاملة, لما تقدم من القاعدة. 

)١١١(‏ لما تقدم من الأصل في نظائر المسألة. 


الثانى عشر: تعذّر الطمث 


(مسألة 07): لو كانت الجناية سببا لتعذر الطمث ففيها ثلث الدية )1١7(‏ 
ولو عولج وعاد ففيها الحكومة ."١ ١2!‏ 

(مسألة *0): المرجع في تعذر الطمث ورفعه أهل الخبرة 
والمتحضهين نوالا سقط الى بي 180ال روي اذهف هدر الطمية 
بالجناية وأنكره الجاني يقدّم قولها مع اليمين "١9!‏ 


(؟١١1)‏ لمعتبرة أبي بصير قال: «قلت لأبي جعفرة ما ترى في رجل 
ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها. وذكرت أنه قد 
ارتفع طمثها عنها لذلك, وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة فإن رجع 
طمثها إلى ما كان, وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتهاء. لفساد رحمها.ء 
وانقطاع طمثها»!''. وقريب منها غيرهاء فتكون هذه الروايات مخصصة للقاعدة 
المتقدمة. 

)1١١(‏ لما تقدم مكرراء ولا بد وأن يكون العود بعد السنة, لما تقدم في 
المعتبرة. 

)1١15(‏ لحجية قولهم عند المتشرعة, لأنه يوجب الاطمئنان النوعي كما مرّ, 
والتحديد إلى سنة -كما في معتبرة أبي بصير ‏ ليس له موضوعية خاصة:. وإنما 
هو لإحراز رفع الطمث وتعذره. 

)١١0(‏ لما تقدم في معتبرة أبي بصير. 

.)0١ ظهر وجهه مما مر في (مسألة‎ )١١7( 


.١: من أبواب ديات المنافع الحديث‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )١( 


الثالتعشرة الترايفه 


(مسألة 00): لوكانت الجناية سببا للنزيف سواء كان داخليا أم خارجيا - 
فإن استلزم الموت فالدية كاملة .'١١‏ إن لم تتوفر شرائط القصاص وإن لم 
معلده لكين قد 

(مسألة ع8): لو ضربه فرعف المضروب فإن مات من الرعاف فعليه 
الدية الكاملة 57 .'١‏ وإن لم يمت ولكن حصل له جناية لها تقدير شرعى تثبت 
فلك اندي 01*17 زوالا واللوكرية 0107 ١‏ 


)1١(‏ لتحقق المقتضي لها _بعد ما مرّ في أول كتاب الديات - و فقد المانع 
عنها. 

)١١4(‏ لعدم تقدير شرعي له فتصل النوبة إليها. 

)1١4(‏ لوجود المقتضي لها وفقد المانع, إلا إذا توفرت شرائط القصاص, 

)1٠7١(‏ لتحقق السبب لهاء فيترتب عليه السبب لا محالة. 

)1١١(‏ لعدم التقدير لها شرعاء فتصل النوبة إليها بلا إشكال. نعم لولم 
يحصل من الرعاف ضررء بل كان فيه نفع بحكم أهل الخبرة. فحينئذ لا شيء 
عليه. وإن كان الأحوط المراضاة. 


الرابع عشر: سلس البول وانقطاعه 


(مسألة 01): في سلين البول الدية كاملة إن كان واني 57 رول 
يكن كذلك فالحكومة ,١5(‏ والمرجع فى تعيينه أهل الخبرة 2290 

(مسألة 04): في قطع البول الدية كاملة سواء استلزم الموت أم ه780 
ولو عولج وفتح فالحكومة 1١77‏ 


(؟17) نصوصا كما تقدم بعضها''' ففي معتبرة غياث بن إبراهيم عن 
جعفر عن أبيه ني : «ان علياءية قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية 
كاملة»!" مضافا إلى الإجماع. 1 

)1١(‏ لما تقدم مكررا. نعم للحاكم الشرعي المصالحة فيها بالثلث. أو 
الثلاثين» حسب مراتب تحقق السلسء كما مر في معتبرة إسحاق بن عمار' ". 

(:؟١1١)‏ ظهر وجه ذلك مما مر مكررا. 

(170) لما تقدم من القاعدة في (مسألة 19). 

(1؟1) لتحقق الجناية بين المدتين, وعدم تقدير لها شرعاء فالمرجع إليها لا 
محالة, كما تقدم. 


(1) الوسائل: باب 9 من أبواب ديات المنافع :4. 


(مسألة 09): إذا سكنت نبضات قلب المجنى عليه بالجناية ثم 
عاذت نغقبها الذينة كحاية "وو قحي تقاءايا مين اعد السددل 
له بها الحكومة 25557 والمرجع فى تعيين ذلك كله أهل الخبرة 


وأ 58 1 تددن 
(مسألة ٠ع):‏ لا فرق فى ذلك بين الضرب و الاخافة والتهويل ولا بين 
الصغير والكبير 007 


)١1700(‏ لمعتبرة سهل بن زياد عن الصادقا2ة قال: «قال أمير المؤمنين افلا 
قال رسول اللَّديَديُةٌ فى القلب إذا أرعد فطار الدية»!١)‏ ومقتضى إطلاقه مجرد 
ضتلاق السكون وان 1 وتحرك بعده. مضافا إلى ما تقدم من العموم في القاعدة, 
فراجع (مسألة .)١8‏ 

والمنساق من الإعادة سكون النبضات, هذا إذا ظهر له أثر بين في حال 
المجني عليه. وأما إذا لم يؤثر فيه فلا بد من الحكومة بعد تحقق الجناية, لما مر 
مكررا. 

)1١١4(‏ لتحقق النقص بالجناية بنظر أهل الخبرة, وعدم التقدير لها شرعاء 
فتصل النوبة إليها لا محالة. 

(119) لما تقدم مكررا. 

)1١(‏ كل ذلك لإطلاق ما تقدم. 


)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب ديات المنافع. 
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(مسألة ١ع):‏ في ذهاب المنافع عن الأعضاء الداخلية كالكلى 
والمرارة وغيرهما بفسادها بالجناية الدية كاملة 5١ ١(‏ وفى ذهاب بعضها 
الحكومة !059 وق تين دلق برج إلى أهل الخبرة العم 010 

(مسألة 'اع): في ذهاب المنافع التي لا تقدير لها بالخصوص في 
الشرع بالجناية كالنوم واللمس وعدم انعقاد النطقة وكالاغماء. والرعشة, 
والعطش, والجوع. وغيرها الدية كاملة (؟5١.‏ وفي تقليلها لو حصل 
الحكدمة !010 

(مسألة لاع): في الأمراض المعدية -كالسل والجذام ‏ الموجبة 
للموت يجري فيها حكم القتل فإما أن يكون عمدا أو خطأ محضا أو شبهه 


)1١1(‏ لشمول العمومات والاطلاقات لهاء مضافا إلى شمول القاعدة: «كل 
ما في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة, وكل ما فيه اثنان ففي احنة هما تهت 
الدية» لها. 

(؟18) لعدم التقدير الشرعي لها فتصل النوبة إليها قهراء لئلا تذهب الجناية 
هدرا. 

(1) وتقدم في (مسألة )١‏ ما يتعلق باعتبار التعدد والعدالة, وفي كتاب 
القضاء ما يتعلق باعتبار قولهم. 

(15) لما تقدم من القاعدة. وأما دعوى انصرافها إلى خصوص المنافع 
البدنية الخارجية فعهدة إثباتها على مدعيهاء بعد ورود العموم الوضعي فيه!١,‏ 

وإن كان الأحوط التصالح. 

)١1١0(‏ ظهر وجهها مما تقدم مكررا. 


60 مهذب الاحكام / ج ١9‏ 
وتقدم حكم جميع ذلك (357', ولا بد من التفاته إلى أنه مصاب بمرض معد فإن 
يكن متوجها إليه أبدا فلا إثم وإن ثبت الضمان حيئئز 50 وفى | 
إٍ إثم وإ في الصبى 
والمعنون دالدرة على لاقل 07 


(1) ففي العمد قصاص مع تحقق سائر شرائطه كما مر, ولا بد من إحراز 
ان الموت حصل بالمرض المعدي من المريض الخاص كذلك. ولا فرق في ذلك 
بين أن يكون في النفس أو في العضو ‏ داخليا كان أو خارجيا -و في غيره تكون 
الدية إن تحققت شرائطها. كما تقدم في أول كتاب الديات. 

إلا أن يقال: قيام السيرة على عدم ترتب القصاص أو الددية في الأمراض 
المعدية, ولكن تعميم هذه السيرة حتى في صورة العمد مشكل جداء خصوصا مع 
التمكن من العلاج بسهولة -كما في هذه الأعصار التي بلغ الطب ما يلغ فسامح 
ولم يعالج. ولكن الأحوط التصالح بالدية. 

(180) أما عدم الاثم فلعدم علمه بالمرض أو بالعدوى. وأما الضمان فلما 
تقدم في أول كتاب الديات من أصالة الضمانء ووجوب الدية مطلقاء إلاما خرج 
بالدليل. 

نعم لو كان جاهلا بالموضوع بالمرة. وبالحكم كذلك. فاتفقت الجناية 
بالعدوى فلا إثمء وللاضمان. كما هو واضح لما تقدم. 

(1) لما م من أن الدية على العاقلة فيهما. 


الحكومة منوطة بنظر الحاكم الشرعي, وموردها إما أن يكون نقصا في 
المجنى عليه. أو يكون ذهاب الكمال عنه. لا أن يكون نقصا من كل جهة, فإذا 
كان المناط نظره وتأمله في القضية, يحكم في كل منهما بنظره. 

والظاهر أن الحكومة فى مورد واحد محدودة بأن لا تتعدى عن الدية, 
لفرض أنها تحديد شرعي دون الحكومة كما هو واضح. 


الاين 


أما الشجاج فهو على أقسام: 
الأول: الحارصة (5'. وهي التى تقشر الجلد. شبه الخدش من غير إدماء - 


١ 
7 وهات‎ 


الشجاج: جمع شجّة. وهي الجرح المختص بالرأس والوجه. ويسمّى في 
غير هما جرحاء كما عن جمع من أهل اللغة. 

(١)كما‏ نص عليه جمع من أهل اللغة. وقد يعبر عنها ب (الخارصة). 

(1) إجماعاء ونصوصا.ء ففى معتبرة منصور بن حازم عن الصادقنَِة: «في 
الخرصة شبه الخدش بعيرء وفي الدامية بعيران. وفي الباضعة وهي ما دون 
السمحاق ثلاث من الإبل. وفي المسحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبلء 
وفي الموضحة خمس من الإبل»''". 

وما ورد في رواية مسمع: «قضى رسول اللَّمييةِ في الدامية بعيرا»!' 
محمول على آخر مرتبة من مراتب الحارصة: لأن لها مراتب. أو مهجور 
للإعراض. وكذا معتبرة السكوني' ". 

ولا فرق في الابل بين الذكر والأنثى, كما تقدم في (مسألة )١‏ من الفصل 
الثاني في مقادير الديات. 


)١(‏ و(1؟) و(" الوسائل: باب ؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث: ١5‏ و7 و6, 


م مهدب الاحكام تنا 


وتتعدد الدية بتعددها 0 
(مسألة :)١‏ لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير والرجل والمرأة 7. 
(مسألة 7): لوكان الجانى فى الحارصة صبيا أو مجنونا فالدية ليست 
على العاقلة (0, إلا في الموضحة وما فوقها ففيها أن الدية على العاقلة (7). 
الثانى: الدامية وهي التى تدخل في اللحم يسيرا ويخرج معه الدم قليلا 
كان أو كثيرا ‏ و فيها بعيران 7". 
الخامس: المتلاحمة وهي التي تدخل في اللحم كثيرا ولكن لا تسبلغ 
المرتبة المتأخرة (السمحاق) -و فيها ثلاثة أباع (4, 


(") لتعدد السبب المقتضى لتعدد المسبب. 

(5) للإطلاق. مضافا إلى الإجماع. 

(0) لأنها لا تتحمل إلا في الموضحة وما فوقها, كما يأتي. 

(1) لما تقدم من أن الدية على العاقلة فيهما. 

(0) لما تقدم في معتبرة منصور بن حازم. وفي معتبر السكوني عن 
الصادقكةٍ: «أن رسول اللْهييُه قضى فى الدامية بعيراء وفى الباضعة بعيرين» وفى 
المتلاحمة ثلاثة أبعرة, وفى السمحاق أربعة أبعرة»!' وقد يعبر عن الدامية ب 
(الباضعة). لأن الباضعة لها مراتب فتساوي بعض مراتبها الدامية. وبعضها الأخرى 
المتلاحمة. 

كما أن الدامية تسمى ب (الدامعة) أيضاً باعتبار مراتب خروج الدمء فإذا 
أكثر خروجه تعبر دامية» وإلا دامعة. 


(8) نصوصا ففي صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصاد قله أنه قال: «في 


,: الوسائل: باب ؟ من أبواب الشجاج والجراح‎ )١( 


في دية المُوّضحة 


ل ل لل لمم لين 
الرابع: السمحاق وهي التى تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة على العظم ‏ 
و فيها أربعة أباعر 7". 
الخامس: الموضحة وهي التى تكشف عن العظم وتوضحه - و فيها 


خبية اع 00 
الباضعة ثلاث من الإبل»!'' والمراد من الباضعة هي المتلاحمة, بقرينة معتبرة 
السكوني المتقدمة, وتقدمت معتبرة منصور بن حازم, مضافا إلى الإجماع. 

(1) إجماعاء ونصوصاء كما تقدم في معتبرتي السكوني ومنصور بن حازم, 
وفي موثق أبي بصير عن الصادقاكة: «في السمحاق دون الموضحة أربع من 
الإيل»!'' ومثله صحيح زرارة! ' إلى غير ذلك من الروايات. وما دلّ على الخلاف 
مثل رواية أبي بصير عن الصادقنكة قال: «في السمحاق وهي التي دون الموضحة 
خمسمأة درهم»!؟! محمول على القيمة, أو مهجور لإعراض الأصحاب عنه. 

)٠١(‏ إجماعاء ونصوصا مستفيضة تقدم بعضهاء وفي معتبرة العلاء ابن 
الفضيل عن الصادقءئة في حديث قال: «الموضحة خمسة من الإبل. والسمحاق 
أربعة من الإبل»!” وفي رواية أبي مريم قال: «قال لي أبوعبد اللّهظِةِ: إن رسول 
اللّهيَيِةُ قد كتب لابن حزم كتابا فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه. قال: فانطلقت 
إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه. فإذا فيه من أبواب الصدقات 
وأبواب الديات, وإذا فيه: في العين خمسون. وفي الجائفة الثلث. وفي المنقلة 
خمس عشرة؛ وفي الموضحة خمس من الإبل»''". 

وأما معتبرة ظريف عن علىياة: «و دية الشجّة كانت توضح أربعون 


(0) و(1) الوسائل: باب ؟ من أبواب ديات الشجاج: ١7‏ و17. 


السادس: الهاشمة وهي التى تهشم العظم وتكسره و فيها عشرة 
أبعرة ١‏ رخص ادكو الكس وال كه عر 011 

السابع: المنقلة وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه اللّه تعالى 
ندال غيرمت والنها دي مدني الاثم 

الثامن: المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس (أي الخريطة التي تجمع فيها 
الدماغ) و فيها ثلث الدية 207 1 


دينارا إذا كانت في الخد»١''‏ فمحمولة على الجسد _كما أثبته الشيخ والصدوق 
(الجسد) فراجع التهذيب والفقيه ‏ و إلاافمهجورة. 

)1١(‏ إجماعاء ونصوصاء ففي معتبرة السكوني: «أن أميرالمؤمنين.9ة قضى 
في الهاشمة بعشر من الإبل»' '' ومثلها غيرها. 

)1١(‏ لأنها أعم من الجرح, فإن هشم العظم وكسره قد يستلزم الجرح, وقد 
لا يستلزمه. 

)١(‏ نصوصاء وإجماعاء منها ما تقدم من معتبرة أبي مريم المتقدمة, وفي 

صحيح الحلبي عن الصادقاك: «في الموضحة خمس من الإبلء وفي السمحاق 
أربع من الاإبل, والباضعة ثلاث من الإبل؛ والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل, 
والجائفة ثلاث وثلاثون, والمنقلة خمس عشرة من الابل»! ' ومثلهما غير هما. 

والحكم يختص بالنقل, سواء كان جرحا أم لا. نعم لو حصل الجرح فله 
ديته المختصة به. 

(15) لصحيح معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّائِةٍ عن الشجّة 
)١١‏ الوسائل: باب 5 من أبواب ديات الأعضاء. 


(1) الوسائل: باب ؟ من أبواب ديات الشجاج :1. 
(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات الشجاج والجرح :4. 


في دية الدامغة والجائفة 25" 
التاسع: الدامغة وهى التى تفتق الخريطة التى تجمع فيها الدماغ وتصل 
إليه -و السلامة معها بعيدة فعلى تقدير السلامة تزيد ديتها على المأمومة 
ال 8ك ْ 
العاشر: الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف من أي جهة من البدن 1١7!‏ 
وفيها الثلث (31, 


المأمومة؟ فقال: ثلث الدية, والشجة الجائفة ثلث الدية»!'' مضافا إلى الإجماع. 
والثلث هو (7/*”) دينارا وثلاث أو ثلائون من الإيل مضافا إلى الإجماع. 

)1١0(‏ أما ديتها دية المأمومة, لأنها وصلت إلى الخارطة, كما في المأمومة, 
وأما الحكومة لأنها زادت عن المأمومة وفتقت الخريطة ودخلت إلى الجوف. 
فالمرجع إليها بعد عدم تقدير شرعي للزيادة, هذا كله على تقدير السلامة, وإلا 
فالقصاص إن توفرت سائر شرائطه. وإن لم تتوفر فالدية كاملة. 

(17) سواء كانت في البطن أم في الصدر أو في الظهر أو في الجنبء ولا 
تختص بما يدخل جوف الدماغ في الرأسء بل تعم للإطلاقء كما في معتبرة 
ظريف: «و في الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلائون دينارا وثلث 
دينار»!'' ودعوى اختصاصها بالرأس دون سائر البدن, فعهدة إثباتها على 

مدّعيها. 

ولا فرق في تحقق الجائفة بين الآلات. فتشمل حتى نحو الابرة فضلا عن 
الرمح والسكين وغيرهما. 

(1) إجماعاء ونصوصاء ففى صحيح معاوية بن وهب قال: «سألت أبا 
عبدلله اك عن الشجّة المأمومة؟ فقال: ثلث الدية. والشجّة الجائفة ثلث 


)الوسائلةنات كن أبواب ديات الشجاج والجرح :17. 


22 مهذب الاحكام /ج 74 
إلا في جائفة الخد ففيها خمس الدية (14. 

(مسألة ): لا تختص الدية فيما تقدم بالإبلء بل الجاني مخير بين 
الأصول السعة (015, وتجزي القيمة (* 1 أيضاً 

(مسألة ؟): لا تختلف الدية المقررة شرعا بصغر الجرح وكبره في الطول 
والعرض ١١‏ ", وإنما تختلف بالنزول '" "". 


الدية»!'' وفي صحيح الحلبي عن الصادق]ىة: «و الجائفة ئلاث وثلاثون»!" 
وقريب منهما معتبرة زيد الشحام ولكن الأحوط التصالح في غير الرأسء لذهاب 
بعض إلى الاختصاص بالراس وإن لم يكن له دليل يعتمد عليه. 

(1) لما تقدم في (مسألة )1١‏ من الفصل الرابع في ديات الأعضاء. فلا 
وجه للإعادة. 

(19) للأصلء ولما م في (مسألة *) من الفصل الثاني. بل مقتضى الجمع 
بين روايات الباب الواردة فيها ثلث الدية! ' وما ورد فيها بعير أو بعيران ذلك 
أيضاًء مضافا إلى الإجماع. 

)٠١(‏ لما تقدم في (مسألة ) من الفصل الثاني ولا خصوصية في المقام, 
مضافا إلى دعوى الإجماع. 

)1١(‏ للأصلء ولأن المدار على صدق الاسم وتحققه خارجاء فلا فرق فيها 
بين أن تكون بالإبرة أو بالرمح أو السكين أو المسمار وغيرها. 

(؟؟) لما تقدم من أن لمراتب النزول أسامي خاصة تختلف بها الدية حسب 
الاسم والعنوان, كالحارصة إذا نزلت إلى المتلاحمة, وهي إلى الموضحة. 

نعم تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية لو كانت الجناية واحدة, كما 


)١(‏ و(1) الوسائل: باب ؟ من أبواب ديات الشجاج: ١١‏ وغ. 
() الوسائل: باب ” من أبواب ديات الشجاج. 


مالو تعددت الموضحة 022 
(مسألة 0): لو تعددت الموضحة فلكل منها ديتها سواء كان من شخص 
واحد أم من شخصين (""', ولو أوصل ثالث _إحداهما بالأخرى فعليه ديتها(؟؟) 
- سواء كان ذلك بفعل أحد الجانبين أو غيرهما (©. ولو كان الإيصال بين 
الموضحتين بالسراية ففيها صور: 
الأولى: ما إذا كانت السراية من الجناية الأولى بحكم أهل الخبرة فتكون 


الدية على ضاحث الأر لي 720 
الثانية: ما إذا كانت السراية من الموضحة الثانية كذلك فتكون الدية على 
ضاخيها فين 


إذاكانت بضربة واحدة, لأن المرتبة العالية تستلزم المرتبة الدانية طبعاء ولا يمكن 
التفكيك بينهماء فلا تعدد عرفا إلا إذا كانت بجنايتين, كما إذا كانتا بضربتين فلكل 
منهما دية, كما تقدم مكررا من أن تعدد السبب يقتضي تعدد الحسييي» :و يدل عليه 
صحيح أبي عبيدة الحذاء!'' مضافا إلى الإجماع. 

(39) لقاعدة: «تعدد السبب المقتضى لتعدد المسبب». ولما تقدم من 
الإاطلاق. 1 

(14) لوجود المقتضي لها وفقد المانع, فتشمله الإطلاقات, والعمومات, نعم 
لو كان ذلك بآفة سماوية؛ أو بفعل المجني عليه نفسه. يكون هدرا ولا شيء 
على أحد. 

(10) للإطلاق بعد تحقق السببية من غير فرق بين الأفراد. 

)١1(‏ لأنها حصلت بفعلهء وهو السبب لها. 

و دعوى: أن السراية ليست جناية فلا توجب دية زائدة غير صحيحة؛ لأن 
السراية في حدّ نفسها جناية مستقلة. خصوصا في الطب الجنائي الحديث. 

(0؟) لما مر في سابقة. 


.107: الوسائل: باب من أبواب ديات المنافع, وتقدم فى صفحة‎ )١( 


الثالثة: ما إذا كانت السراية منهما معا بنظر أهل الخبرة ة فتقسمالدية 
علنين 0506 

الرابعة: ما إذا شك فى أنها حصلت منهما أو من أحدهما ولم يعلم 
ذلك بوجه معتبر شرعي فيرجع إلى نظر الحاكم الشرعي في تعيين 
ذيك 2/0137 

الخامسة: أن تكون بفعل المجنى عليه فتكون هدرا (""). 

(مسألة ع): لو كانت الجناية موضحة فجنى آخر وجعلها هاشمة, وثالث 
منقلة. ورابع مأمومة فعلى الأول ديتها وهي خمس من الأباعر "١7‏ وعلى 
الثاني تمام دية الهاشمة وكذا على الثالث تمام دية المنقلة. وعلى الأخير تمام 


نه الما موي17 


(1) لأنهما سببان للسراية بحكم أهل الخبرة, فتكون الدية عليهما إما 
بالتثليث أو التنصيف أو الأقل أو الأكثر حسب ما يحكم به أهل الخبرة. 

(19) فهو إما يحكم بالقرعة, أو بالتنصيف. حسب ما يراه من المصالح 
الشرعية والقرائن المعتبرة. ولكن الأحوط التصالح في الجميع. خصوصا في 
الأخيرة. 

وهناك أقوال أخرى ذكرها صاحب الجواهر في كتابه الشريف. ومن شاء 
فليرجع إليه. 

(0) لما تقدم أنها حصلت بفعله واختياره. 

)"١(‏ كما تقدم في القسم الخامس. 

(87) لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب, ولما مرّ من الإطلاق الوارد في 
الروايات السابقة. 

و دعوى: التداخل في بعضها كما عن المحقق, مخدوشة بأن الأصل عدم 
التداخل خصوصا في الجنايات, مع وجود الإطلاق. 


لو أجافه شخص وأدخل آخر رمحه أو سكينة 007 
(مسألة 7): لو اختلفت مقادير الشجة فى الجناية الواحدة تكون الدية 
على الأكثر عنقا 00 ١‏ 
(مسألة 6): لو أجافه شخص وأدخل آخر رمحه أو سكينه فى 
الجرح ولم بوتي نا عن الساق العويي 7ران يدا 
ففيها الحكومة (0؟. وإن وسّعها بحيث يصدق عليه جائفة فعليه 
ديتها 77 ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر فالأحوط التعدد (", 


(0") لأنه المدار في الجناية التي قرر الشارع الدية عليها. كما مر في 
(مسألة 4). 

(5”) لارتكابه الفعل المنهي عنه شرعاء وهو نحو أذية للطرف, وللحاكم 
الشرعي الولاية في التعزير حسب ما يراه, ولا ضمان في البين: لعدم جرحه. 

(0) لأنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعا. 

(5) لتحقق المقتضي و هو صدق الجائفة ‏ و فقد المانع. وأن الدية هي 
الثلث كما تقدم, ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني هو الأولء أو غيره. 

(07") لتعدد الجناية المقتضي 000050007( 

واحتمال وحدة الجناية بدعوى: أن ظاهر الجائفة ما إذا كانت من الخارج 
إلى البدنء لا من داخل البدن إلى الخارجء كما في المقام فتكون الجناية حينئذ 
واحدة. 

ضعيفة, لمخالفتها للإطلاق والعموم, والمتعارف بين الناس. مع أن أهل 
الخبرة والمتخصصين يرونها جنايتين في عضوين, أحدهما في الصدر والثانية في 
الظهر مثلاء فحينئذ إن تم إجماع على وحدة الجائفة فنقول بهاء وإلا فلا ريب في 
التعدد. ومقتضى خلافهم في المسألة أنه ليس فيها إجماع محقق على وحدة 
الجناية. 

وأما رواية ظريف عن أمير المؤمنين99 «و ان نفذت من الجانبين كليهما 


22 مهذب الاحكام /ح 55 
ولو فتق الجائفة بعد الخياطة فإن كانت غير ملتئمة ففيها الحكومة وإن كانت 
ملتئمة فعليه دية الجائفة (4). 

(مسألة ): دية الشجاج في اراس الوط 230 


رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلائة وثلاثون دينارا وثلث دينار»(", 
فمحمولة على بعض مراتب النفوذء أو مهجورة لإعراض الأصحاب عنها مع كونها 
بنظرهم. 

و مما ذكرنا ظهر وجه الاحتياط في المقام. 

(8) أما الحكومة, فلعدم التقدير شرعا في الفرضء وأما الدية, تتحقق 
الجناية وهي الجائفة, فيترتب عليها أثرها وهو الثلث. نعم لو التحم 
بعض الجائفة ففتقه ففيه الحكومة, لعدم تحقق الجائفة, وعدم التقدير الشرعي فيه 

(9") إجماعاء ونصوصاء ففي معتبرة السكوني عن الصادقنىة قال: «قال 
رسول اللَهييُْ: إن الموضحة في الوجه والرأس سواء»!" بلا خصوصية في 
الموضحة إجماعا. وعن الصادقنىةٍ في رواية الحسن بن صالح قال: «سألته عن 
الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه 
والرأس سواء في الدية. لأن الوجه من الرأس»! ". 

وأما رواية أبي بصير عن الصادقءة قال: «السمحاق وهي التي دون 
الموضحة خمسمائة درهم. وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر 
الشين»!' مطروحة لهجر الأصحاب عنها. 
()الوسائل :اباب من أبواب :نات الأغعضاء .: 


(؟) و(”) الوسائل: باب 0 من أبواب ديات الشجاج والجراح: ١‏ و١.‏ 
(4) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات الشجاج والجراح :1. 


ع ا ا ا ا تت 11 02 
وان الشجاج في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة إن كانت للعضو 
ل 0 كل ارجا امو اي او ارارم 
إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا "١7‏ و إن لم تكن 
لفاؤنة مقدرة فالدكوية 690 

(مسألة :)٠١‏ لو جرح عضوين -كاليد والرأس -كان لجرح كل عضو 
حكمه 7" . ولو جرح موضعين من البدن -كالرأس والجبهة مثلا_جرحا متصلا 


ففيه دية واحدة عدن 


(50) للإجماع. ولأن مقتضى ذلك نسبة المحل إلى جميع البدن, فالحكم 
مطابق للقاعدة وهي: «أن وحدة الجراحات تستلزم وحدة الحكم للحاق 
العضو». ويدلٌ عليها قول الصادقئة: «ليست الجراحات في الجسد كما هي 
في الرأس»١١)‏ وغيره من الروايات المقرر لها. ولا فرق في ذلك العضو الذي 
وقع عليه الجرح بين أن يكون مشتملا على العظم أو لم يكن كذلك, لظهور 
الاطلاقات. 

(41) لما في كتاب ظريف! ' المتقدم وغيره من الروايات. 

(؟]) لأنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعاء كما مر مكررا. 

() لتعدد الموضوع المقتضى لتعدد الحكم. سواء كان جرح الرأس بقدر 
الموضحة وجرح اليد ما دونها أم بالعكس. وسواء كان ذلك بضربة واحدة أم 
بضربتين؛ لما مر من الإطلاق. 

(5) لأنه جرح واحد كبير, وقد تقدم في (مسألة 6): أنه لا فرق بين الكبير 
والصغير. 


00 55 يي 0 
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(مسألة :)١١‏ المرأة تساوي الرجل فى ديات الأعضاء والجراحات 
حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير ديتها نصف دية الرجل 80 باك فر بين 
كون الجاني رجلا أو امرأة 7", ويقتص من الرجل للمرأة وبالعكس في 
الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الشلث 2977 ؛ ويسقاتص مع رد المرأة 
التفاوت عليه لو جنت هي عليه فيما زاد عن الثلث 7" '. وبغير رد لو جنى هو 


عليها وكل ما فيه دية من أعضاء المسله 10" تكون في الذمي أيضاً وكذا في 
الزصة 38 206 


(44) إجماعا. ونصوصا تقدمت في (مسألتي 77 و77) من الفصل الثاني 
في مقادير الديات ومسألة ؟ من (فصل شرائط القصاص». فلا حاجة إلى التكرار 
مرة أخرى. ففي قطع الإصبع منها مائة دينارء وفي الاثنتين مائتان. وفي الثلاث 
ثلائمائة, ولكن في قطع الأربع من أصابعها دفعة مائتان. 

(1؛) لظهور الإطلاق الوارد في الروايات. وجريان السيرة العملية 
والفتوائية 1 

وما يقال من الاختصاص بما إذا كان الجاني رجلا لذكر الرجل في جملة 
فخ الروايات: 

0 : لما ذكرنا في الأصول والفقه مكررا من قاعدة الاشتراكء وأن 
الأحكام مشتركة بين الرجل والمرأة. وأن ذكر الرجل لا يوجب الاختصاص, إلا 
إذا دل دليل من يراب على الاختصاص وهو مفقود. 

(40) لاطلاقات أدلة القصاصء وعموماتها. 

() لما تقدمء ويقتص من الرجل أما بلا رد عليها إن كان الجانى رجالا 
كما هو واضح وتقدم في (مسألة ؟) من شرائط القصاص ما يتعلق بالمقام. 

(59) رجلا كان أو امرأة, والأعضاء كاليدين والرجلين وغيرهماء وكذا في 
المنافع. 

(00) لما تقدم في مسألة ٠٠١‏ من الفصل الثاني في مقادير الديات فراجع, 


حكم النافذة فى شىء من بدن الرجل )0 4 
(مسألة ؟١):‏ لو نفذت نافذة فى شىء من بدن الرجل ,6١(‏ ففيها مئة 
دينار (07 1[ 0 


فلا حاجة للإعادة بالتكرار. وتقدم أن ديتهم ثمانمائة درهم. ودية نسائهم 

(01) مثل ,بده أو رجله. 

(09) لما ورد في كتاب ظريف: «في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في 
شيء من البدن من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار»!'' وأما نافذة الخد 
ففيها مائتا دينار إن بدا وبان جوفه. كما مر في (مسألة ؟1) من الفصل الثاني في 
مقادير الديات, وإلا ففي الخدين مائة دينار كما تقدم. 0 

والمراد من النافذة بحسب المتفاهم العرفي هو مثل الفخذ والرجلين 
واليدين والساعدين, وأما غيرها مثل الأنامل فالظاهر انصراف النافذة عنه. مع أن 
الشك في ذلك يكفي في عدم جواز التمسك بعموم الدليلء فلا بد حينئذ من 
الرجوع إلى الحكومة. 

وأما رواية مسمع على نسخة التهذيب عن الصادقنى: «قضى أمير 
المؤمنين اكةٍ في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو»'' فهجرانها بين 
الأصحاب ,بوهن التمسك بها. 

وكذا يختص الحكم بما إذا كانت دية العضو أكثر من مائة دينارء فحينئذ 
النافذة فيه تكون مائة, لأن ظاهر الدليل تغاير دية النافذة مع العضو المنفوذ فيه, 
وهو إما بالأقل أو بالأكثر, والأول ,يلزم زيادة الفرع على الأصلء وهو قبيح فيتعين 
الناني, وأما المساواة فلا يجرى فيها حكم النافذة, للزوم تساوي الجزء مع الكل, 
فتتعين الحكومة. 


:”: الوسائل: باب ؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح‎ )١( 
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2 ا تت 1251 اك ا 1 1 اد ل 


هل البراة كذلف 557 أو فيها العكرية: 827لا يعن الغا وان كان الأحوط 
التصالح بمقدار دية الرجل (68, ْ 
(مسألة :)١7'‏ كل عضو له ديته مقدرة ففى شلله ثلثا تلك الدية (207, 
وق قطعه يناد الشلل لدي (81). ١‏ 
ا(نسانة )فى النس لك الدية عزاء كان داعلنا أ تتارسا كان 
موضعة افن النبرة أرق رع 01د 


(0) لقاعدة الاشتراك الثابتة بالنتص - كما تقدم في كتاب الطهارة ‏ 
والفتاوىء إلا ما خرج بالدليل. 

(04) لبناء الديات غالبا على التفاوت بين الرجل والمرأة. فتكون هذه 
قرينة على سقوط قاعدة الاشتراك في المقام. 

(06) ظهر وجه ذلك مما تقدم. 

(07) إجماعاء ونصوصا كما مرت في (مسألة 7 من الفصل الثاني في 
مقادير الديات. وأما ما ورد في كتاب ظريف مما عرضه يونس على مولانا أبي 
الحسن الرضاءئة: «و الشلل في اليدين كلتا هما ألف دينار. وشلل الرجلين ألف 
دينار»'! فهو مختص بمورده أي شلل اليدين أو الرجلين, لعدم العامل به في غير 
مورده. كما تقدم. 

ولا فرق في أسباب الشلل بين الضرب والتهويل وإشراب الدواء وغيرها. 
كنا لا فرق :نين أقسامه بعد تحققه بقول أهل الخيرة: 

(00) نصاء وإجماعاء كما مر في (مسألة 87) من الفصل الثاني في مقادير 
الديات, فلا وجه للتكرار. 

(08) لصحيح معاوية بن عمار قال: «تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها 


١‏ الوسائلدياب:أمق ابواتونات الأعضاء::؟. 


في دية الجناية باللطم و نحوه 22 
ولا فرق في ذلك بين الضرب والتحميل وغير هما (1©. 
(مسألة :)١0‏ الجناية بلطم ونحوه على الوجه تكون على أقسام: 


الأول: إذا اسودٌ الوجه بها من غير جرح ولا كسر فأرشها ستة 
2 


رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدرء فكان بعد ذلك ينكح ويولد له. فسألت أبا 
عبد اللَهيِةٍ عن ذلك وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها؟ فقالك: في كل فتق 
ثلث الدية»!'' وإطلاقه يشمل جميع ما تقدم. 

وما تقدم من أن في الأدرة أربعمائة دينار' '' محمول على اخر مراتبه. لآن 
للادرة مراتب متفاوتة, كما عن بعض أهل الخبرة. 

ثم إن الغتق غير الخرع. نكل حهها موسو مستقل كما هو واضح.ء ويستفاد 
ذلك من قوله تعالى وأو لَمْ َو الَّذِينَ دوا | أن آَلسَبا ناؤات و الْأَرْض كاتنا 0 
َمَتَقْناهْما وَ جَعَلْئَا منَ الماء كل شَئْ ع حي أ قلي فون »!1 

(09) لإطلاق ما تقدم. نعم في الفعبيل لو عل يذلكم وأقدم يقس عبان 
الحمل فلا دية, لاسقاطها حينئذ باختياره. 

)6١8(‏ إجماعاء ونصاء ففي معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادقاا قال: 
«قضى أمير المؤمنين.9 في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير, 
فان لم تسودٌ واخضرّت فإن أرشها ثلاثة دنانير, فإن احموّت ولم تخضر فإن 
أرشها دينار ونصف»!6'. 

١‏ الرهاتلساب ا لكين زراب وزاك اعفاد 
)١(‏ راجع صفحة :191 


(؟) الأنبياء 8٠:‏ 
(4) الوسائل: باب ؛ من أبواب ديات الشجاج والجراح. 
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الغانى: إذا اخضرٌ كذلك فأرشها ثلاثة دنانير 713 
العانين: إذ] اخيلة كذ لك فاوقنها دكار وناك 777 
الرابع: ما إذا شك فيه أنه من أي الأقسام المتقدمة فأرشها دينار 
. (9#ي) 
وصف . 
(مسألة :)١‏ لو أحدثت الجناية التورم وانتفاخ العضو المجني عليه من 
ل يا 


وما عن بعض من أن الدية في الفرض ثلاثة دنانير تمسكا بالأصل, 
مخدوش لما تقدم في المعتبرة أو محمول على آخر مراتب الاخضرار. 

)7١(‏ للإجماع. ولما تقدم في المعتبرة. 

فالدية إما للجناية على الأعضاءء أو على المنافع, أو على الألوان الحاصلة 
من الضربء كما في المقام. 

(17) لما تقدم في المعتبرة. مضافا إلى الإجماع. 

والمراد من الدينار المثقال الواحد الشرعيء أي: ثمان عشرة حمصة من 
الذهب, وبالغرام كما عن بعض أهل الخبرة كل مثقال شرعي يساوي 1/١5‏ 
غراما تقريبا. واللّه العالم. 

(19) للأصل, بعد ترددها بين الأقل والأكثر والأحوط التصالح بالتراضي. 

هذا كله إذا لم تحدث الجناية الجرح أو الكسرء وإلا فالدية المقررة لتحقق 
سببهاء كما تقدم. 

ولا فرق في الجناية بين أن تكون الضرب بالرجل أو بالكف ‏ مفتوحة أو 
مضمومة - بالنعال أو بالعصي أو بالقرض. كل ذلك للإجماع. كما أنه لا خصوصية 
في اللطمة الواردة في المعتبرة. فلو حصلت الألوان المتقدمة جناية بغيرها يجري 
الحكم. لأن المناط على الأثر. ولا خصوصية للطمء نعم هو الغالب. 

(14) لعدم التقدير لها شرعاء فالمتعين الحكومة كما تقدم مكرراء وكذا لو 


فى دية الجناية باللطم و نحوه 2 


6 
فلو أحدثت التغيّر والتورم فالتقدير والحكومة (76. 
(مسألة :)١17‏ الجناية بلطم ونحوه على البدن أرشها نصف ما تقدم من 
الأقيناة على الوه 77:ولاقاق :فى ذلك يميق الذكمن و لان الصمتير 
ولك الام وف اللطم على الراسن الحكومة لمع 
(مسألة 14): لا فرق في الضرب الموجب لتغيّر العضو وحصول 


ع 


الألؤان التستادمة :سين ان ركتورج شرض عفان كالتاديي وتهوو دار 


نرت الجناية تحت الجلد بحكم أهل الخبرة. ولا فرق في ذلك بين الوجه والرأس 
وسائر أعضاء البدن. 

(10) لتحقق المقتضي لكل منهما. 

(11) إجماعاء ونصاء ففي معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة: «و في البدن 
نصف ذلك»1١'‏ ففي اسوداده ثلاثة دنانير. وفي اخضراره دينارا ونصف. وفي 
احمراره ثلاثة أرباع الدينار. وكذا ما لو شك في أنه من أي الأقسام 
المتقدمة. وأما إذا لم يحدث أي تغيير بالضرب فالحكومة, بلا فرق في المحل كما 
م 

(7) للإطلاق. مضافا إلى الإجماع. وكذا لا فرق بين أعضاء البدن. ما 
كانت لها دية مقررة أو لا. 

(18) لعدم التقدير لها شرعاء لخروج الرأس عنهما عرفاء وعدم تحقق 
التغيير باللون فيه غالبا. 

وما الأذثاف:ففريها الشكوية إضاء لكروهينا عن الوه :والبندن غيرنا: 
وعدم جواز سترهما في الإحرام للرجالء لأجل الدليل الخاص. لا لأنهما 
معدود اوه ألر اسن حقهوها . 


)١(‏ الوسائل: باب ؛ من أبواب ديات الشجاج والجراس. 
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شوعى كالنهن عن المستكن: إن لع ركنن مادوتنا فتى التتغيين أيضا كتالخد 
الشرعى أو لم يكن كذلك. وكذا لا فرق بين استيعاب تمام الوجه والعضو أو 
مقدار منهماء كما لا فرق بين زوال التغيّر والأثر سريعا أو بقائهما إلى مدة أو 
مطلقاء وكذا لا فرق بين حصول الأثر فعلا أو لم يحصل ولكنه سيحصل بعد مدة 
بقول أهل الخبرة ١7‏ 7, نعم في القسم الأخير لا بد من الانتظار حتى يحصل الأثر 
)0 

(مسألة :)١9‏ لو تغيّر لون العين باللطم عليها فهل هو داخل في مطلق 
الوجه حتى تكون ديتها دية ما تقدم من الأقسام فى الوجه أو لا؟ فيه 
تنفصيا ١ 0١١‏ 


(19) كل ذلك للإطلاق, وأن الإذن الشرعي لا ينافي الحكم الوضعيء نعم 
لو حصل التغيير بالحبس في مكان حار أو في مكان تشرق الشمس عليه كثيرا 
فاحمر وجهه أو أسود.ء يمكن أن يقال: إن المعتبرة منصرفة عن ذلكء فلا يشمله 
الإطلاق, ولا بد من الحكومة حينئذء ولكن سيأتي أن المدار على الأثرء وأن 
الحكم يترتب عليه, ولا بد من المصالحة والمراضاة في المقام. 

(7) لحجية قول أهل الخبرة في الجملة, وظهور الأثر متمم للحجة لثلا 
يظهر خلافه, وأن الحكم لا يترتب الا بعد تحقق موضوعه. 

)١(‏ فان كان التغيّر - كالاحمرار ‏ في 9 العين - كما في غطائها 
المسمى ب (الجفن) فهو داخل في الوجه. فيشمله إطلاق ما تقدم. وإن كان 
التغيّر في داخل العين, أي البياض الذي فيها فالظاهر الحكومة, لأنه من الأجزاء 
الداخلية عرفا لا الظاهرية, ولذا لا يجب غسله في الوضوء والغسل. 

وما يقال من أن عدم وجوب الغسل فيهما لأجل النصء كما مر في كتاب 
الطهارة. 


ن لا ولى له فالحاكم الشرعى وليه 
من لا ولي له فالحاكم الشرعي وله 00 


(مسألة +5): إذا ولد المولود وتوقفت حياته على ضربه كما نقل عن 
بعض القوابل ‏ بحيث لو لم يضرب لم يبق حيا فهل يجب الضرب؟ الظاهر هو 
الوحعوت 57" ولو ضرت وتكار لوق يده فيل فت النينة "ارولو رك 
الشرت :وهات فب الل 09 

(مسألة ان هي لا يوان اله قا لاك التحرعى ولتم قبى عصير 
الاج (00, 


لا وجه له. لأن النص ورد مطابقا للقاعدة و هى غسل ظاهر الجسد - 
والأمر الارتكازي. 1 

وهذا التفصيل لا يجري في الأذنينء لأنهما خارجتان وظاهرتان. 

(؟/) لأجل حفظ النفس المحترمة. 

(/) مقتضى ما تقدم وجوب الدية, إلا أن يقال بانصراف الأدلة عن مثل 
المقام. لأن الحياة تتوقف على ذلك. والأحوط التصالح مع الأولياء. 

(4/) لتحقق التسبيب من ترك الضمان. 

وما عن صاحب الجواهر من أن الأعدام لا تتصف بالضمان. 

قابل للمناقشة بعد تحقق التسبيب عرفاء وأن ذلك ليس من الاعدام 
المحضة, وتقدم في (مسألة )٠١‏ من (فصل في تزاحم الموجبات) ما يتعلق 
بالمقام. 

(0) بالأدلة الأربعة فمن الكتاب: كإطلاق قوله تعالى «َإِنَّا وَلِيُكُمُ آله و 

سُولَّهُ وَ أَلَّذِينَ آمَنُوا4!١'‏ والمتيقن منه في المقام الحاكم الشرعي بعد الإمامافة 

وبعد فقدان مراتب الارث. ومثله غيره من الآيات. 

وأما السنة: فهي كثيرة. منها صحيح أبي ولاد قال: «سألت أبا 





)ا سوزة العاتد +66 
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ذاو كن مقطأ أو شه العمد او عمداافله انمعناك .وهل اله العفو فيه 
تنضنا 0700 

(مسألة 7 لو لم يتمكن من الحاكم الشرعي ولا الاستيذان منه 
نالتقا كاسن المؤفتيق لهي الولا يه بين 01 


عبد الله عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما فلم يكن للمقتول أولياء من 
المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال.#ة: على الإمام أن يعرض 
على قرابته من اهل بيته الإسلام. فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ‏ إلى 
أن قال فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمرهء فإن شاء أخذ الددية فجعلها في 
بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته 
لامام المسلمين: قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ فقال: إنما هو حق جميع المسلمين, 
وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية. وليس له أن يعفو»!'' وغيره من 
التضوكن: 

وأما الإجماع: فهو من المسلّمات بين المسلمين. 

وأما العقل: فيدور الأمر بين ذهاب الجناية هدراء أو انتقال الولاية إلى غير 
الأهل. أو انتقالها إلى الأهل وهو الحاكم الشرعيء والأولان باطلان فيتعين 
الأخير. وما تقدم أعم من ولاية الفقيه. لأن ما ذكرنا يجري أيضاً ولو عند من لم 
يقل بولاية الفقيه. 

(1) لما تقدم أنه ولي من لا ولي له. فله استيفاء الحق بأنواعه. 

(70) إذا كان العفو مصلحة لنوع المسلمين فله ذلك, لمكان ولايته على 
مصالح المسلمينء. وإن لم يكن كذلك فلا حق له في ذلك, وعليه يحمل ذيل 
الصحيح المتقدم. 


(06 لانتقال ولاية الحسبة إليهم حينئذ قهرا. 
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الفصل الثامن 
فى دية الإجهاض 


الإجهاض حرام "١!‏ ويترتب عليه الدية بالتفصيل الآآتي: 

(مسالة :)١‏ لو استقرت النطفة في الرحم ففي إسقاطها عفد ون ينا 
وإن كان الحمل علقة فأربعون ديناراء وفي المضغة ستون دينارا وإن لم يكتس 
اللحم وهو عظم _ففيه ثمانون دينارا وإذا اكتسى اللحم وتمت خلقته ففيه مائة 
دينار - و لا فرق في جميع ذلك بين الذكر والأنثى و إن ولجته الروح. فألف 
دينار إن كان ذكرا وخمسمائة دينار إن كان أنثى لو كان الجنين بحكم الحر 
العيال 90 


)١(‏ لأنه إسقاط وإبطال لمادة الحياة الإنساني. وهو قبيح في نظامي 
التكوين والتشريع -كما تقدم في كتاب النكاح إلا إذا كانت في البين مصلحة 
أقوى وتعيين تلك المصلحة ينحصر بنظر الحاكم الشرعي المطّلع على جميع 
الخصوصيات,. ولعل بعضها من تقديم الأهم القطعي على المهم. فحينئذ ترتفع 
الحرمة, وتبقى الدية على حالها. 

(؟) إجماعاء ونصوصاء ففي كتاب ظريف عن عليك9 أنه: «جعل دية 
الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان 
جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك أن الله عرّ وجل خلق الإنسان من 
سلالة وهي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جز آنء ئمّ مضغة فهو ثلائة أجزاءء ثم 
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عظما فهو أربعة أجزاء. ثم يكسا لحما. فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء 
منائة ”قينا ره والمائة دنا و خحميية اخداء تعمل النطانة كينس المناتة عشبر ينع 
ديثازاء:والقلقة كمس النائة ارعية دنا را والمطعة غلاة أحماسن الماثة سين 
ديناراء وللعظم 5 المأة ثمانين ديناراء فإذا كسي اللحم كانت له مائة 
كاملة, فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس يألف دينار كاملة إن 
كان ذكراء وإن كان أننى فخمسمائة دينار -الحديث '١!2-‏ وفى معتبرة سليمان بن 
صالح عن الصادقاةٍ: «في النطفة عشرون ديناراء وفي العلقة أربعو ن ديناراء وفي 
المضغة ستون ديناراء وفي العظم ثمانون ديناراء فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم 
هي ديته حتى يستهلء فإذا استهلٌ فالدية كاملة»'''. وغيرهما من الروايات, 
فيستفاد من جميعها قاعدة كلية في الجنين: «ان الدية فيه العشر أي عشر دية 
الذكر الحي. وعشر القيمة في المملوك». 

وأما معتبرة محمد بن مسلم قال: «سألت أيا جعف را عن الرجل يضرب 
المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون ديناراء فقلت: يضربها فتطرح العلقة, 
فقال: عليه أربعون ديناراء فقلت: فيضربها فتطرح المضغة, فقال: عليه ستون 
ديناراء فقلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظمء فقال: عليه الدية كاملة»' ", 
فهي محمولة على ولوج الروح بقرينة ما تقدم. وكذا صحيح أبي عبيدة عن 
الصادق9#: «في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها؟ قال: 
إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقٌ له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها 
إلى أبيه»!6". 

وما عن بعض من التفصيل بين الذكر والأنثئى قبل ولوج الروح. بدعوى أن 
دية المرأة نصف دية الرجل الذكر بعد تمامية الخلقة مائة دينار فتكون دية 
0( الوساتلكيات فاه ابزانع :ديات الأعضناء: و 


(© الوسانز بات كامن اواق :ديات الأعفاء: 1 
15)الوسائل ناك لمن انواق نات الأعضاء ١‏ 
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(مسألة 7): التحديد في المراتب المذكورة هو أن الحمل أربعين يوما 

نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة فإذا تمّ أربعة أشهر كملت خلقته 

وإذا تم خمسة أشهر ولجته الروح 7", والأحوط أن بين المراتب المتقدمة 


بخان 11 
المرأة خمسين ديناراء كما تقدم. 

قابل للمناقشة من أن التفصيل بعد ولوج الروح, وأما قبله فهما مشتركا 
في الدية, لما مرٌ. 


(*) إجماعاء ونصوصاء ففى صحيح زرارة عن أبِي جعفر الباقرلة في 
حديث قال: «فتصل النطفة إلى الرحم فتردد فيه أربعين يوماء نم تصير علقة 
أربعين يوماء ثم تصير مضغة أربعين يوما»!١'‏ وقريب منه روايات ا 

وأما صحيح احمد بن محمد بن أبي الحسن الرضاء قال: «سألته أن يدعو 
اللّه عرّ وجلّ لامرأة من أهلنا بها حمل؛ فقال أبو جعفرء9ة: الدعاء ما لم يمض 
أربعة أشهرء فقلت له: إنما لها أقل من هذاء فدعا لهاء ثّ قال: إن النطفة تكون في 
الرحم ثلاثين يوماء وتكون علقة ثلاثين يوماء وتكون مضغة ثلاثين يوماء وتكون 
مخلقة وغير مشلقة ثلاثين يوماء فإذا تمت الأربعة أشهر بعث الله إليها ملكين 
خلاقين»! فهو محمول على استعداد الخلقية, وأن الثلاثين يوما بدو تحقق 
النوعية, والأربيعون بيان لتمامية النوع والدخول في النوع الثاني. 

(؛) لأن ذكر كل مرتبة ‏ كالعلقة والمضغة ‏ بالخصوص في الروايات وفي 
لسان المشهور من باب ذكر أهم مبادي النشوء فيكون ما بين المراتب يحسابها. 
ويستفاد ذلك من معتبرة سليمان بن خالد عن الصادقاىة قال: «قلت فان خرج 
لم00 وعشرون 


0 الم ايه 1 
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ديتاراء قلت قطرتان: قال: أربغة وعشرون ديناراء قلت فعلات: قال؛ سعة 
وعشرون ديناراء قلت ففخمسء» قال: ثلاثون دينارا وما زاد علو النصف فعلى هذا 
الشساب نس تضصير: علقة فيكو فيها أريعوق دنناراء: قلخوفان حرهة النطفة 


اسود فذلك من الجوف فلا شيء عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك 
الولد. وما كان من دم أسود فهو من الجوفء فقال أبو شبل فإن العلقة إذا صارت 
فيها شبيه العروق واللحم قال: اثنان وأربعون دينارا العشرء. قلت: فان عشر 
الأربعين أربعة قال: لا انما عشر المضغة إنما ذهب عشرها فكلما ازدادت زيد 
حتى تبلغ الستين؛ قلت: فإن رأت في المضغة مثل عقدة عظم يابس قال: ان ذلك 
عظم أو له ما يبتدئ به ففيه أربعة دنانير فان زاد فزاد أربعة دنانير حتى تبلغ 
مائة, قلت: فإن كسي العظم لحما قال كذلك الى مائة قلت: فان وكزها فسقط 
الصبي لا يدري أحيا كان أو ميتا قال: هيهات ييا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر 
فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية»!'' ولا بد من حمل ذيلها على إكمال 
أربعة أشهر, لأن الحياة تخلق في الجنين بعد نشوء العظم واكساء اللحم, 
فيكون ببلوغ خمسة أشهر. كما مر. وهذه المعتبرة وإن تضمنت الحساب ياعتبار 
الثبوت. 

وأما بحسب الاإثيات, أي الشهور والأيام فإن الغالب كما هو المعروف أن 
في الشهر الأول تستقر النطفة في الرحم. وتبدأ بالتحول إلى أن تكمل وتصير 
علقة في الشهر الثاني. فحينئذ ما دامت النطفة ولم تصر علقة فديتها عقسر ون 
ديناراء وبعد ما صارت علقة فديتها أربعون ديناراء وما بينهما تقسم حسب نشوء 
النطفة التى يتحقق كل أربعة أيام تقريباء كما يستفاد من المعتبرة المتقدمة. ففي 
الأربعة الأولى بعد العشرين (الأربعين) تزيد الدية دينارين, والأربعة الثانية بعد 


العشرين أربعة دنانير. وفى الأربعة الثالثة ستة, وفى الأربعة ثمانية, وفسى 


1 الوبةاكل بات انض ابواكنفات الأعضامية 


في دية الاجهاض 02 


يسبب حصمسسيسصو لاا سب 
(مسألة "): لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من 
: )6 
هالده الدية « 


الأريعة الخامسة عشرة وهي نصف الدية في النطفة. وما زاد على الأربعة 
الخامسة تبقى على العشرة, أي نصف الدية حتى تبلغ العلقة (ثمانين يوما), 
فتصير الدية أربعين دينارا والعلقة حالها حال النطفة, كما يستفاد من قولهافة: «كل 
ما ازدادت تزيد». وكذا المضغة فتزيد أربعة دنانير حتى تبلغ المائة وتتم الخلقة, 
وهذا بحسب الغالب, وقد تختلف باختلاف الأمزجة. فالأحوط التصالح بين 
المراتب المتقدمة. 

ولو شكت فى تحقق قطرة الدم فى النطفة. أو فى الأكثر من القطرة الواحدة, 
فويخة والعالة اننبا رويك دقرا سكن الجمع مين ارو اناه 

ثم إن الظاهر أن مراتب دية المني إنما تكون للمني المحترم, لا ما كان من 
الزناء ولكنه مشكل إن كان الزنا من المسلم. خصوصا بعد ولوج الروح. بل الظاهر 
عدم جواز الإسقاط حينئذ. كما يأتي. 

(5) إجماعاء ونصاء ففي معتبرة أبي عبيدة قال: «سألت أبا جعفرائة عن 
امرأة شربت دواء وهي حاملء, ولم يعلم بذلك زوجهاء فألقت ولدها؟ قال: فقال: 
إن كان له عظم وقد نبت عليه الحم عليها دية تسلمها إلى أبيه. وإن كان حين 
طرحته علقة أو مضغة, فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤدّيها إلى أبيه. قلت له: 
فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لأنها قتلته, فلا ترثه»!''. 

ويستفاد من هذه المعتبرة أمور: 

الأول: صحة إطلاق القتل على دفع مقتضى الحياة. كما يطلق على قطع 
الحياة الثابتة. 

الثانى: يستفاد من التعليل الوارد فيها أنه لو كان الأب موجبا لإلقاء الحمل 


.١: الوسائل: باب 8 من أبواب موانع الإارث‎ )١( 


0 4 مهب الاحكام اج 4 
و يرث دية الجنين من يرث المال (. 
(مسألة *): لو سقط الجنين بالجناية ولم يحصل نقص لا في الجنين ولا 


فى الأم فالحكومة حينئذ 7". 
(مسألة 0): لو كان الجنين ذميا فديته عشر دية أبيه ثمانون درهما عند 
تناء افع 1 


فلا يرث من الدية, لأنه قتله. ولو كان كل واحد منهما شريكين فى الالقاء مباشرة 
أو تسبيبا فلا يرئان منها أيضاً فترئها حيتئذ المرتبة اللاحقة. ‏ - 

الخامس: يستفاد منها أنه لو كان أحد الأبوين وارثا للدية فيصح له إسقاطها 
عن الجاني, وكذا لو كان من الطبقة اللاحقة وكان بالغاء عاقلا وأما لو كان الوارث 
قاصرا فيجب على وليه أخذها له من الجاني. وحفظها له. 

م انه لا فرق في الحكم بين طرح المرأة ما في بطنها كما هو الغالبء أو 
تشرب دواء تعوّق النطفة عن النمو في داخل الرحم وتفسدها وإن لم تطرحها. 
لوجود المناط في ذلك. نعم في تأخير النمو إن لم يستلزم ضرر لا يبعد الحكومة. 
واللّه العالم. 

(3) الأقرب فالأقرب, للإطلاقات. والعمومات المذكورة في كتاب 
الإرث. 

(0) كما إذا كانت المرأة تضع بعد شهرين مثلا بحسب عادتها فوضعت 
قبلهما لأجل الجناية, ولم يحصل لهما ضرر, فمقتضى الأصل أنه لا شيء على 
الجاني, إلا بما ,يراه الحاكم الشرعي, وهو الحكومة في أمثال المقام. 

(8) إجماعاء ولأن المستفاد من النصوص مساواة دية الذمي لدية المسلم 
في تعلق مثل هذه الأحكام بها على حسب النسبة, فدية الجنين المسلم قبل ولوج 
الروح عشرهاء وكذلك دية الذمي عشر دية أبيه. فإن ديته ثمانمائة درهم فعشرها 
ثمانون درهما. 


فى دية الاجهاذ 
ولو كان الجتين مدكونا ين الها عدر :ذية :ولد الزنا إن كان محكرنا 
بالاسلاء(6). 

(مسألة ع): لو قتلت المرأة فمات ما فى جوفها فدية المرأة كاملة ودية 


أخرى لموت ولدها حسب ما تقدم من المراتب (''', فإن علم أنه ذكر فديته, أو 


الأنثى فديتهاء ولو اشتبه فنصف الديتين 3١‏ 


و أما معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي 82 : «أنه قضى في 
جنين اليهودية والنصرانية وسوس عشر دية أمه»!١ا‏ ومثلها رواية مسمعأ ١‏ 
فهما محمولتان على بعض المحاملء مثل ما رأى الإمام من المصلحة الوقتية وإلا 
أوهنهما إعراض المشهور عنهما. 

(1) للإطلاقات. والعمومات. وتقدم أن دية ولد الزنا إن كان محكوما 
بالإسلام دية المسلم فراجع (مسألة )١9‏ من الفصل الأول. 

نعم لو قلنا إن ديته دية الذمي فتكون الدية حينئذ ثمانين درهماء ولكن 
تقدمت المناقشة في ذلك. 

وأما لو لم يكن محكوما بالإسلام, كما إذا تحقق الزنا بين الطرفين غير 
المسلمين, فحينئذ تكون الدية تابعة للأبوين, فقد تكون الدية دية الذمي. وقد لا 
تكون له دية أصلا كما في الحربي. 

ثم إن ديته في المراتب المتقدمة على النسبة, كما مرٌ مفصلا. 

)٠١(‏ لتحقق المقتضي لكل منهماء مضافا إلى ما نقدم من العمومات, 
والاطلاقات. من غير مخصص.ء ومقيد. 

)١١(‏ إجماعاء ونصاء ففى صحيح ابن مسكان عن الصادقليةْ: «و إن قتلت 
المرأة وهي حبلى فلم يدر أ ذكرا كان ولدها أم أنثى. فدية الولد نصف دية 


كاة © الزسائل تياب ااام ابوان ونات النقبي و 
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١1‏ ا ل ا ا م 
(مسألة 7): لا كفارة على اال في إسقاط الجنين إلا بعد العلم بولوج 
الروح فيه (؟5'. بطريق معتبر شرعا ,'١5(‏ ولا اعتبار بالحركة إلا إذاكانت كاشفة 


عية الحا ع 010 


(مسألة 8): لو تعدد الولد تعددت الدية فلو كان ذكرا وأنثى فدية ذكر 
وانقى وهكز! (56..وفن المراتب" السالقة كل 'مورة احرز العيدة فشسكون ودية 


. 


البوقة و 70 


(مسألة 9): تحرم المباشرة فى إسقاط الجنين (؟١,‏ 


الذكر ونصف دية الأنثى. وديتها كاملة»!'! مضافا إلى انحصار قسمة العدل في 
ذلك حينئذ. 

وأما القرعة, فلا مجرى لها في المقام؛ بعد ما تقدم من النصء والإجماع. 

)1١(‏ أما الأول: فللأصلء والإجماع. 

واما الثانى: فلشمول إطلاقات أدلة وجوب الكفارة في قتل الإنسان له, إلا 
ما خرج بالدليلء مضافا إلى الإجماع؛ وتقدم في معتبرة أبي عبيدة إطلاق القتل 
على ذلك. 

(1) كالبينة. والصياح, وكذا تثبت الحياة يقول امه مع اليمين إن لم تكن 

)١5(‏ فيدور وجوب الكفارة مدار الدية الكاملة بالقتل وهي تتحقق بالحياة, 
كما أن العدة فى الطلاق تدور مدار الإسقاط, كما تقدم في كتاب الطلاق. 

(15) لتعدد السبب فيقتضي تعدد الدية, وأن التداخل خلاف الأصلء مضافا 
إلى الإجماع. 

)١11(‏ لما تقدم في سابقة من غير فرق. 

(17) لأنها علة للحرام فتحرم حينئذ. بل نفس ذلك من العناوين 


10 الومائ وان امن ابوايعدنات النقسن: 


لو دار الامر بين ان يرد على الام مرض من بقاء الجنين فى رحمها و بين اسقاطه لرفع ا 





وكذا يحرم التسبيب 547 والضمان بالدية -على ما تقدم من التفصيل ‏ يدور 
مدار قوة السبب على المباشر أو العكس ,'١١(‏ ولو أفزعها مفزع فأسقطت جنينها 
فالدلة على النلده 00 
(مسألة :)١١‏ لو دار الأمر بين موت الم وإسقاط جنينها الذي لم تلجه 

الروح بعد يتعين الإسقاط .''١(‏ وهل تجب الدية حينئذ أو لا؟ لا يسبعد 
ا 1 

المسالة 1419ذاوان الام ين ادمروعك الث عي امرض تن يناد 
الجنين في رحمها وبين إسقاط الجنين لدفع العيب والمرض فهل يجوز 
الاسقاط حينئذ أو لا؟ الظاهر عدم الجواز ("). 


المحرمة كما تقدم. 

(16) لأن التسبيب إلى الحرام حرام كما مرء مضافا إلى ما تقدم من موئق 
إسحاق بن عمارا '". 

(19) لأن المدار على حصول الفعل والجناية بأي منهما اتتسب عرفاء فلو 
راشعت الغراة الطبيب وقالت: الق ما في رحمي بوصف دواء أو شرابء. فيحرم 
على الطبيي فباخزة :ذلك: والضمان يدور عدار قدوة السبب عيلن السباشر أو 
بالعكس. كما مرٌ. 

)٠8(‏ لأنه سبب للإسقاط. 

)1١(‏ لأهمية حفظ حياة الأم حينئذ. 

(77) لأن الدية تجب لمن كان في معرض البقاء. وهذا الجنين في معرض 
السقوط والموت على أي حالء فلا وجه لوجوب الدية في مثل هذا الجنين. 

(5) لما م من الإطلاقات. وفي موثق إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي 


1 الوسانا انب لمن انوا القصنا قن «في التي 
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(مسألة ؟١):‏ تلحظ دية أعضاء الجنين بالنسبة إلى ديته ("'. وفى 
الجراحات والشجاج على النسبة (52'. هذا فيما إذا لم تلجه الروح و إلا فكغيره 
فق الأحياء 771 

(مسألة :)١‏ في نقل الجنين من رحم إلى رحم أخرى 
مع رضاء الزوجين والمنقول إليها إن لم يستلزم النقص لااشيء فيه ("", 


الحسن اكِةٍ: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما فى بطنها؟ قال: لا. فقلت: 
إنما هو نطفة. فقال: إن أول ما يخلق نطفة»! ١‏ وتقدء فى امسالة )١‏ من احكام 
دفع الحمل ورفعه من فصل أحكام الولادة في كتاب النكاح أقسام ما يتصور في 
الإجهاضء فراجع. 

(5؟) نصاء وإجماعاء ففى كتاب ظريف عن علي اكه : «قضى في دية جراح 
الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة 
كاملة»!'' وهذا لا يتحقق إلا بعد أن يتم خلقه ولم تلجه الروح, ففي يده مثلا 
خمسون ديناراء وفي يديه مائة. وفي الجراحات والشجاج على النسبة. من غير 
فرق بين الذكر والأنتى, وأما إذا ولجته الروح فكغيره من الأحياء كما .يأتي. )١0(‏ 
لما تقدم من العموم. والإطلاق, مضافا إلى الإجماع في المقام, ففيى حارصته مثلا 
دينار. أي عشر العشرء وأما إذاكان قبل تمام الخلقة فجنى عليه الجاني فالحكومة, 
لعدم التقدير لها. 

)5١1(‏ للعمومات. والإطلاقات الشاملة له كما تقدم. 

(70) للأصلء ما لم يدل دليل على الخلاف. وعدم محذور شرعي في 
البين» كما هو المفروضء وتقدم في الإجهاض من كتاب النكاح ما يرتبط 
بالمقام. 


11 الوها نات امن ابوانت القصاص في النفس. 


لو أفزع مجامعاً مفز 
ا 226 11 لت 
وإلا ففيه الحكومة إن لم يكن فيه الدية المقررة شرعا 5/7". 

(مسألة :)١8‏ لو أفزع مجامعا مفزع فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير 
لضياع النطفة 17 ). 


(8) لما مر مكررا من أنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا. 

ثم انه هل .يصح للزوجين إسقاط هذه الدية ‏ أو الحكومة فيه إشكال, 
لاحتمال كون المورد من الحكم وعدم تسلطهما على ذلك. وليس من الحق 
المحضء فلا يجوز الاسقاط قبل الأخذ. 

نعم لو أخذا الدية ثمّ ردها إلى الجانيء لا إشكال في جوازه حينئذ. 
لصيرورتها مالا لكل منهما حسب التقسيم, فيشمله عموم قاعدة السلطنة. 

(9؟) إجماعاء ونصاء ففى كتاب ظريف المعتبرة عن علي نها: «و افتى في 
مني الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك. نصف خمس المائة 
عشرة دنانير»1١'.‏ 

ثم إن الدية للزوجء لأنها عوض مائه وهو له. 

وما يقال: من أن للمرأة حقا لها أيضاً لأن لها حقا في الالتذاذات الجنسية 
في الجملة. 

غير صحيح: لأنه لا يوجب أن تكون الدية لها. نعم ينبغي مراضاتها. 

وقد نسب إلى جمع وجوب الدية على الزوج للزوجة لو عزل عن امرأته 
الحرة وهي عشرة دنانير. تمسكا بما تقدم من كتاب ظريف عن علين2ة, 
بدعوى أن دية النطفة للزوجة - إلا أن تفسدها هي و لا فرق في ثبوتها بين أن 
يكون سبب ضياعها وفسادها زوجها أو غير الزوجء وبالإجماع المسدعى عن 


ام - 
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(مسألة :)١80‏ إذا خفى على القوابل وأهل الخيرة من المتخصصين 
كو:ها سقط مير | نشوم انسنان كا حصن بستقوطه انقض قنيه السك ار 
ولن روولاق كان معطا ةا د 01 وإن لم تستازم نقصا فلا شىء 
00 
(مسألة :)١‏ دية الجنين إن كان عمدا أو شبهه فمن مال الجانى !'"2. 


وفيها أن مورد المعتبرة فيما إذا كان السبب غير الزوج من أفزاع رجل آخر 
أو تهويله أو غير هما لا من صاحب النطفة, ويستفاد ذلك من مجموع الرواية, 
والمفروض في مقام العزل فهما موضوعان لا يقاس أحدهما بالآخر. مضافا إلى 
روايات دالة على الجواز تقدمت في كتاب النكاح'١!‏ وأما دعوى الإجماع فعهدة 
إثباتها على مدعيها. 

ولا فرق في المفزع بين أن يكون أجنبيا أو الزوجة. لما مر من الإطلاق. 

وأما العزل عن الأمة المملوكة الموطئة, فلا إشكال في جوازه, وعدم الدية, 
للأصل, مضافا إلى الإجماع, كما تقدم في كتاب النكاح. 

(0) لأنها المرجع فى كل ما لا تقدير له شرعا من الجناية كما في المقام, 
بعد تحقق الشبهة, وعدم تبين الموضوع المقرر له ديته. 

(1") لتحقق المقتضي للدية المقررة, كالشلل في العضوء أو نقص في جسد 
الأم. كما تقدم. 

0 للأصل, بعد عدم إحراز كون الساقط يدا نشوء إنسأن, وعدم تحقق 
ضرر و لو مثل الألم و نقص في البين. نعم يجب القصاص لأجل الضرب إن لم 
يكن بحق. 

(*) لإطلاقات أدلة الضمان, مضافا إلى الإجماع كما تقدم. 





)١(‏ راجع ج: اف 5ط التحف الاشرفه» 


وإن كان خطأ فعلى العاقلة وتستأدى في ثلاث سنين سواء ولجت فيه 
زوع 91" الم فسع (18ل,ويضاع وانخظ المحض من النى اناده 
10 20000 

(مسألة :)١1‏ لو ضرب حاملا خطأ فألقت الجنين وادّعى ولي الدم أنه 
كان حيا فإن اعترف الجاني بذلك ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي وضمن 
المعترف ما زاه فنا ” ١‏ 


(5") لما .يأتي في محله من العمومات, والإطلاقات الدالة على ذلك 
مضافا إلى الإجماع. 

(0") لأن الجناية على الجنين بحكم القتل. وقد أطلق على إسقاط الجنين 
قبل ولوج الروح القتلء كما مر في بعض الرواياتء!'' وأنه مبدأ النشوء. مضافا إلى 
الإجماع, فالجناية على الجنين خطأ ‏ قبل ولوج الروح ‏ على العاقلة. نعم لو لا 
الإجماع, لأمكن المناقشة في ذلكء فحينئذ لا بد من التراضي بين العاقلة وبين 
ولي الدمء وقد تقدم في (مسألة 18) من الفصل الثاني ما يتعلق باستيفائها في 
ثلاث سنين, فراجع هناك ولا وجه للإعادة والتكرار. 

(5*) كفعل الصبي, والمجنون. للإجماع: والنصوص كما مرت في (مسألة 
“من الفصل الأول). 

(/0) على المشهورء لأن ضمان العاقلة بالنسبة إلى أصل هذا الجنين ثابت 
في الجملة بلا إشكال. والنزاع في ولوج الروح فقطء وقد اعترف الجاني بولوج 
الروح -و أن أصل الجناية كانت على خطأ فيدخل في قولهيي: «إقرار العقلاء 
على أنفسهم جائز»'" أي نافذ فيضمن الجاني الزائد وهو تسعة أعشار الدية, 





)0( تعدم كن صفحة ,١ ١١:‏ 
(؟) الوسائل: باب ”من أبواب الإقرار ج :17. 


هذه اب ع عه 


وإن أنكر ذلك كان القول قوله مع اليمين (4". ولو أقام كل منهما بينة قدم أرجح 
البينتين وهو منوط بنظر الحاكم الشرعي والخصوصيات الخارجية ,"'١(‏ وإن لم 
كن كدان ف البين املا فكي لدو لكر 

(مسألة :)١8‏ لو اعترف الجانى بأن الجنين انفصل حيا بالجناية وأدعى 
نوه سيت اخوو كرون الدع السيععزو انه اتنضل عله ميا يعمل والقرانين 
الموجية للاطمئنان ناكل 0 








وأما العشر الباقى فيحمل على العاقلة, لما يأتى فى محله من أن مورد ضمان 
العاقلة ما إذا 5 الجناية بالبينة دون الاقرار, ٍ الأصل عدم ولوج الروح. 

(8”) أما تقديم قوله فللأصل, ما لم يثبت الولي دعواه بالبينة, فحينئذ يكون 
الضمان تماما على العاقلة, لفرض الخطأ المحض. وأما اليمين, فلما مر مكررا من 
أنها لفصل الخصومة وقطع النزاع. 

(9") أما التقديم فلما أئبتناه في علم الأصول من أن الراجح مقدم على 
غيره. كتقديم بينة الداخل على الخارج مع التشخيص. 

وأما توكيل الأمر إلى الحاكم الشرعيء. فلأن جهات الأرجحية تختلف 
باختلاف الخصوصيات والجزئيات. فلا بد من التفحص. وهو من شأنه ويختص 
به. 

(40) لفرض أن الإشكال وموضوع القرعة ذلك, كما مر في كتاب القضاء. 

)١(‏ مثل ما لو كان الزمان قصيرا لا يسع لجناية أخرى, فحينئذ يقدم قول 
ولي الدم. ولو كانت هناك قرائن معتبرة توجب تقديم قول الجانيء كما في جريان 
بعض الأصول الموضوعية كجريان أصالة الصحة, فحينئذ يقدم قول الجاني, فلا 
بد من مراجعة الحاكم الشرعي ومراعاة نظره في هذه المسائل والدعاويء لآن 
الحاكم الشرعي الذي يرى القضية لا .يرى غيره. 

ومع عدم القرائن. وعدم جريان الأصول الموضوعية. يكون الموضوع 


ضربها فألقت الجنين ومات عند سقوطه 
لو ضرها فالقت الجنين وداث عند سقوطة ااا الم 0 


وتلزمه الدية (' "2 وإلا فيقدم قول الجاني فخ الندين 7 
(مسألة :)١5‏ لو كان الجنين من مسلم وذمي للوطء بالشبهة في 
طيوواك يعين يكت داز لدو كل اعد مدييا تفط رالعنا ب سكن 
تغليب جانب الإسلام عليه فيجري عليه حكم المسلم وديته دية المسلم! ". 
(مسألة *؟): لو ضربها فألقت الجنين بعد ولوج الروح فيه فمات عند 
سقوطه فالضارب قاتل ويقاد منه ان كان عمدا (9, والأحوط التصالح 
بادآ 


من المدعي والمنكرء كما تقدم في كتاب القضاء. 

(؟4) إن حصل الاطمئنان بصدق ادعاء ولي الدم فتكون الدية على الجاني, 
لتحقق سببهاء وإلا فعلى الجانى دية الجناية فى الجنين المنفصل حياء لاعترافه 
بذلك. 

(4) أما تقديم قول الجاني فلما مرّء وأما اليمين فلقطع النزاع. لما مسر 
مكررا. 

(5) لما ثبت من الأدلة من تغليب جانب الإسلام فى أمثال هذه الموارد. 
كما فى اللقطة المشتبهة بين المسلم وغيره أو الميت كذلك, فيلزم الجاني بدية 
المسلمء وانتجحب الكفارة, وإن كان لنظر الحاكم الشرعي فيه مجال. 

(40) لتحقق المقتضى له للقصاص - و هو إزهاق الروح المحترمة إلا إذا 
كان مانع في النين كالابوة: 

(41) لما تقدم في (مسألة )٠0‏ من الفصل في شرائط القصاص''' فراجع 
هناك فلا وجه للتكرار. وكذا لو كان القتل بالضرب شبه العمد فالدية من ماله 


.175: صفحة‎ ١8 راجع ج:‎ )١( 


١ 257‏ 
(مسألة :)5١‏ لو جنى عليها شخص فألقت جنينها حيا فقتله آخر فإن كانت 
القاة مسكترة فالنائق قال 567 رول كسان على لذ ل 7كارو إوكان انما 
ويعرّر ('2,. وإن لم تكن حياته مستقرة بسبب جناية الأول فالأول قاتل 9١‏ 
ولوتشلة قن انراز الخياة فلا فودرقن انون "قاو أمين الذية فين عدن 

١ ١ 680 العا‎ 
* كي‎ 


وأما لو كان خطأ فعلى العاقلة. 
(/40) ظهر وجه ذلك مما مرء ولا فرق في ذلك بين أن يكون الضارب هو 


الزوج. أو هي بنفسها. أو غير هما. 

() لأن القتل وقع عن من استقرت حياته, وهو إما عمد أو شبهه أو خطأء 
ويترتب على كل منها حكمه. 

(4) لعدم إتلافه شيئاء نعم لو حصلت جناية على الأم أو الجنين ولم يكن 
لها مقدر شرعيء. فالحكومة. 


(0) لأنه ثم بالإلقاء. فللحاكم الشرعى الولاية على تعزيره. 

)0١(‏ لتحقق الموضوع بالنسبة إليه. والثاني يعرّر لما مر. بل لو قطع الثاني 
رأسه فى الفرض المذكور كان عليه دية الجناية على الميت. 

(01) لدرئه بالشبهة بالنسبة إلى كل واحد منهماء وعدم إحراز القاتل. 

إن قيل: كما أن الحد يدرأ بالشبهة, فكذا الضمان أيضاً يرفع بها. 

يقال: مورد الدليل ان الحدود تدرا بالشبهة, فلا يمكن التعدي إلى الضمان, 
وهو المناسب لتخفيف حق اللّه تعالى بالنسبة إلى حقوق الناس. 

(60) لأصالة بقاء الحياة, فيترتب عليه وجوب الدية. 


: المرأة الذمية فأسلى- 
ا ا ات 2 


(مسألة 57): لو جنى على المرأة الذمية وهي حبلى فأسلمت ثم أسقطت 
حملها يضمن الجانى دية الجنين المسله 287 


و دعوى: أن هذا من الأصول المثبتة فلا يثبت بها وجوب الدية على 
الثاني. 

غير صحيحة: لأن المثبت ما إذا كانت واسطة بين المستصحب وبين ترتب 
الحكمء سواء كانت الواسطة واحدة أم متعددة. ظاهرة كانت أو غيرهاء وفي المقام 

لا واسطة. لأن استصحاب بقاء الحياة واستقرارها إلى حين الجناية الثانية معلوم 

بلا شك فيه, وأن الجناية وقعت على الحي المحرز 150 وجداناء 
والجناية الأولى سبب للشكء وأن كل جناية وقعت على حي توجب الدية كما هو 
المقرر في الشرع, فتكون الدية أثر شرعي ظاهر لهذا الأصل. 

يمكن جعل ذلك من الموضوعات المركبة بعض أجزائها بحكم الشرع, 
وبعضها الآخر بالأصلء فإن القتل معلوم فعلا ووجداناء وفي كل قتل الدية شرعا. 
وبالأصل تثبت الحياة فتجب الدية على القاتل وهو الثاني. 

وأما القرعة, أي بها تعين الدية على الأول أو الثاني, فلا بد فيها من تحقق 
الإجماع على العمل بها في موردهاء ولم يتحقق الإجماع. مع أن الشبهة غير ثابتة 
لما تقدم. 

وأما التقسيط بدعوى أنه من العدل والانصاف فتقسط الدية عليهماء أنه 
قابل للمناقشة بأن قاعدة العدل والإنصاف مسلّمة. ولكن يحتاج إلى عمل 
المشهور بهاء ولم يتحقق في المقام؛ فلا يمكن الالتزام بالتقسيط. 

وأما كون الدية من بيت مال المسلمين لئلا يذهب دم المسلم هدراء فهذا 
صحيح فيما إذا لم يكن في البين وجه شرعي يحرز به القاتل. وأن عليه الدية, 
وفي المقام بالأصل والوجدان ثبت أن على الثاني الدية. 

ولكن الأحوط مع ذلك كله ملاحظة نظر الحاكم الشرعيء أو المراضاة. 

(6) لأن المناط فى الجنايات على حين استقرارهاء لا على حين 
خيدو ضرمي ذلك يظهر أدال فرق بين الذهنة والعدريية: 


52 مهذب الاحكام /اج 1 
,كذ اوس على الغرية فاجليتة واسقطك جنينها ولكن الاحتياط في 
خصوص الحربية التصالح واللراضي 56 

(مسألة 37): لو استلزمت الجناية المرض على الجنين بشهادة أهل 
الخبرة والمتخصصين فإن كان لها مقدر شرعي فهو (97, وإلا فالحكومة 81 
ولو استلزمت الجناية نقصا على الجنين من جهة وزوال نقص أو مرض عن الأم 
من جهة أخرى فهو ضامن بالجناية (64 


و دعوى: أن الجناية في الحربية لم تكن مضمونة حين وقوعها. وإذا كان 
كذلك فلا ضمان عليه بعد الاسقاط والسراية. 


غير صحيحة: لما عرفت أن المناط حين استقرار الجناية. فتستقر الدية 
حين إسقاط جنينها المسلمء وأنه مستند إلى الجناية كما هو واضح. ولا فرق فى 
الجناية بين أقسامهاء. والسراية بين أنواعها. 


(00) لما نسب إلى المشهور من أن المناط في الجنايات على الحربية حين 
الحدوث لا الاستقرار. ولكننا نطالبهم بالدليل على ذلك لو لم يكن إجماع محقق 
على التفرقة بين الذمى والحربى. 

(01) لتحقق المقتضي لما هو المقدر شرعا وفقد المانع, كما إذا استلزمت 
الجناية زوال عقل الجنين بقول أهل الخبرة والمتخصصين, فالدية المقدرة دية 
كاملة: أو ذهب نوع عيتية أو أحَدهما::فالدية اما كاملة أو النصف: 

(/0) لعدم التقدير لها شرعاء فتصل النوبة إليها قهرا. 

(0) لوجود المقتضي وفقد المانع. والضمان إما مقدر شرعي أو الحكومة, 
وان الكمال العارض على الأم لا يوجب زوال الضمان, فلا وجه للتهاتر. 

نعم لو كان زوال المرض عن الأم بالتماس منهاء وكان له مقدر عرفي, 
فحينئذ يراعى الأهم في البين بالنسبة إلى الاثم لا من جهة الضمان. بل هو ثابت 


لو كان الحمل من الزنا وخافت الام من اظهار الحمل اس 


(مسألة 7): لوكان الحمل من الزنا وخافت الأم على نفسها من إظهار 
الحمل فهل يجوز لها إسقاطه؟ فيه إشكال (81©, 


على كل حال. 

(04) ينشأ من أن ولد الزنا مسلم وولد تكوينيء فيترتب عليه جميع ما 
يترتب على ولد المسلم. إلا ما خرج بالدليل. 

ومن إطلاق ما أرسلوه إرسال المسلمات: «لا حرمة لماء الزاني». 
ويتمسكون به في جملة من الأبواب الفقهية, وحينئذ فإن قلنا بشمول عدم 
الاحترام لمثل الإسقاط حتى بعد ولوج الروح فيجوزء ولكن الكلام في اعتبار 
ذلك وعمومه. حتى لمثل الفرض. وحينئذ يدور الأمر بين الأهم والمهم. أي بين 
حفظ نفس الأم. وإسقاط هذا الجنين فالأهم وهو حفظ الأم مقدم بنظر العرف. 
خصوصا إذا كانت بعد توبتها عن عملها. نعم لا تسقط الدية المقررة شرعاء 
للإطلاقات والعمومات. كما مر سايبقا. 


الفصل التاسع 
في الجناية على ميت المسلم 


تحرم الجناية على الميت المسلم !'". 


)١(‏ إجماعاء ونصوصا.ء ففي معتبرة جميل عن الصادق.9: «قطع رأس 
الميّت أشدّ من قطع رأس الحئ»!١'‏ وعن أبي جعفر الباق را في معتبرة محمد بن 
مسلم في حديث وفاة الحسننىة قال: «إنّ اللّه حرّم من المؤمنين أمواتا ما حرّم 
منهم احياء»' '' وفي معتبرة العلاء بن سيابة عن الصادقنىة قال: «قال رسول 
اللّهيَيةٌ حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء»!" إلى غير ذلك من 
الروايات. 

وأما ميت غير المسلم: فإن كان حربيا يجوز الجناية عليه حيا فكيف ميتا. 
واما إن كان ذميا فمع تحقق شرائط الذمة يكون بحكم المسلم.ء فلا يجوز الجناية 
عليه, وأما إذا لم تتحقق شرائط الذمة, إما لقصور في دولة الحقء أو لتقصير الكفار 
عن إقامة ذلك فالثاني يكون بمنزلة الحربي, وانا الأول فمبني على أن عدم تحقق 
شرائط الذمة لقصور دولة الحق عن إقامتهاء فهل يوجب كون الكافر بحكم 
الحربي أو لا؟ وجهان بل قولان. اختار جمع الأول وهو لا يخلو من وجه لغلبة 
التقصير فيهم والمبارزة مع الإسلام, والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب. 


الوماتل اي نماك ابوات ذيات الأعضاء ١:‏ . 
3(" الوساكل باب:8افق ابواتك نات الأعماء: © و 


في دية الجناية على الميت 
بو ]< كان تحتغيرا او كتيرا وجلا أو امراة تجزا او هيدا :وشحب الدية عدار 
(7) 
الجاني 7". 
(مسألة :)١‏ فى قطع رأس الميت الحر مائة دينار 7" 


وقد سبق الكلام في ذلكء, فلا وجه للإعادة والتكرار. 

(؟) كل ذلك للإطلاق, مضافا إلى الإجماع. 

نعم دية العبد ترجع إلى مولاه. لأنه ملكه. وعلى المولى أن يصرفها في 
الخيرات, لما سيأتي من الروايات الدالة عليه وأن ذلك من الحكم الشرعي لا من 
الحقوق. 

(*) للإجماع.ء ولما ياتي من الروايات. 

(؛) إجماعاء ونصوصاء ففي معتبرة حسين بن خالد عن أبي 
الحسن .ك3 قال: «سئل أبو عبد اللَّهيِةٍ عن رجل قطع رأس ميت؟ فقال: إن الله 
حرّم منه ميتا كما حرم منه حياء فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس 
الحيّ فعليه الدية, فسألت عن ذلك أبا الحسن.ة فقال: صدق أبو عبد الله هكذا 
قال رسول اللي قلت: فمن قطع رأس ميّت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه 
اجتياح نفس الحيٌ فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لاء ولكن ديته دية الجنين في 
بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح, وذلك مائة دينار وهي لورثته. ودية هذا هي له لا 
للورئة, قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إنّ الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه. وهذا قد 
مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك 
المثلة له لا لغيره. يحج بها عنه. ويفعل بها أبواب الخيرء والبر من صدقة أو 
غيره. قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسّله فى الحفرة فسدر الرجل مما يحفر 
فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا 
فهو خطأء وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين (متتابعين). أو صدقة على ستين 


فشكنا 1 لكل مسكين د النبى يديه »! 0 

وفي رواية محمد بن الصباح عن الصادق. 9 قال: «أتى الرييع أبا جعفر 
المنصور ‏ و هو خليفة في الطواف فقال له: يا أمير مات فلان مولاك البارحة 
فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته. فاستشاط وغضب. فقال: لابن شبرمة وابن 
أبى ليلى وعدة معه من القضاة والفقهاء: ما تقولون فى هذا؟ فكلّ قال: ما عندنا 
في شيء, قال: فجعل يردد المسألة في هذا ويقول: اقتله أم لاء فقالوا: ما عندنا 
فى هذا شىء فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شىء فعنده 
اذهب إليه وقل له: لو لا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا 
في كذا وكذاء قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة, فقال أبو 
عبد اللَّكِةِ: قد ترى شغل ما أنا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فاسألهم. قال له: قد 
سألهم فلم يكن عندهم فيه شىء, قال فردّه إليه فقال: أسألك إلا أجبتنا فيه فليس 
عند القوم فى هذا شيء فقال له أبو عبد اللَّهدائِ: حتى افرغ مما أنا فيه. فلما فرغ 
فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع: اذهب اليه فقل له: عليه مائة 
دينار. قال: فأبلغه ذلك, فقالوا له: فاسأله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو 
عبد اللّهظاِ: فى النطفة عشرون دينارا وفى العلقة عشرون دينارا وفى المضغة 
عشرون دينارا وفى العظم عشرون ديناراء ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هوا ميت 
بمنزلة قبل أن بنفخ فيه الروح في بطن أمه جنيناء قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب 
نأعجبهم ذلك فقالوا: ارجع إليه وسله الدنانير لمن هي؟ لورئته أو لا؟ فقال أبو عبد 
اللَّمائْاِ: ليس لورثته فيها شىء إنما هذا شىء صار إليه فى بدنه بعد موته. يحج بها 


(0) الوشائل: بات:8؟ من أيواب:ذيات الأغضاء ١‏ 
(1) الوافى صفحة: ١١١‏ الجزء التاسع. 


اي ا لي ا الإ ا ا در ب 0 
وفي قطع جوارحه بحساب ديته (©, وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه 77 
وكذ | الخال قن خرا عدو شا ".فى كل نا لذ تدس له الو كناك يات 


الشكرية ل 
(مسألة 5): لا فرق فيما تقدم من وجوب الدية بين العمد 
والخط)!, 


(0) لأن المستفاد من الروايات بل صريح بعضها -كما تقدم _قاعدة كلية 
وهي: «أن كل ما في الحي من التقدير كذلك في الميت, بلا فرق بينهما إلا في 
الكمية». مضافا إلى الإجما, ففي قطع يده خمسون دينارا. وفي قطع يديه مائة 
دينارء وكذا في رجليه وعينيه. وفي قطع إصبعه عشرة دنانير. 

)١(‏ كالجناية بلطم على وجه الميتء فإذا اسودٌ الوجه بها من غير جرح 
قبل إن يبرد مثلا فأرشها عشر الستة. وكذا في الاخضرار عشر ثلاثة دنانير 
وهكذاء لما تقدم من النصوص الدالة على أن دية الميت عشر دية الحي. 

(0) لما م من الروايات. وفى صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق296: 
«في رجل قطع رأس ميت؟ قال: عليه الدية, لأن حرمته ميتا كحرمته وهو 
حي» "ا ويكون الأرش بحسب النسبة. 

(8) لأنها الأصل في كل جناية على محترم لا تقدير لها شرعاء وتعيين 
المقدار بنظر الحاكم الشرعيء لولايته على ذلك. 

(؟) لما تقدم من الإطلاقات, والعمومات, وتسالمهم على أن الميت 
كالجنين, فيظهر منهم الإجماع في خطإ كل واحد. 

وما يظهر من الشهيد الثاني (رضوان الله تعالى عليه) من عدم الدية في 
الخطأ على الميت. للأصل. وسكوت الأدلة, بل في معتبرة حسين بن خالد 


3 )الوشائلهبافب 4 ا ابوات ديات الأعضاء.: 


وهل دية الخطأ في الجناية على الميت على العاقلة أو على نفس الجاني. 
وجهان(١.‏ لا يخلو الثاني من وجه .١١7‏ وأما الصبي والمجنون فتكون ديتهما 
على العاقلة .)١(‏ 


المتقدمة ذكر الكفارة دون الدية. 

مخدوش: أما الأول فيمكن أن يقال إن الأصل في المحترمات مطلقا 
التضمين. إلا أن يدل على الخلافء وأما سكوت الروايات فيكفي في البيان ما 
تقدم من قولهاكة: «إن الله حرّم من المؤمنين أمواتا ما حرّم منهم احياء». 
وقوله2ة: «حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حى سواء» مضافا إلى ظهور التسالم 
عليه. 


)٠١(‏ من أن العمومات والاطلاقات الواردة فى أن الخطأ على العاقلة 
فتكون الدية فى المقام عليها. ومن أن مقتضى الأصل عدم تحمل العاقلة 
الدية, إلا في المتيقن وهو الجناية على الحيء مع أن العمومات والإطلاقات 
منصرفة عن الجناية على الميت, فتكون دية الجناية على الميت مطلقا على 
الجاني. 

)1١(‏ ظهر وجهه مما تقدم. ويشهد لما ذكرناه ما تقدم من قول الصادق940: 
«قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي». ولعل الأشدية هو في تحمل الجاني 
الدرية حتى فى الخطأ. 

(17) لإطلاق قولهم:82: «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة»''', 
واحتمال الانصراف إلى الحى فيهما بعيد. لأن المنساق من الروايات انعزالهما عن 
الدية بالكلية وتحمل العاقلة لهما. 


10 الرسائندعات: 1 امن أبزاب التاق 


(مسألة "): لو أحرق الميت كانت ديته عشر دية الحي (مائة دينار) سواء 
كان تمام جسده أم بعضه مما كان فيه احتياج نفس الحي أو كانت فيه الدية 
المقدرة في حال الحياة 2310 إن لوتكو فالحكوية فلذا 

(مسألة ؟): لو تعددت الجنايات على الميت تتعدد الدية سواء كان من 
شخص واحد أم من أشخاص 00 

(مسألة 0): لوكان نصف الجسد أو بعضه ميتا بتشخيص من أهل الخبرة 
وكان متصلا بالجزء الحى منه ووقعت الجناية على العضو الميت تكون الجناية 
علق لمك 207 

(مسألة ع): لو كسر عظم ميت بعد إقباره وتلاشي جسده فهل فيه دية 
الحناية على اقيق ا ل؟ سيان 1 1 


)1١(‏ لأنه جناية, فتشملها الأدلة مثل معتبرة حسين بن خالد وغيرهاء وما 
تقدم من القاعدة وهي: «إن كل ما في الحي من التقدير كذلك في المسيت 
بالنسبة». 

)١4(‏ لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا. 

(10) لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسببء فلو قطع شخص إحدى يدي 
الميت. وآخر اخرهاء تتعدد الدية. 

(13) لفرض أن مورد الجناية ومحلها ميت بشهادة أهل الخبرة 
والمتخصصين. 

نعم لو وقعت الجناءية على العضو الحي منهء تكون من الجناية على الحي. 

(1) من أصالة البراءة عن الدية بعد انصراف أدلة الجناية على الميت عن 
مثل ذلك. فلا شيء عليه. ومن احتمال بقاء احترامه. فتشمله الأدلة. وتجب الدية 
المقررة بالجنا.ية على الميت. 


رو 00 ل هسك 

(مسألة 17): لو جنى على شخص بزعم أنه حي ثم بان أنه ميتا قبل وقوع 
الجناية عليه بشهادة اهل الخبرة والمتخصصين ‏ يجري عليه حكم الجناية على 
المت (04), 

(مسألة 8): لو قطع بعض الأعضاء من جسم شخص كإحدى يديه مثلا 
سواء كان لأمر شرعي كإجراء الحدّ أم لمرض أو لغيره ‏ ثم جنى عليه آخر يجري 
عليه شك التجنانةاغلى النيك 05 

(مسألة 9): لو مات بحدٌ شرعي يجري عليه جميع ما تقدم من الدية في 
الخنارة علق النيت '* ٠"‏ وامالوكان النوت باهدار الشبارع ذمه فشكل جزيان 
ما تقدم 2017 

(14) لأن الجناية وقعت في حال الموت. ولا أثر للزعم في الجناية, وكذا 
الحكم في العكس بأن جنى على شخص بزعم أنه ميت فبان أنه حي, تكون 
الجناية على الحىء ويضمن الدية المقررة شرعا فى الجناية على الحىء أو 
الحكومة؛ أو لضافي ع نتفي الذي د مد 1 

(14) لإطلاق ما تقدم, ولقاعدة: «ان الجزء في حكم الكل الاما خرج 
بالدليل», وان الدية تكون بحسب دية الميت. 

نعم في أعضاء الكافر إن اشترط في عقد الذمة احترام أمواتهم لا بد من 
مراعاة الشرطء وإلا فلا احترام لهم. ولا فرق فيما تقدم بسين أن يكون الجاني 
شخصا واحدا أو متعددا. 

)٠١(‏ لشمول الأدلة له حينئذ. مع عدم وجود مانع في البين؛ بل الحد الذي 
أجري عليه بالقتل توبة للجاني. فيكون كسائر أموات المسلمين كما مر في كتاب 
الحدود. ويجري عليه جميع أحكامهم. 

(1١؟)‏ لاحتمال أن يكون الإهدار مما يكشف عن خروجه عن الإسلام 


فى دية الجناية على الميت 

(مسألة لو اشتبه الميت المسلم بغيره ممن لا حرمة له يرجع إلى 
العلامات التى ذكرت في كتاب الجهاد. ومع عدمها يتعين بالقرعة بنظر الحاكم 
الشرعى !79 

(مسألة 0١‏ لو أسلم الكافر ثم مات ووقعت الجناية عليه بعد موته 
0500 فذذا 

(مسألة 37): دية الجناية على الميت ليست لورثته بل للميت تصرف فى 
وتعو التي له 111 ببويزةىرسها فيه إن كان الديق لا دل الغيرااك أن جيل 
ضروريات معاشه وإلا ففيه إشكال (29. ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة و 
الصغير و الك (2), 


فيكون كافراء ولا حرمة لميت الكافر, فلا يجري عليه ما تقدم من الأحكام. ومن 
احتمال أن يكون الإهدار جهتي, لا من كل جهة حتى يصير كالكافر, ولكنه بعيد, 
لأن الاهدار لا يتحقق إلا بعد خروجه عن الإسلام. 

(؟١)‏ لأنها لكل أمر مشتبه والمقام منه. وللحاكم الشرعي الولاية من باب 
الحسبة, فإذا تعين بالقرعة يجري عليه حكم الميت المسلم. 

(؟) لتحقق الموضوع فتشمله الأدلة. وكذا في العكس بأن كان مسلما 
فارتد ومات. يجرى عليه أحكام الكفر. 

(15) لما تقدم فى معتبرة حسين بن خالد. 

(0؟) لأن ذلك ليس من الخيرات. كما إذا كان الدين لأجل ازدياد الثروة أو 
أغراض دنيوية أخرى. 

(1؟) لما تقدم من الإطلاقات. والعمومات. مضافا إلى الإجماع. وقاعدة 
الاشتراك. 


التشريح والترقيع 


(مسألة :)١7‏ يحرم تشريح الميت المسلم لأي غرض كان ولو شرحه 
نيه الدرة كتواوير 77" .وام غير السباء فنيكوة نظي 3057 ولاوية 
فيه ١7‏ . ولو أمكن تشريح الكافر لا يجوز تشريح المسلم وإن توقفت 
حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه فلو فعل مع إمكان تشريح غير 


(3) أما الحرمة فلأن التشريح جناية عليه. وأنها محرمة على الميت 
المسلم كما مرّء وأما الدية فلما تقدم من الأدلة. وم التفصيل. ودعوى انصراف 
الأدلة عن مثل المقام فعهدة إثباتها على مدعيها. 

(18) لأنه لا حرمة له أما غير الذمي فمعلوم, فإنه لا حرمة له حيا نكيف 
بميتة, وأما الذمي فحرمته متقومة بحياته, وأن ديته ثمانمائة درهم كما هو 
المنساق من الأدلة!'' فإذا مات يخرج عن الذمة, ولكن لا يصير بالموت حربيا 
حتى تحل أمواله وغيرها من الأحكام كما هو واضح. نعم لو شرط في عقد الذمة 
مراعاة احترام أمواتهم كأحيائهم يجب الوفاء. ولكن ذلك يختصٌ بالحاكم 
الشرعي. 

(19) للأصلء بعد عدم الاحترام لموتاهم إلا إذا كانت هناك عناوين أخرى 
طارئة, فحينئذٍ يتبع نظر الحاكم الشرعي. 


ل ل 


الوو عليه ال 

(مسألة 1): لا فرق في التشريح ‏ جوازا أو منعا ‏ بين الرجل والمرأة 
ولكن لو فعل في جسد المرأة لا بد من مراعاة جميع الجهات الشرعية ١!‏ ". 

(مسألة :)١0‏ لو توقف إنقاذ حياة المسلم على التشريح ولم يمكن 
تشريح غير المسلم يجوز ذلك ؟" ",و آما لمجرد التعليم داو التعلم افلا يجوز يا 
لم يكن أهم فى البين كإبقاء حياة مسلم عليه 7" . 

(مسألة :)١8‏ في مواره جواز التشريح لا تسقط الدية !؟ ", وكذا في 
موارد الضرورة إليه (0. 


(0) أما عدم الجواز في تشريح المسلم فلما مرّء وأما الإثم في تشريحه 
فلفرض أنه فعل حراماء وأما الدية فللعمومات والاطلاقات. 

(1”) لأصالة التساوي بينهما إلا ما خرج بالدليل؛ فلا يجوز للأجنبي النظر 
إلى جسدها أو إلى أعضائها داخلية كانت أو خارجية. للعمومات الدالة على أن 
جميع بدنها عورة إلا لضرورة. أو يرى في المرآة أو في شاشة التلفاز أو غيرها من 
الالاع الحدكة وتشتريجها مرا أو ها رقهنا. 

(؟”) لأنه حينئذ من صغريات الأهم والمهم. ولا إشكال في تقديم الأهم 

(") أما الأول: فلأصالة الحرمة الجارية في المسلم مطلقا. 

وأما الثانى: فلفرض الأهمية, ولكن لا بد من إحراز الأهمية بطريق معتبر 
شرعي. 

(5") لأن الجواز التكليفي لا ينافي الضمان الوضعيء إلا إذا أسقط الشارع 
أو الحاكم الشرعي الدية لمصلحة موجبة لذلكء بناء على ولايته لمثل ذلك. 

(ه*) لأن الضرورة إليه لا تنافي الضمان. نعم لو كانت ضرورة بحيث 


(اسام فا ات كا 


(مسألة :)١7‏ يحرم قطع عضو من الميت المسلم لترقيع عضو الحى 77 ". 
إلا إذاكانت حياته متوقفة عليه فيجوز ويجب دفع الدية المقررة أيضاً 9 ولا 
يجوز إذا كانت حياة العضو متوقفة على ذلك (5', فلو قطعه أثم وعليه الدية 
90 

(مسألة 18): لا يجوز لأحد الإذن فى قطع أعضاء جسده بعد 
العورت "نوكن رار يايد 7" لازو لو أذق لذ تسقط لور 0750 

(مسألة :)١9‏ يجوز قطع عضو ميت كافر للترقيع !"2 





تنافي أصل الضمان ففي عدم الضمان وجه. 

(1”) لما م من احترامه حيا وميتا. 

(0*) فإنه حينئذ يكون من تقديم الأهم على المهم. فيضمن الدية, لأنها 
حكم وضعى كما مرّء وأن الجواز التكليفى لا ينافى الضمان. 

(4©) إذا لم يحرز الأهمية حينئذ ولا أقل من الشك فيه. فيرجع إلى أصالة 
الحرمة, كما مر بيانها. 

(9") أما الاثم فلما تقدم. وأما الدية فلتحقق سببها إلا إذا كان داخلا في 
العلاج, كما مر في مسائل الضمان. 

(50) لأنه من سيم حق اللَّه تعالى, لا من قبيل حق الناس محضاء وما دل 
على جواز البراءة من الطبيب في العلاج لأدلة خاصة في حال الحياة. مضافا إلى 
الإجماع, فلا تشمل المقام كما هو واضح. 

)4١(‏ لأصالة عدم الولاية على ذلك أصلا. 

(92) لبقاء الضمان على كل حال. إلا إذا سقط الضمان بوجه شرعي. 

(1) للأصلء بعد جواز تشريحه كما مرء والحكم بنجاسة العضو. وعدم 
جواز الصلاة فيه, تقدم في كتاب الطهارة!١'‏ وقلنا لو حلت الحياة فيه صار 


١0: راجع المجلد الأول: صفحة‎ )١( 





١ 35 ١ 4‏ . 
واس ورمع الا 


ولايعوز هن البيت اليل "ا ولافرق فى الأعشضاء سيق الداقا: 
الخا 2600 ١‏ 

8و م . 

(مسألة *؟): في صورة جواز الترقيع لا يجوز ترقيع أجزاء الرجل للمرأة 
الأحنية ولا العكس ين إلا لضرورة 00 

(مسألة :)7١‏ لو كان الترقيع و التبديل _بالأجزاء الداخلية في الإنسان 
فإن صار جزءا من البدن يترتب عليه حكم اجزائه. وكذا إن لم يصر جزءا ولكن 
تعذر إخراجه وإلا فيجري عليه حكم الميتة (4". 


طاهراً وصحت الصلاة فيه. 

(45) لأنه يستلزم التشريح المحرم. 

نعم لو قطع العضو من الحي ب آفة, أو ببتر العضو لأجل غرض عقلائي 
شرعيء ورقع به شخص آخرء فلا يشمل دليل المنع لهذه الصورة كما هو واضح. 
وأما بدون ذلك فلا سلطة له على ذلك كما مر انفا. 

(5:) للأصل بعد عدم الدليل على التفكيك بينهما جوازاء أو منعا. 

(7) لأصالة بقاء الحرمة. ولو فعل ذلك وصار جزءا لبدنها وحلت فيه 
الحياة.ء تصح الصلاة. ويجب غسلها في الغسل وغيرها من موضوعات 
الأحكام. وأما إذا لم يصر جزءا له. فيبقى على حكم الجزء المبان من الحي أو 
اليية: 

(40) لتقديم الأهم على المهم, فإنها تحل كل محرم, كما اقتضاه العقل, 
والنقل. 

(8:) أما الأول: فلفرض صيرورته من أجزائه بالالتئام, كما في العين 
والرجل والحنجرة أو في الكلى وغيرها. 

و أما الثانى: فلتقديم الأهم على المهم. فيسقط حكم المهم حينئذ. لفرض 
عدم إمكان الامتثال بالنسبة إليه. 


مهذب الاحكام اج" 


ع 
(مسألة ؟؟): يجوز التبادل فى الأعضاء بالترقيع فى مورد 
الجواز لهذا 
و أما الخامس: فمقتضى الأصل ترتب جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل, 


إلا أن يدعى انصراف بعض الأدلة عن ذلكء وكذا الكلام في المغصوب. فتجري 
فيه الصور الثلاث المتقدمة. 

(19) لأصالة الإباحة, بعد عدم دليل على المنع كما هو المفروضء فيجوز 
أن يوْخْد من شخص إحدى أصابع رجليه لعمرو ويوؤخذ من عمرو إحدى أصابع 
يديه وكذا في الأعضاء الداخلية. 
كل ترقيع من إنسان لإنسان آخرء ولو صار جزءا للإنسان المرقع. يرجع في يوم 
القيامة إلى الإنسان المرقع منه. لفرض أن الجزء أخذ منه. وهو محشور في يوم 
القيامة بجميع أجزاء بدنه الذي كان في دار الدنيا بتمام خلقه. وفي الحديث 
الشريف عن نبينا الأعظميَية: «يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا»' '', 
والغرل جمع الأغرل. وهو الأغلف أي يرجع إليهم القشر الذي كان قبل أن يختن, 
وقد ذكرنا التفصيل في التفسير ومن الله التيسير. 





15 الها ىالا سارل 





الفصل العاشر 
فى العاقلة 


و البحث فيها تارة: في تعيين المحل. والأخرى: في مورد تعلق الدية به. 
وثالثة: في كيفية التقسيط .١(‏ 

أما الأولى: أي تعيين المحل فهو العصبة والمعتق وضامن الجريرة 
والإمام اكه ف 

و ضابطه العصبة من تقرب بالأب -كالاخوة وأولادهم وإن نزلوا 
والأعمام كذلك 7" 


العاقلة: هي العصبة والأقارب الذكور من قبل الأب الذين يعطون دية 
قتيل الخطأ. وقد تكرر في الروايات ذكرهاء وسميت بذلك لأنهم جمعوا الدية من 
الإيل فعقلوها بفناء أولياء المقتول ‏ بشدها في عقلها ‏ ليسلمها إليهم ويقبضوها 
منهم, لأنه كان أصل الدية الإيل, ثم قومت بالذهب والفضة كما مرء أو لعقلهم أي 
تحملهم العقل, وهو الدية عنه, أو مله أي منعها القاتل من القتل. 

)١(‏ الحصر في ذلك عقليء إذ لا رابع في البين, ويتم البحث في كل منها في 
ضمن مسائل. 

(؟) حسب الترتيب نصاء وإجماعاء كما يأتى في كتاب الإرث. 

(*) على المشهورء بل ادّعي عليه الإجماعء وهم المتيقن من مورد العاقلة 
في هذا الحكم المخالف للأصلء. مع نص بعض أهل اللغة عليهم. 


وما نسب إلى بعض الأصحاب كما عن المحقق في الشرائع ‏ من 
اختصاص الدية بالأقرب فالأقرب ممن يرث بالتسمية, ومع عدمه يشترك فيها 
بين من يتقرب بالأب أثلاثاء مستندا إلى رواية سلمة بن كهيل عن أمير 
المؤمنين 99 قال: «أتي أمير المؤمنين.2ة برجل قد قتل رجلا خطأء فقال له أمير 
المؤمنين الا: من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: ما لى بهذا البلد عشيرة ولا قرابة, 
قال: فقال: فمن أي أهل البلدان أنت؟ فقال: أنا د من أهل الموصل ولدت بها 
ولى بها قرابة وأهل بيتء قال: فسأل عنه أمير المؤمنين#ة فلم يجد له بالكوفة 
قرابة ولا عشيرة؛ قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أما بعد فإن فلان بن فلان 
و حليته كذا وكذاء قتل رجلا من المسلمين خطأء فذكر أنه رجل من أهل 
الموصلء وأنّ له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته 
كذا وكذاء فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن 
قرابته من المسلمينء فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له قرابة من 
المسلمين فاجمعهم إليك. ثم انظر. فإن كان رجل منهم يرئه له سهم في الكتاب 
لا يحجبه عن ميرائه احد من قرابته فالزمه الدية وخذه بها نجوما فى ثلاث 
سنين, وفإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في 
الننسب, وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على قرابته 
من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل 
على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية, واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية وإن 
لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرايته من قبل أمه من الرجال 
المدركين المسلمين, ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنينء وإن لم 
يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففضٌ الدية على أهل الموصل 
ممن ولد ونشأ بها ولا تدخلنٌ فيهم غيرهم من أهل البلد. ئمٌّ استأد ذلك منهم في 
ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء اللّه. فإن لم يكن لفلان ابن 
فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا في دعواه فردّه إليّ 


في معنى العاقلة جم 


ويدخل في العسائلة الابساء يوان عسلوا لباه وان ةن 50 


مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمؤدى عنه. ولا أبطل دم امرئ 
مسلم»!١'‏ لا وجه للاعتماد عليه. وأن الرواية لا تدلٌ على ذلك. فهى معرض عنهاء 
ولا بد من رد علمها إلى أهله. 1 

وعن بعضص أن العاقلة هم الورئة على ترتيب الإرثء ولم ات بدليل 
يمكن الاعتماد عليه. فما هو المشهور من اختصاصها بالمتقربين بالأب. هو 
المتعين. 

(:) للإجماع, بل يمكن استفادة دخولهما بالأولوية, لانطباق جميع 
العناوين عليهما كذلك من العصبة. والعقل, وغيرهما. 

فما عن الشيخ (رحمة اللّه عليه) من عدم دخولهما فيها تمسكا بالإجماع, 
وبصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ل قال: «قضى أمير المؤمنين:29 على 
امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين 
يعقلون عنه دون ولدها»!'' وما عن نبينا الأعظميّة: «لا يؤخذ الرجل بجريرة 
أبيه ولا بجريرة أخيه»!" وعنديّية: «في امرأتين من هذيل قتلت إحداهما 
الأخرى وكان لكل منهما زوج وولدء فبراأ النبي #2 الزوج والولد وجعل الدية 
على العاقلة»!6". 

قابل للمناقشة, أما الإجماع. فعهدة إثباته على مدعيه, وأما صحيح محمد 
بن قيس: فهو على المطلوب أدلّ لأنّه يدل على إخراج الولد من العصبة على نحو 
الاستثناء. فيكون الولد داخلا في العاقلة, لكنه لا يرث الولاء من الأم 
”) الوسائل: باب 79 من أبواب العتق .١:‏ 


) 
) 
(؟) صحيح البخاري باب: "١١‏ من ابواب الديات. 


ولا تشمل المتقربين بالأم (9. ولا يشاركهم القاتل في الضمان ( 
افسالة 9 يشرط قن الناقلة أعودة 3 
الأول: الكمال بالبلوغ والعقل !9 
الغا الكو > 1 
العانس: التماكن مع الأداء يق سلا الى لك 


للصحيح, وأما ما عن نبينا الأعظمييةُ فالمنساق منه العمد, فلا يشمل المقام أصلاء 
وكذا الحديث الشريف الثاني. فهو محمول على إرادة الأثئى من الولد. فما هو 
المشهور بل المجمع عليه من دخولهما في العاقلة هو المتعين. 

(0) لما تقدم من الإجماع, وتنصيص أهل اللغة. 

(1) للإجماع. وظو 2 الأدلة. 

(/) للإجماع. وظاهر بعض الأدلة. كحديث الرفع وغيره, فلا يعقل الصبي 
والمجنون وإن ورثا من الددية. 

(8) إجماعاء ونصاء بل لغة كما مر فعن الصادقثة فى صحيح الأحول: «إن 
المرأة ليس عليها جهاد. ولا نفقة, ولا معقلة. وإنما ذلك على الرجال»!'' وقريب 
منه غيره. وأما غيرهم من الشيوخ والضعفاء الذين لا قوة لهم ولا نهضة وكذا 
الشباب. فتشملهم العصبة, والعاقلة, لغة. وعرفا. 

(9) للإجماعء والانسباق العرفي. وهل يجزى القوة على التكسب في ذلك, 
أو يعتبر وجود المال فعلاء يمكن أن يقال: إن كانت العاقلة من أهل التكسبء ولا 
يكون ذلك عليه حرجاء وكان إمرار معاشه من ذلك. يكون من العاقلة, وإن لم 
يكن كذلكء فلا بد من التمكن كما تقدم. وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات. 
فراجع. 


1 الوسائل: باب ابو اننة شيرانك سرون‎ )١( 


فيما يشترط في العاقلة 0 
ا 20 (معس2 





الرابع: الاسلام فدية جناية الكافر وإن كانت خطأً فى ماله دون 
عاقاته(*3). 
(مسألة ؟): لا يدخل فى العاقلة أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا 
لنن ١‏ 
(مسألة "): المتقرب بالأبوين يقدم على المتقرب بالأب فقط على 
الأ 0370 


)٠١(‏ إجماعاء ونصاء ففيى صحيح أبي ولاد عن الصادق ك9 قال: «ليس فيما 
بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة. إنما يؤّخذ ذلك من أموالهم, 
فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين, لأنهم يؤدون إليه الجزية 
كما يودي العبد الضريبة إلى سيده ‏ الحديث»!'". 

)1١(‏ لعدم شمولها لهم لا لغة. ولا عرفاء مضافا إلى الإجماع. وأما رواية 
سلمة بن كهيل المتقدمة الدالة على دخول أهل البلد في العاقلة. فقد عرفت 
هجران الأصحاب عنها. وأهل الديوان هم الذين دونت أسماؤهم في ديوان, 
ورتبهم الإمام كه للجهاد. وأدر لهم رزقا. 

(17) لدعوى الإجماع عليه وأنه المتيقن من العصبة. وأما التمسك بأكثرية 
إرئهما وبصحيح أبي نصر البزنطي عن أبي جعفرءكة: «في رجل قتل رجلا عمدا 
ثم فد فلم يقدر عليه حتى مات. قال: إن كان له مال أخذ منه. وإلا أخذ من 
الأقرب فالأقرب»!'' وقريب منه صحيح أبي بصيرا ' ففيهما ما لا يخفىء إذ لا 
دخل لأكثرية الإرث في المقام. وأما مورد الصحيحين فهو القتل العمديء فلا ربط 
لهما بالعاقلة. 

50 العاقلة ج :1. 
(0) و3" الوماتزبات: 4 من ابوات الفاقلة؛ 8و١‏ 


9 مهذب الاحكام / ج 9؟ 

(مسألة ؟): يعقل المولى جناية العبد المعتق إن لم تكن له قرابة 7؟'. ولو 
فاك مولآه قبل العناية تكون الدية عن هن يرث اليف !"ل وإن لوتكين 
للجانى عصبة ولا من له ولاء العتق فالعاقلة ضامن الجريرة وإلا فعلى اللآمام من 
يت الها[ 097 


وعن بعض التمسك بالاطلاقات, فيشمل حينئذ المتقرب بالأب فقط أيضاً 
لكنه خلاف المشهورء بل المجمع عليه. 

(1) إجماعاء ونصاء ففى صحيح هشام بن سالم عن الصادقنيِة: «إذا ولي 
الرجل الرجل فله ميرائه. وعليه معقلته»'!'! وفي صحيح الحلبي عن الصادق افه: 
«في امرأة أعتقت رجلاء لمن ولاوّه. ولمن ميرائه؟ قال: للذي أعتقه. إلا أن يكون 
له وارث غيرها»' '" إلى غير ذلك من الروايات. 

)١5(‏ ظهر وجهه مما تقدم. 

(10) نصاء وإجماعاء ففى صحيح سليمان بن خالد عن الصادق ىه قال: 
«سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء. وعلى من تولاه جريرته 
قلت: فإن سكت حتى يموت, قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين»١‏ '' وفي 
صحيح عبد الله بن سنان عن الصادقية قال: «قضى أمير المؤمنين320 في من 
أعقق عيذ |اشائية: أنه لاولاء لعوالينة عليه فان شناء موالي الن رتل من 
المسلمينء فليشهد أنه يضمن جريرته. وكل حدث يلزمه. فإذا فعل ذلك فهو 
يرئه. وإن لم يفعل ذلك كان ميرائه يردٌ على إمام المسلمين»!*' إلى غير ذلك من 
الأخبار. ومثل هذه الروايات تدلٌ بالملازمة على دفع الدية. لأن من له الغنم 


(0) الرغناتل بات من ابواك همان الحوينة 1 

() الوسائلهياآنت:6 من أبوات التق التعد نف 1 
8 الوساتئل بابل هن آبوات التق الخد وق 15 
(8) الكساتل ان لانن لوانت ولام هاف الحرنيوة 17 





في موارد تعلق الجناية بالعاقلة 2 

(مسألة 0): لا يعقل إلا من علم انتسابه إلى القاتل وثبت كونه من العصبة 
ولو بالحجة الشرعية !57'. ولا يسمع إنكار الطرف إن أنكر 317 

(مسألة ع): لو كان للذمي عاقلة من المسلمين لا يتحملون عن الذمى 
العقل (04, ١‏ 

أما الثانية أي: مورد تعلق الدية بالعاقلة فيشترط فيه أمور: 

الأول: أن تكون الجناية من الآدمي على الآدمى 117 

الثانى: أن تكون الجناية بالقتل والموضحة فما فوقها وتكون دية ما 
دونها على الجاني نا 


فعليه الغرم, عرفاء وشرعا. 

(15) إذ لا معنى للحجية إلا ذلك. ومع الشك وعدم قيام الحجية. لا يلحق 
بالعاقلة, للأصلء, فلا تجب الدية. 

(1) لفرض قيام الحجة في الانتساب. فلا أثر لإنكار الطرف. 

(16) لإطلاق قولهة: «إنما يؤخذ من أموالهم». مضافا إلى الأصل بعد 
الشك في وجوبها عليهم. 

(19) لظواهر الأدلة, ومعاقد الاجماعات. 

)٠(‏ للإجماع, وللمعتبرة عن أبي جعفرءة قال: «قضى أميرالمؤمنين اكه 
أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا.ء وقال: ما دون السمحاق أجر 
الطبيب سواء الدية»!'' والمعنى هو أن اجرة الطبيب مثل الدية, فكما لا يتحمل 
اجرة الطبيب هكذا الدية, ونقل في المسالك هكذا: «و ما دون السمحاق وأجر 
الطبيب سواء». وكيف كان فالرواية تدلٌ على عدم تحمل العاقلة دية جميع 
الجراحات, إلا الموضحة وما فوقها. 


الوضائل نباب قفن ابوات العاقلة :3 


2< مهذب الاحكام / ج 9؟ 

الخامس: أن تثبت الجناية بالبينة لا بالإقرار ولا بالصلح ١!‏ ". 

الرابع: أن يكون القتل عن خطأ لا عمد ولا شبهه "". إلا في الصبي و 
المجنون عدن 


(1١؟)‏ إجماعاء ونصوصاء ففى معتبرة زيد بن على عن ابائهة قال: «لا 
تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة, قال: وأتاه رجل ترفك عد تجعلة قن 
ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا»!'' مضافا إلى أن المنساق من قاعدة: 
«إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ» عدم نفوذها بالنسبة إلى الغير. خصوصا في 
المقام. بقرينة الإجماع ونحوه. 
وأما الصلح: فلأصالة عدم ضمان أحد غير الجاني, المستندة إلى قوله تعالى 
او لا تر ؤازرَة وِزْرَ ألخرئ»! 5 وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه 22 : «أن 
أمير المؤمنين.2ة قال: العاقلة لا تضمن عمداء ولا إقراراء ولا صلحا»' " ومثله 
صحيح أبي بصير عن أبي جعفراكة. فلو صالح عن القتل الخطئي أو العمدي أو 
شبهه بمال غير الدية, لا يحمل على العاقلة. ويكون من مال الجاني نفسه. وكذا 
سائر الجنايات. 
(١؟)‏ إجماعاء ونصوصا تقدم بعضها. 
(؟) لأن عمدهما خطأء كما عن علىة: «عمد الصبيان خطأ يحمل 
على العاقلة»! 5 وفى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفراكة: «كان أمير 
المؤمئين20ة يجعل جناية المعتوه على عاقلته. خطأ كان أو عمدا»!* إلى غير 
ذلك من الروايات. مضافا إلى الإجماع, فدية العمد والخطأ في الصبي 
١‏ الوهائ يانه ك هن اباب العافلة 16 
؟) سورة فاطر: الآية :1. 


) 

) 

(6) الوسائل: باس فق ارات التاقلة 1 

نو 01) الوساكزوتانت11 وق ابوات العاقلة السديرة و1 


بد الاعقى عبر الملنيت جما و 
الخامس: أن لا يهدر الشارع دمه وإلا فلا دية له وإن قتل خط (؟"). 
(مسألة /1): عمد الاعمى غير الملتفت خطأ تحمله العاقلة (12, 


والمجنون على العاقلة. وما يستفاد منه الخلاف محمولء أو مطروح. كما 
تقده! ". 

وأما السكران: فإن كان السكر بمجوز شرعى فالدية على العاقلة,. لفورض 
عدم الاختيار والعمد. والقطع أنه يمنزلة المعتوه. فلا يكون ذلك قياسا مع هذا 
القطع, وأما إن كان بغير مجوز شرعي فهي عليه. للأصلء وتشديدا لظلمة على 
نفسه . 

(5؟) لعدم احترام دمه, إذ لا معنى لاهداره إلا ذلك. ففى عمده لا قود ولا 
دية. فكيف بخطئه. ولا يجري ذلك في من هو مستحق للقتل واقعا ولم يحكم 
الحاكم الشرعي بعد بالقصاص, كما مر في كتاب القصاص. 

(0؟) إجماعاء ونصاء ففي معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر.9: «سالته 
عن أعمى فقأ عين صحيح. فقال: إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في 
ماله. فإن لم يكن له مال فالدية على الإماماقة ولاتييظل افرع عن ملي ” 
المحمول على ما إذا لم تكن عاقلة, بقرينة صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عن 
رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على 
ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبد اللَّهكةِ: هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي 
قتل الرجل قوداء لأنه قتله حين قتله وهو أعمى, والأعمى ججنايته خطأ تلزم 
عاقلته يؤُخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجماء فإن لم يكن للأعمى 
عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها ثلاث سنين؛ ويرجع الأعمى على 





1737: صفحة‎ ١8 راجع ج:‎ )١( 
الوسائل #كاف:6تافق انواك القصاص :فى النفسن:‎ 9 


ل ل ب اس ئس سن تن 
و إن اله تكع لدعا قلة قن :مال تفسة بولا فى الاماء 320 

(مسألة 8): لا تضمن العاقلة جناية عبد ولا بهيمة لو جنت بتفريط من 
النالك أ ومغيرة وذ كين : لفسال "ارول جنا به عبد لا شين كنا 
مين 

(مسألة ): لو جنى شخص على نفسه خطأ ‏ قتلا أو ما دونه كان هدرا 
ولا تضمنه العاقلة (5. 

(مسألة :)١١‏ لو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة 7(' '. يرثها 
الوا رايع لذ برك :سن الدرة الذب النا 500 
ورئة ضاربه بدية عينيه»! ١‏ 

ثمَّ إن احتمال وقوع التهاتر بين الجنايتين فى الرواية؛, وإن كان حسن 
ثبوتاء لكنه يحتاج إلى دليل معتبر. لأن القصاص والديات مبني على التشديد, 
وأخذ الحق, فلا وجه للتهاتر, مع أنه خلاف ظاهر هذا الدليل. نعم لا بأس 
بالتراضي. 

وتقدم في (مسألة ””) من الفصل في شرائط القصاص ما يتعلق بالأعمى 
الملتفت. وأن عمده ليس خطأ. 

(11) ظهر وجهه مما تقدم. 

(50) كل ذلك للأصل, والإجماع, وتقدم أن جناية العبد في رقبته. ومر في 
مسائل الضمان ما يتعلق بالمقام. 

(1) نصا كما تقدم, وإجماعا. 

(19) للإجماعء وانصراف أدلة تحمل العاقلة الدية عنه. 

(0) لإطلاق ما مر من الأدلة. وعدم الخلاف في البين. 

)"١(‏ على المشهورء بل ادّعي عليه الإجماع. ويدلٌ عليه صحيح أبي 


17) الوها تلويات د حم وات الناقلة ١‏ 


ما يتعلق بقتل الاب ولدّه خطأ م 


عبيدة المحمول على القتل الخطئي بقرينة الإجماع. وما يأتي من الأخبار, قال: 
«سألت أبا جعف را عن امرأة شربت دواء وهي حاملء ولم يعلم بذلك زوجهاء, 
فألقت ولدها؟ قال: فقال: إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم, عليها دية تسلمها 
إلى أبيه إلى أن قال قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لاء لأنها 
قتلته. فلا ترئه»!'' وبه يخصص المطلقات مثل قولهكة: «القاتل لا يرث» 
بخصوص الدية في القتل الخطني نظا التركة. .ركذا البوي الآتي وغيره. 

وأما معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصادقا: «لا يرث الرجل الرجل إذا 
قتله. وإن كان خطأ»!'' وفى رواية فضيل بن يسار عن أبى عبد اللَّهائِةٍ: «لا يرث 
الإيجل آباه إذا قخلةبواة كان خط أة! وق صجيع نبعند بين انيس عبن أبنن 
جعفراكِة قال: «المراة ترث من دية زوجها وبرث من ديتهاء ما لم يقتل احدهما 
صاحبه»!؟) وقريب منه صحيح عبيد بن زرارة!”' إلى غير ذلك من الروايات, فهي 
إما محمولة على خصوص الدية فقط في مورد الخطأء بقرينة ما تقدم من الإجماع 
وغيره, كما في معتبرة العلاء ورواية فضيلء أو محمولة على العمد. كما في 
صحيحي محمد بن قيس وعبيدة بن زرارة. 

ل لي : «سألت أبا 
بد اللّائاٍ عن رجل قتل أمه أ يرئها؟ قال: إن كان خطأ ورثها. وإن كان عمدا لم 
يرئها» 5 أي ورث من التركة. وصحيح محمد بن فيس عن أبي جعفر نيه : «أن 
أمير المؤمنين90ة قال: إذا قتل الرجل امه خطأ ورثهاء وإن قتلها متعمدا فلا 
يرئها»!". 

وقد ذهب إلى هذا التفصيل جمع كثير من القدماء. وععن نبينا 
الأعظميية: «ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته. ويرث الرجل من مالها 





(1)الومنا ةا يات / من أبواب موانع الإإرث: ١‏ و5. 
(1) و( الوسائل: باب 4 من أبواب موانع الإرث: ؛ و؟. 
(0) الوسائل: باب ١‏ من ابواب موانع الإرث .١:‏ 

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب موانع الإرث :؟. 

(/) الوسائل: بات:4 من آبواب مواتع الآرث :1١‏ 


00 مهذب الاحكام لعا 


وإن لم يكن له وارث غيره يرثها الإمام9ة (" '. ولو قتله عمدا أو شبهه فالدية 
يلتعي لي 111 

(مسألة :)١١‏ لو هرب القاتل العامد ولم يقدر عليه أو مات فإن كان له 
مال أخذت الدية منه وإلا فمن الأقرب فالأقرب. وإن لم تكن له قرابة أدّاها 
الاسام !9 260 


وديتهاء ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث ماله ولا من ديته. وإن قتله خطأ 
ورك هن الهو لأ ورية فتن يعد . 

وأما الآية الشريفة <و من قَكَلَ مؤْمِناً خَطَأ فَتَحْرِيُ وَهَبَة مُؤْمنَةٍ وَوِيَةٌ مُسَلَمَة 
إلى أَمْلِهِ4!"' على فرض العموم والشمول للقاتل لكونه من أهله. فلا بد من 
تخصيصها بما تقدم من المستفيضة, مع أن المنساق منها الغيرية. أي يودي الدية 
إلى غير نفسه من أهله. 

(؟") للإجماع. ولما يأتى في كتاب الإرث من أنه وارث من لا وارث له. 

(") إجماعاء ونصوصا كما تقدمت. ويأتى في كتاب الإرث حكم شبه 
العمد بالنسبة إلى الارث من التركة. 

(4") لمعتبرة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّهيةٍ عن رجل قتل رجلا 
متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية 
من ماله. وإلا فمن الأقرب فالأقرب, فإن لم يكن له قرابة أَدّاه الإمام, فإنه لا يبطل 
دم امرئ مسلم»' '' وتقدم في (مسألة ؟*) من فصل استيفاء القصاص ما يتعلق 
بالمقام. 


.11١: السنن الكبرى للبيهقى ج: 7 صفحة‎ )١( 
357 اسووة اللقينا ع‎ 10 
1 الوساترنبات امن وات الفاقلة‎ 8 





- 0 توق العاقلة الدية يعد لساري عليها مزه او 
يكن ١‏ له عاقلة صا 81" ون 1 0000 ليده الإماء 29 م وروي الماك 
0 

أما الثالثة: وهى كيفية التقسيط وقد مر أن الدية فى القتل الخطا تستادى 
فى :قللانك سين كان سنة لت سني 


(0*) لأصالة عدم سقوط الدية, والعاقلة إنما تؤخذ بها فى صورة التمكن 
منهاء وتجب عليه ابتداء. وأما مع عدم التمكن, فمقتضى الأصل عدم السقوط 
عن الجاني. ويستظهر ما ذكرناه من روايات كثيرة مثل صحيح زرارة قال: «سألت 
أبا عبد اللّهكةٍ عن رجل قتل رجلا خطأ فى أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية 
وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم الحديث ١١»‏ وقريب منه غيره'" 
المحمولان على عدم وجود العاقلة, أو عجزها عن أداء الدية, أو إنكارها لها 
بالمرة. 

(3") على المشهورء بل ادّعي عليه الإجماع. ويدل عليه معتبرة أبي عبيدة 
المتقدمة. والتعليل الوارد في رواية أبي بصير التي تقدمت انفاء هذا إذا لم 
يتمكن الجانى من الأداء بالتأجيلء وإلا فلا تصل النوبة إلى بيت المالء كما هو 
واضح. 

(/0") لقول على.كة كما فى صحيحة أبى ولأد عن الصادق نيه : «تستأدى 
دية الخطأ في ثلاث سنين. وتستأدى دية العمد في سنة» '' وتقدم في كباله 
١١‏ الونات لياف مادق ابوات بذانات التقسن 2 


0 )لوي انه افق ابوات القصاص في النفس :1. 


526 مهذب الاحكام /اج 5 


فق يو فرق بسن دنية الركل .و الور و80"ارولة بيو وي شقل الخطى وسار 
العر انك من المو فح وما نوق 150ل قاقة لذ قدرة ق ‏ اا 1 
ولا يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم '' '". 

(مسألة 3): ابتداء زمان التأجيل فى دية القتل خطأ من حين 
رارضا وهو البو !7" وفي سسا تيان الاطيرا سو جين 
وقوعها!''. وفي السراية من حين انتهاء السراية والشروع في 
الاي 0 


8 من الفصل الثاني من مقادير الديات ما يتعلق بالمقام. 

(8*) لما مت من الاطلاق, وكذا لا فرق بين الدية الناقصة كدية الذمىء أو 
التامة كدية الحر المسلم. / 

(9") للإطلاقء مضافا إلى الإجماع. 

(0:) لأن المستفاد من مجموع الأدلة أن ضمان الجنايات في الخطأ على 
الفاقلة متفادى كلاق تيو و لاموضوفةة لخضوصن نويه القن من حيبت هى: 
زاتما اكريك من بات لقانت والمقال لكل مضا بذروانها اهمها فيكو الفتياك طلقا 
- مقدرة كانت أو غير مقدرة ‏ على العاقلة إن تحققت الشرائطء. وعلى ذلك 
فيترتب عليه من الاحكام كالتقسيط زماناء وتقدم في مسألة ١4‏ من الفصل الثاني 
من مقادير الديات ما يرتبط بالمقام فراجع. واللّه العالم. 

)4١(‏ للأصل والإطلاق, وأنها دين مؤجل شرعي وأداوه لا يتوقف على 
حكم الحاكم. 

(7]) للإجماع, بل به تنبت الدية ولا شيء قبله. 

(1) لظواهر الأدلة, مضافا إلى الإجماع. 

(5؛) لأن بالاندمال وانتهاء السراية يتبين استقرار الدية. فتشمله 
الاطلاقات حينئذ. 


يعتبر الترتيب فى العاقلة حسب ترتيب الارث ور 
عدا با ال 0 وه> -_ 


(مسألة :)١‏ تقسّم الدية على العاقلة بالسوية (4, إلا إذا رأى الحاكم 
الشرعى المصاحة الموجبة للتغيبر والاختلاف فى الكمية (7". ولا يرجع بها 

(لاع) ١‏ 
على الجاني ("". 

(مسألة :)١0‏ يعتبر الترتيب فى العاقلة حسب ترتيب الإرث أي: الأقرب 
فالأقرب, فيوأخدذ من الاباء والأولاد الأجداد والاخوة من الأب وأولادهم 
وإن نزلواء ثم الأعمام وأولادهم وإن نزلوا وهكذا بالنسبة إلى سائر 
الطبقات(20) 


(0) لأصالة التسوية فى كل تقسيم إلا إذا دل الدليل على الخلاف. ولم 
فل لكا الذليل كقللكم ويدكن بد يها اهب لهسم من أن الى لقتسي مد 
الإمام, أو نائبه. على ما ذكرناه. 

وأفينا التفصول ينين الفتنى :و الفتشر فتعلى الأول عشية قرا ريط ا 
تفن الدينان وهل الفقير خمسة قراريط؛ أي ربعه. ليس له وجه يعتمد عليه. 

(1]) لأن ذلك من الولاية على الحسبة, فلو رأى الحاكم الشرعي الضرر أو 
الحرج على أحد منهم, فله الولاية على التأجيلء أو التغيير في التقسيط بحيث لا 
يجحف على أحد. والله العالم. 

() للأصل, وظواهر ما تقدم من النصوص. من أن الحق عليهم؛ وليس 
ذلك من الحقوق التي تقابل بالمالء وبها ترفع اليد عن قاعدة: «الضمان على 
المتلف». 

(4؛) على المشهورء بل ادّعي عليه الإجماع. ويمكن الاستدلال بإطلاق 
الاية المباركة ١و‏ أولُوا الْأخام بَعْضّهُمْ أؤلى ببغض ١!»‏ وفي رواية يونس 


1 سورة الكفال +0 


مهذب الاحكام / ج 79 


(مسألة :)١‏ لو ثبت عجز بعض أفراد العاقلة عن أداء ما عليه من الدية 
تكون على المتمكن من الأداء "١7‏ ولو مات بعضهم فإن كان بعد انتهاء الحول 
اخزيمج عن “قار ركز اوكا فى انا 1077 ون كا قبل الوضؤول:نية 
سقطت عن (41, ١‏ 


مغك 


المنجبرة بالشهرة عن أحدهما242: «فى الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن 
بخرج إلى أولياء المقتول من الدية. أن الدية على ورئته. فإن لم يكن له عاقلة 
فعلى الوالى من بيت المال»1". 

تاتيل عن لمعي ين التتريو أبعي دكا بالإطادن. 

ميخداوشن _بالذبة السباركة. والسهزة: والزؤاية النتجيرة. 

(49) لأن العجز كاشف عن عدم تعلق التكليف به. نعم لو كان قادرا على 
تحصيل ما عليه من غير حرج يكلّف هو بنفسه. 

(00) لثبوت التكليف بالنسبة إليه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون تكليفا 
مخضاء او شونا بالوضيفية لآن الننياق من الأدلة نحو تكليفه باداء المال»قها 
دام المال موجودا يصح التكليف به. مضافا إلى الإجماع, وتقدم الكلام في الزكاة 
والخمس وغيرهما ما يتعلق بالمقام. 

(01) لتعلق الوجوب.ء والتأخير نحو إرفاق من الشارع. ولكن احتمال كون 
أصل الوجوب حاصل بعد الحولء يقتضي الاحتياط في تراضي الورثة. 

(01) لكشف ذلك عن عدم ثبوت التكليف بالنسبة إليه. سواء كان وضعياء 
أم تكليفيا فقط, وإنما كان له اقتضاء ذلك فقط, وبالموت يستكشف عدم تأثير 
المقتضي أثره. كما إذا علم بالقضية فمات الطرف بالإخبار قبل حكم الحاكم: أو 
مات قبل انتهاء السراية مثلا. 





١‏ الوم لاني ين انوا الفافلة: 


لو حلّت المدة في دية القئل الخطائي 





220111100 /ا4 7 _ 
واما لوكان غائيا فلا يسقط عنه 619 

(مسألة :)١7‏ لو ثبت أصل القتل بالحجة الشرعية وادّعى القاتل 
الخطأ وأنكرت العاقلة فالقول قولهم مع اليمين 67 

(مسألة 14): لو جنى عمدا قبل بلوغه على شخص ثم بلغ فسرى ومات 
المجني عليه بعد البلوغ فالدية على العاقلة (8©, 

(مسألة :)١9‏ لو حلت المدة في دية القتل الخطئي يطالب الدية 


ممن تعلقت به 070 ويجوز للعاقلة وغيرها أن تؤدي ما عليه قبل حلول الحول 
(/اه) 


(0) لتعلق الحكم بالعنوان, ولا فرق فيه بين الحاضر والغائب. فيشمله 
الإطلاق. مضافا إلى الإجماع. 

(05) لأن الأصل في الجناية ثبوت الدية على الجاني نفسه. إلا ما خرج 
بالدليل. وهو ما ثبت القتل الخطئي بالبينة. ولا مع الإقرار بالخطإ, لأنه 
إقرار في حق الغير ومجرد دعوى لا بد من إثباتهاء ويكفي اليمين على 
عدم العلم بالخط فيها ترتفع الخصومة, فلا بد للجاني من أداء الدية من مال 

(00) لأن أصل الحدوث كان قبل البلوغ, فهو على العاقلة, ولا أثر لزمان 
الموت, لأن الجناية الأولى سرت فمات,. لا أن تكون في البين جنايتان مختلفتان 
لفرض السراية, فالسبب كان علة تامة للموت عند أهل الخبرة. 

(01) لتحقق المقتضي لذلك وفقد المانع. 

(010) لما تقدم من أن التأجيل نحو إرفاق من الشارع, فيجوز له التقديم لو 
أراد إبراء ذمته قبل ذلك. 
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(مسألة :)3١‏ لو تعددت الجناية تتعدد الدية على العاقلة كما لو ألقت اله 
حملها بعد ولوج الروح خطأ وبان أن الحمل توأمان أو أكثر 600 

(مسألة :)7١‏ لا يدور وجوب الدية على العاقلة مدار كونها وارثا فيجحب 
العقل ولو لم يكن وارثا لجهة من الجهات 017 

(مسألة 77): لو جنى ذمى على مسلم خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات 
النستى عليه قد رهد مو مال اللعاتى 7 :ووذ الو جرع مسال مسلا خط ننه 
ارتد الجانى فسرت الجناية ومات فالدية على العاقلة .١(‏ 

(فسأنة 29# يجوق للجاتق دقع الذية مق سال ننقسة وإن كنانت لد 
اناه لوقن التموظ أكون ذلك بإذنهو 70 


564 


(0) لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب. مضافا إلى الإجماع, وكذا لو 
قتل شخص أشخاصا متعددة خطأ. 

(09) للأصل, وإطلاقات الأدلة الظاهرة في عدم التلازم بينهما إلا ما تقدم 
- و ما يظهر من بعض النصوص في دوران العقل مدار الإرث. محمول كما تقدم. 

() لخروجه عن كونه عاقلا في حالة الجناية كما مر, سواء كانت العاقلة 
كافراء أم مسلما. 

)1١(‏ لحدوث الجناية حين تحققها جامعة للشرائط. فتكون الدية على 
العاقلة حينئذ. نعم لو كانت فاقدة للشرائط, فالدية على الجاني. 

(17) لأن الظاهر من الأدلة أن ذلك نحو حق ارفاقي على الجاني. فيجوز 
له ان يتصدى لذلك بنفسه. 

() لاحتمال أن يكون الحق إلزاميا بالنسبة إليهم, وعفو المجني عليه مثل 
عفو المديون عن أصل الدين. يوجب زوال أصل الموضوع. فلا ينافي احتمال 
كون اصل الحق إلزاميا. 


لو اذى الجاني الدية جهلاً بالحكم أو عمداً 622 
بل الأحوط من ذلك أن يهبهم الدية ثم هم يعطونها لولي المجني 
ع 650 ١‏ 
(مسألة 3): لا يجب فى أداء الدية أن يكون المال ملكا للعاقلة فلو لم 
تكن ملكهم ولكن جاز لهم التصرف فيه مطلقا يكفى فى إعطاء الدية وكذا فى 

الجاني لو اعطي الدية 297. وتتحقق الملكية بقبض المجني عليه أو 


٠ 


ينا 


(مسألة 50): لو أدّى الجانى الدية إلى المجنى عليه جهلا بالحكم أو 
عمدا لا يرجع بها إلى العاقلة (9. 


(14) خروجا عن احتمال كونه من مجرد الحكمء. ويجرى الكلام في من 
تبرع بالدية. 

(10) للأصلء, ولأن المناط وصول عوض الجناية إلى المجني عليه أو 
وكيله. كما هو المقرر شرعاء والمفروض تحقق ذلك. 

(17) لما تقدم في محله: أن به تتحقق الملكية وتستقرء إلا إذا كانت أمارة 
على الخلاف. 

(10) لأنه أقدم على هدرية ماله وتفريغ ذمته بلا عوضء فلا ضمان على 
أحد. نعم لو أَدّاها بإذن العاقلة فحينئذ يتبع مقدار الإذن في الرجوع إليهم. 

و دعوى: أن الحق أولا. وبالذات تعلق بالعاقلة فللجاني أن يأخذ ذلك 
قفا ءِ 

غير صحيحة: لما تقدم من الأصل في عوض الجناية أنه على الجاني نفسه. 
إلا ما خرج بالدليل, وإنما تجب على العاقلة على نحو الاقتضاءء وبذلك يكشف 
عن عدم اقتضائه. ومع ذلك فالأحوط المراضاة, لما مد في (مسألة ؟17). 
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(مسألة ؟): تسترجع العاقلة الدية من ولى المجنى عليه لو انكشف أن 
إعطاءها لم يكن جامعا للشرائط المتقدمة (1, ولو تلفت فى يد المجنى عليه أو 
وله سق ايان 557 


(18) لانكشاف بطلان أصل الموضوع. فمقتضى السلطنة, والأصلء بقاء 
المال على ملك مالكه. 
(19) لقاعدة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. إلا إذا ثبت فى البين غرور. 


الفصل الحادى عشر 
فى كفارة القتل 


(مسألة :)١‏ تجب كفارة الجمع بقتل المسلم عمدا وظلما. وهى عتق 
رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ('2. بلا فرق بين أن يكون 
المقتول حرا او عبدا عاقلا او مجنونا صبيا ‏ محكومين بالإسلام - 
حتى الجنين إن ولج فيه الروح أو بالغا (", ولا تجب الكفارة مطلقا بقتل 


)١(‏ إجماعاء ونصوصاء ففى صحيح ابن بكير عن الصادقة «سئل عن 
المؤمن ,يقتل المؤمن متعمداء هل له توبة؟ فقال إن كان قتله لاإيمانه فلا توبة له, 
وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أسباب الدنيا فإن توبته أن يقاد منه. وإن لم يكن 
علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأَقدٌ عندهم بقتل صاحبهم, فإن عفوا عنه فلم 
يقتلوه أعطاهم الدية, وأعتق نسمة, وصام شهرين متتابعين, وأطعم ستين مسكينا 
توبة الى اللّه عرّ وجلٌ»!١'‏ وتقدم في كتاب الكفارات ما يتعلق بالمقام. 

(؟) كل ذلك للإطلاقء مضافا إلى الإجماع. وصدق عنوان القتل في 
الجميع. وفي الجنين إذا لم .يلج فيه. الروح فلا كفارة فيه. للأصلء وإلا ففيه 
الكفارة. 

(") ذميا كان أو غيره. عمدا كان القتل أو خطأ. كل ذلك للأصل, 


رماتل اك مق اواك التقناضى :فى اتنس ا: 
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(مسألة ؟): إنما تجب الكفارة لو كان القتل بالمباشرة 57 لا 
بالتسبيب !8 

(مسألة "): تجب الكفارة المرتبة فى قتل الخطأ المحض 7,. وقتل 
فيه العيل 9 7 العتق فإن عجز فصيام شهرين متتابعين. فإن عجز فإطعام 
ستين مسكينا (4. سواء وقع القتل في أشهر الحرم أم في غيرها 7'. 


والإجماع. وتصريح النصوص بالإيمان. 

(؛) بحيث هو يتولى القتل بلا تأول, كما مر. 

(0) لأنه المنساق من النصوص, مضافا إلى الإجماع. فلو طرح حجرا أو 
حفر بئرا فى طريق المسلمين فعثر عائثر فهلك. ففيه الضمان, والدية كما مر 
وليس فيه كفارة. 

(1) كتاباء وسنة, كما تقدم في كتاب الكفارات, فلا وجه للإعادة هنا! "ا 

(0) لاندراجه في الخطأ إجماعا. 

(4) لصحيح ابن سنان عن الصادقة: «و إذا قتل خطأ أَدّى ديته إلى 
أوليائه ثم أعتق رقبة, فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 
ستين مسكينا مدا مدا»!" ثم إن الآبة الشريفة لم يذكر فيها الإطعام, إلا أن السنة 
المباركة تدل على وجوبه مرتباء كما مر. 

(؟) على المشهور. لإطلاق الآبة المباركة «و مَنْ قَثَلَ تين خط تغرية 
رَقََةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَمْلِه4. <قَمَنْ لم يَحِدْ قَصِيِامُ شَهْرَيْنِ مُتَنا بِعئْن 14" 
وما تقدم من النص. 

ودعوى: أن صحيح زرارة يدل على أنها معينة لو وقع القتل الخطئي في 
)١(‏ راجع ج: 1١‏ صفحة :18 ,١‏ 


سات نايع امن أبواته الكقاراك دك 
(") سورة النساء :57. 


اشترك حماعة فى قتا ش: 


(مسألة *): لو قبل أولياء المجني عليه في القتل العمدي الدية وجبت 
الكفارة ايها وله شط ون ("'أرول ميقظ الكتارة لو أن المققو ل احدذا اد 


يقتله فقتله .)١١(‏ 
(مسألة 0): لو اشترك جماعة فى قتل شخص - عمدا أو خطأ ‏ فعلى كل 
واحد منهم كفارة انا 


أشهر الحرم. وهو قال: «سألت أبا عبد اللّهائِاٍ عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر 
الحرم؟ فقال: عليه الدية. وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت: إن هذا 
يدخل فيه العيد وأيام التشريقء قال: يصومه فإنه حق لزمه»''". 

باطلة: لأنه مهجور بالإعراضء فيحمل على ما إذا لم يتمكن من العتق, 
قري ما يأتي في روايته الثانية, أو على التثبت والتأمل في كلفة الصوم, مع أنه 
مشتمل على صوم يوم العيد الذي هو مخالف لضرورة المذهب بل الدين, كما مر 
في كتاب الصوم. على أنه معارض بروايته الأخرى عن أبي جعفراة قال: «سألته 
عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال/99: تغلّظ عليه الدية وعليه عتق 
رقبة, أو صيام شهرين من أشهر الحرام»! ' المحمولة على الترتيب لا التخيير, 
بقرينة ما تقدم من صحيح ابن سنان. 

)0٠١(‏ لأن الصلح على الدية غير مسقط للكفارة بعد تحققهاء مضافا إلى 
الإجماع. 

)1١(‏ للأصلء والاطلاق, والعموم. 

)١1١(‏ لصدق العنوان بالنسبة إلى كل واحد منهمء فيشمله الإطلاق. والعموم, 
مضافا إلى الإجماع. 


)اوسا توبات "' من أبواب ديات النفس :غ. 


2 مهذب الاحكام / ج 59 

(مسألة ع): تجب الكفارة على الكافر لو قتل مسلما (؟5'. ولو أسلم 
تسقط يو 30 وول تع عل نفدل نويه 081 

(مسألة 7): لو قتل من أباح الشارع دمه فلاكفارة فيه .)١9(‏ 

(مسألة 8): لو قتل صبي ونون ليا دار ال 1110 


(1) لعموم النص, وإطلاقه. وأنهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول, 
كما تقدم مكررا. 

(15) لأن «الإسلام يجب ما قبله»! ١‏ 

(16) من انسباق الغير من الأدلة, وأنه لا بد وأن يكون القاتل غير المقتول, 
فلا تجب. ومن الجمود على بعض الإطلاقات فتجب. فالأحوط لورثئته إخراج 
الكفارة من تركته برضائهم. 

(11) لفرض إباحة الشارع دمه. فلا موجب للكفارة. نعم اثم القاتل حيث 
لم يستأذن من الإمام أو نائبه. لأن الاستئذان منه واجب نفسي, وهذا لا ربط له 
باصل القتل. 

(1) لشمول الخطابات _كالعمومات, والاطلاقات لهما وضعيا كانت أو 
تكليفياء ولذا بنى المشهور من محققي الفقهاء (قدس أسراره الخريفة) عل 
أن عبادات الصبي شرعية. نعم حديث رفع القلم!'' يرفع الإلزام دون أصل 
الشرعية والثبوت, وحينئذ يجوز للولي إخراج الكفارة المالية من ماله إن كان له 
مالء وإلا فيتبع بعد بلوغه. ولو أخرجها الصبي جامعا للشرائط. وتحقق منه قصد 
القربة. أجزاً. 

وقد تقدم سابقا أن الحكم في الكفارات تكليفي. مشوب بالوضعي. ومع 
الشمول لها لا وجه لجريان الأصل. كما لا وجه لجريان حديث الرفع في 


.18/: وراجع مهذب الاحكام ج: /ا صفحة‎ "٠ تفسير القمى ج: : ؟" صفحة:‎ )١( 
.١١: الوسائل: باب افق ابزاك مقدمة العبادات الحديث‎ )١( 


قتا القانا, او مات لا تسقط الكفارة 
لو قتل القاتل او مات رة 5 


ولكنها كفارة خطأ مطلقا (14). 
(مسألة 9): إذا قتل القاتل قصاصا أو مات لا تسقط الكفارة .)١1(‏ 


المقام, لأنه إنما يجري في رفع كلفة التكليف. لا في أصل المشروعية والجواز. 

0140 لذن هما مقطأ كنا مر. 

(19) للأصلء والإطلاقء مضافا إلى الإجماع. 

و دعوى: عدم وجوب الكفارة بالقود للأصل, ولأنه كفارة. لقول نبينا 
الأعظميية: «الحدود كفارة»!١'‏ وقول الصادق.92ة في معتبرة عبد اللّه بن سنان: 
«كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤْمنا متعمدا فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه. فإن 
قتلوه فقد ادّى ما عليهء إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود. وإن 
عفى فعليه أن يعتق رقبة» ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناء وأن يندم 
على ما كان منه ويعزم على ترك العود. وبيستغفر الله تعالى أبدا ما بقي»' ", و 
قريب منها غيرها. 

لا وجه لها: لأن الأصل لا معنى له في مقابل الاطلاقات. والعمومات, وأما 
قول النبي ع0 ظاهر في خصوص ما صدر منه من الذنب بالقتل أو غيره, وان الحدّ 
كالقود والقتل رافع للذنب والإثم. فلا ينافي ذلك ثبوت الكفارة ‏ التي تعلقت 
بالأموال بل هو نظير قولهم: «كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان»! " 
بدليل آخر. 

وأما قول الصادق.9ة في المعتبرة: «فقد أدّى ما عليه» من الضمان 
والقصاص. ولا ناظر للكفارة أصلا. 

وأما بقية الأخبار التى قد يستفاد منها عدم الكفارة في صورة القود 


3 الوؤسايا دناب ا من ابوات الكفارات 0 
61 الويانا نياب امن آبوات الكفاراك: 


22 مهذب الاحكام / ج 9؟ 
وكذا فى القتل الخطئى لو مات قبل أدائها 7 "". 
(مسالة :)١*‏ تتعدد الكفارة إن تعدد وخ 011 
(مسألة :)١١‏ لو قتل شخص باعتقاد أنه كافر ثم انكشف أنه مؤمن تجب 
الكفا 519 
٠ 5‏ 


بالمفهوم. يشكل التمسك بها لنفيهاء لعدم كونها في مقام بيان العلية لذلك, بل في 
مقام ذكر أحد الأفراد. فلا يستفاد منها المفهوم المعتبر. 

)٠(‏ لأن ظاهر الخطاب في الكفارات وان كان تكليفيا إلا أنها مشوبة 
بالوضعية. ولذا لا تسقط بالموت. مثل كفارات الإحرام. وخلف النذر واليمين 
والإفطار وغيرها. واللّه العاصم من الزلل. 

)1١(‏ للأصلء ما لم يدل دليل على الخلاف وهو مفقود. مضافا إلى 
الإجماع. فلو قتل شخص أشخاصا كثيرة عمدا وظلماء تجب كفارات الجمع 
حسب عدد المقتولين, وكذا لو تصادمت الحاملان فماتتا مع جنينيهما وجبت على 
كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح في الجنين, والتزمنا بوجوبها على 
القاتل, وإن لم يلجه الروح فكفارتان على كل واحدة منهماء كما هو واضح. 

(؟) للإطلاقء والعموم. مضافا إلى الإجماع. وأن الاعتقاد لا يوجب 
سقوط الكفارة, كما تقدم في الدية. 


الفصل الثانى عشر 
فى الجناية على الحيوان 


وأنها باعتبار المجني عليه على أقسام: 

الأول جما يحل أكل لغيه عاد ككالابقاكء الفيلؤثة وقي ها فين أخلك 
منها شيئا بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا 7'', ولو لم يكن 
بنييا تناوت قلا سىء عدليه :وان كنان اتنيا ولو اشلفه عي تدكة 
ضمن نمع 117 ولوبتى قي ما يع بيد #الضوق:والتصعر وغيرهما نهر 


للمعالك(1). 
(مسألة :)١‏ ليس للمالك إلزام الجانى بالقيمة عن الحيوان 
المذكى 80 ١‏ 


)١(‏ لقاعدة الإتلاف. مضافا إلى الإجماع. وعدم خروج الحيوان عن ملك 
مااحنة#العتا بت ذله اخد التفاوت في المالية فقطء لبقاء المالية فيه شرعاء 
وعرفا. 

(؟) لفرض عدم تفويت شيء عليه, وأن التصرف في مال الغير بغير رضاه 
وعدم اللإتلاف. موجب للإثم. 

(*) لقاعدة الإتلاف: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن», وللإجماع. 

(؛) للأصلء ويوضع من قيمته التي يغرمها الجاني بالمراضاة بينهماء وإلا 
فمقتضى المعاوضة بالضمان يكون المتلف للجاني بمقتضى ضمانه للقيمة. 

(0) للأصلء بعد فرض عدم خروج ذات الحيوان عن المالية بذلك, وأنه 


لع مهذّب الاحكام / ج 7١9‏ 
توائعه لديل له احدفانه التفا وض 7 

(مسألة 7): لو خرج بالذبح عن القيمة يضمنه الجاني كما في بعض أقسام 
الظيوو المحزلة 90 

(مسألة *): لو قطع بعض أعضاء الحيوان أو جرحه أو كسر بعض عظامه 
مع استقرار حياته فعليه الأرش (4. من غير فرق بين عين ذات القوائم الأربع 
وغيرها (4/ 


باق على ملك مالكه. نعم لو كانت له منافع أخرى كاللبن ونحوه. يصح له مطالبة 
القيمة حينئذ. لفرض أنه فوّتها على المالك. 

وما عن بعض من أن له المطالبة بالقيمة مطلقاء لأنه بالذبح الشرعي يكون 
بحكم التلف. 

مردود. لأنه بذلك لا يكون بحكم التلف لا شرعاء بل ولا عقلاء ولا عرفا, 
وإن فات بعض المنافع. نعم لو تراضيا بالقيمة لا وجه للإشكال حينئذ. 


(/) لفوات المالية عرفا فيضمن لا محالة, كما فى بعض أقسام الطيور أو 
النحل أو غيرهما. 


(8) لضمان تدارك ما فات من المالية ما بين الصحيح والمعيبء وأن ضمان 
الأجزاء كضمان أصل العينء مضافا إلى الإجماع. 

(9) لما تقدم من القاعدة. وما في عض الاحبا و مق أن في عين ذوات 
القوائم الأربع ربع ثمنها. كما في صحيح ابن أذينة قال: «كتبت إلى أبي 
عبد اللَّهاظةٍ أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي في عين ذات 
الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنهاء فقال: صدق الحسن. قد قال علي.9ة ذلك»!" 


10 الوساتا وراص 117 فق ابزايوبات الاعقناف 7 


في الجناية على الحيوان اذا صح ذكاته و لا يؤكل لحمه شرعاً 02 
وفع فلم انشران الحياة فتعليه قنماء القييية .ركذا فى إلقناء نين 
١ 30000‏ 

الثانى: ما يصح ذكاته ولا يكل لحمه شرعاكالنمر والأسد والفهد وغيرها 
من السباع فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش (5'', وكذا فى قطع جوارحه وكسر 
عطافه مع انشترا و حناف "ارول اتلمهالآ بالكاة طمن مدعي “اين 
ا 0360 


وعن أبي جعفرنابُة في صحيح محمد بن قيس: «قضى علي.كة في عين فرس 
فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين»!١'‏ وعن الصادق.99: «من فقأ عين دابة فعليه ربع 
ثمنها»! '' محمول على أن الأرش هو الربع في تلك الأزمنة. وإلا فلا بد من ردٌ 
علمها إلى أهلها. لهجر الأصحاب عنهاء ولا فرق في عين الحيوان بين مأكول 
اللحم عادة أو غيره وإن حل أكله شرعاء فلا تشمل محرم الأكل, لانصرافها عنه. 

)٠١(‏ لقاعدة الاتلاف. 

)1١(‏ ظهر وجه ذلك مما تقدم من القاعدة. وأما رواية السكوني عن 
الصادق 40ة: «قال رسول اللَهييةٌ في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عشر 
قيمتها»! "' محمولة على الأرش في تلك الأزمنة كذلك. كما مر في غيرهاء وإلا 
فيرد علمها إلى أهلها. 

)1١(‏ لما عرفت من بقاء المالية وملك مالكه عرفا في مثل الجلد والعظم 
بعد التذكية. فلا بد من تدارك ما فات من المالية. 

(17) لقاعدة الإتلاف. مضافا إلى الإجماع. 

)١5(‏ لفوات المالية, فتشمله القاعدة, وللإجماع. 

(10) لما تقدم في كتاب البيع وغيره من أن المدار على قيمة يوم الأداء. 


١1‏ ؟) الؤسنا نا انث لمن ابؤاي'ديات الأعضاء و 
6 الوشان] تساك عن ابو ودياك القن 


7 202“ مهذب الاحكام / ج 4؟ 
ويستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل ونحوه '؟١.‏ 

(مسألة *): لو كان الحيوان مما لا يؤكل لحمه عادة وإن حل أكله شرعا 
كالخيل والبغال والحمير الأهلى ضمن القيمة بالاتلاف سواء أتلفه بالتذكية أم 


)١1/( 1 

عير . 

(مسألة 0): لا يستثنى من القيمة لحم ما لا يكل عادة (6145 إلا إذا 
رضت لفاقنمة فى روا 30 


(مسألة ع): لو شك فى أن الحيوان الذي وقعت عليه الجناية مما يكل 
عادة مثل البقر أو لا يوْكل عادة كالفرس ضمن القيمة إن لم يمكن الاستفادة من 
لعنيد 1 


)1١(‏ لفرض المالية له عرفاء وعدم ورود النهي عنه شرعا. 

(1) لعدم المالية عرفا بعد الاتلاف. إذ المقصود من تلك الحيوانات الظهر, 
ولذا لا يستثنى لحمه من الغرامة, لعدم القيمة للمذكى منها عرفاء فلا فرق في 
الإتلاف بالتذكية أو بغيرهاء ويدل على ذلك رواية أبي الجارود قال: «سمعت أبا 
جعفر 99 يقول: كانت بغلة رسول اللَّمِيَيةُ لا يردونها عن شيء وقعت فيه قال: 
فأتاها رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوّق لها سهما فقتلها. فقال له 
علي22ة: واللّه لا تفارقني حتى تؤديها قال: فوداها ستمائة درهم»!". 

(18) لأنه لا قيمة له عرفاء لعدم المنفعة المعتنى بهاء ولذا لا يتنافسون في 

(19) كظرف المجاعة لا سمح الله فتكون له قيمة عرفا. 

)٠١(‏ لقاعدة الإتلاف. نعم لو ترددت القيمة بين الأقل والأكثر يوخذ 
بالمتيقن. ويستثنى المتلف إن كان له مالية عرفا. 


10 الوساتله بانع لاهن الوا فوجناك الفمنا تا 


في الجناية على الحيوان الذي لا يقع عليه الذكاة 0 
(مسألة 7): لا فرق في تعلق أرش الجناية بين العمد والخطأ ولا بين 
البالغ والصبي والفاقل :و اده 30 
الخامس: ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير والحشرات ففي كلب 
امد ةو 0 


(١؟)‏ كل ذلك للإطلاق. والعموم, وافد مين النشيعيات ونين الصبي 
والمجنون بخرج الأرش وليهما من مالهماء وإلا فيتبعهما بعد البلوغ والعال, كما 
تقدم. 

(؟؟) على المشهورء وتدلّ عليه روايات, ففى معتبرة عبد الأعلى بن أعين 
عن الصادقظةٍ قال: «في كتاب علي دية كلب الصيد أربعون درهما»''' وفى 
وؤاة الى تان :صن اليا فق نه ةرد د كلت اليه | زقوة ورهن بوقمة كلت 
الماشية عشرون درهما» '' وفي رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّهاكٍ: «دية 
الكلب السلوقى أربعون درهماء أمر رسول اللَّدييةٌ بذلك أن يؤديه لبني 
غريق " التحمول على كلب الفسيده لاله السنيد فى الكتلان الساوقية 
والسلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلّمة. 

وما عن علىنىة: «فيمن قتل كلب الصيد قالنىة: يقوّمه. وكذلك 
البازي. وكذلك كلب الغنم, وكذلك كلب الحائط»!؟) محمول على أن ثمنها أربعون 
درهما في تلك الأزمنة, أو مطروح لسو افنتقة 'للتعامة: وشعر الأصبحاتب 
عنه. 

وأما رواية أبن حصين عن أبي الحسن الرضاءاية في تفسير قوله تعالى: 
(وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْس دراهم مَعْدُودَةِ4 البخس: لبتم وهي قيمة كلب 
الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما»!" : فهي أيضاً بحمولة عتلى اشعلا 
الدراهم, أو مطروحة لهجر الأضحاب عنها. 





ا 1 الوساتفياب قناسن الوا ذيات الى اعدف :ةوقو 
اوه الرشاك] ديات 15 عن اواكتديات القن او 





52 مهذب الاحكام / ج 19 
بالافرق بين اتساننه 1" .وقى كلب العم غشرون .دررهنا ""..وكذا فى كلب 
الحائط (10, وفي كلب الزرع قفيز من بر (7". ولا يملك المسلم من الكلاب 
التى لا منفعة لها مثل كلاب الهراش قلا يضمن قاتلها شيئا 217 وكذا فى 
الحشرات والخند بر (4), ْ 


(؟) لما تقدم من الإطلاق, والتقييد في بعض الروايات من باب ذكر أحد 
أنواع كلب الصيد. 

)١5(‏ على المشهور لرواية ابن فضال المنجبرة عن الصادقنىةٍ: «دية كلب 
الماشية عشرون درهما» وما وو اند أبي بصير عن أبِي عبد الله اكلا : «دية كلب 
الغنم كبش»١١'‏ فيمكن أن يراد به أن قيمة الكبش كانت يومئذ عشرين درهماء أو 
العراضاة به: 

(0") على المشهور. بل ادّعي عليه الإجماع. وما تقدم عن علي نظا في 
معتبرة السكوني من التقويم في كلب الحائط. محمول على أن التقويم كان 
عشرين درهما في تلك الأزمنة, فلا خلاف بينهما. والحائط هو البستان. 

(1؟) على المشهورء ولكن في رواية أبي , بصير: «و دية كلب الزرع جريب 
من بر(" المحمولة على الأفضلية. 

ثمّ إن ما تقدم في الروايات إنما هي دية مقدرة شرعية. لما تقدم من 
أقسام الكلاب, ولا يتجاوز عنها لما مر وذلك لا تنافي قيمتها قد تكون أكثر أو 
أقل. 

(7) لعدم المقتضي للضمان لهاء لأنها لا تملك شرعاء فلا وجه للضمان. 

(18) لعدم المالية لهما شرعا كما مرء ولو فرض في ميتة الحشرات منافع 
عقلائية غير منهي عنها شرعا تستثنى من القيمة التي يغرمها الجاني, كما تقدم. 


0 اسان ديات :5 انمق ارو اوبات النفس ا 
(0) الوسات يانه كاين ابر ايووناك شين 


كل مالا يملكه المسلم ضمان فيه لو أتلفه 5ت“ 

(مسألة 8): الكلاب التي فيها أغراض صحيحة غير منهي عنها شرعا 
ولها مالية كالكلاب المعلّمة (البوليسيّة) في تلفها ضمان القيمة (19؟), وكذا في 
غنوها هن اللخوانات 01 

(مسألة 4): كل ما لا يملكه المسلم كالخمر وآلات القمار والخنزير لا 
ضمان فيه لو أتلفه ,)1١(‏ 

(مسألة :)١١‏ ما يملكه الذمى كالخمر والخنزير مضمون بقيمته عند 

١ 07 ل‎ 


(9؟) لفرض المالية بين العقلاء. وشيوع قيمتها بوقوع المعاوضة عليها 
والتنافس في أقتنائهاء وعدم ورود تحديد دية لها في الشرع. فلا بدمن 
الرجوع إلى العرف في ضمان قيمتها.ء وما ورد من التحديدات غير شامل لهذه 
الكلاب كما هو واضح, فيكون المقتضي للضمان موجودا والمانع عنه مفقودا كما 
عرفت. 

(6) ظهر وجه ذلك مما مر بعد فرض المالية لدى العقلاء لها. وعدم ورود 
النهى عنها شرعا. 

(1") تقدم وجه ذلك من عدم المالية فيها شرعاء نعم في آلات القمار 
التى هيئتها غير محترمة شرعا دون اصل المادة. فلو اتلف الهيئة دون 
المادة لا ضمان فيهاء ولو استلزم إيطال الهيئة تلف المادة فلا يضمن 
المادة أيضاًء للأمر به شرعاء فلا معنى للضمان حينئذ مع كون الهيئة والمادة 
مهدورتان. 

(؟*) للإجماع إن لم يخل بشرائط الذمة, لأن بها يحقن ماله ودمه. وإلا 
يخرج عن الذمة فلا احترام لأموالهم. ولا ضمان حينئذ. ويحمل على ما ذكرنا ما 
ورد عن علي ايه : «رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه قيمته. ورفع إليه رجل 


وفي الجناية على أطرافه وجراحاته الأرش ("". 

(مسألة :)١١‏ الخمر التى تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها ويضمن لو 
أتلفها ("". وكذا قارورة الخمر وغيرها من أدواتها وكذا محال آلات اللهو 
ومختقف 001 

(مسألة ؟١):‏ تقدم أنه لو أتلف شخص على الذمي خمرا أو آلة اللهو 
وغيرهما مما يملكها الذمى فى مذهبه ضمنها المتلف ولو كان مسلما إن 
عمل الذمي بشرائط الذمة (2, وإلا فلا ضمان في إتلافها 5 
كانت لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهرا كان أو مسرا 140 ولو كان شى 
ل مالية:غند آل الذمة ولكند ع 0 


كسر بربطا فأبطله»'!' وفي معتبرة غيات بن إبراهيم عن أبي جعفراة: «أن 
عليا./ة ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني»! '' وتقدم في كتاب الجهاد ما 
يتعلق بالمقام. 

(9”) ظهر وجه ذلك مما مر. 

(*) لفرض المالية فيها عرفاء وشرعا. 

(0*) لفرض المالية المحترمة في جميع ذلك فيضمن بإتلافهاء كما مر في 
كتابي الغصب والبيع. 

(5”) لما مر سابقاء وتقدم في كتاب الجهاد. 

(0") لإخلالهم بشرائط الذمة فلا احترام لهم ولأموالهم. كما تقدم في 
عله 

(") لعدم المالية لها بالنهي الشرعيء كما مر في المكاسب المحرمة. 

(9*) للأصلء بعد عدم تلف مال بالنسبة إلى الذميء فلا موضوع للضمان, 


و الوسا ل اي امن وا وات الفيما 1 19 


غصب الكلاب غاصبُ فأناة 
لوغصب الكلابٌ غاصب فاتلفها يس 


(مسألة :)١‏ تقدم سابقا أنه لو جنت الدابة على الزرع ضمن صاحبها إن 
كان في الليل ولو كان في النهار لم يضمن 5*7 هذا إن لم يكن تسبيب في 


يي 


البين. وإلا فلو أرسلها صاحبها نهارا إلى الزرع فاتلفته فهو له ضامن ,"١(‏ وكذا 


لوكاق سيفن الل 70 
(مسألة ؟3): لو جنى على كلب له دية مقدرة فالضمان بنسبة الناقص إلى 
الكافل من القنمة السو 0 


(مسألة :)١0‏ لو غصب الكلاب غاصب فأتلفها فعليه الدية 
الوو د 577و اها لو كلك جحت يدو رذ تسن فته فنا لمان عن القيمة 
السوقية )010 


ويمكن شمول قاعدة: «الالزام» لذلك أيضاً. 

(50) تقدم في البحث عن موجبات الضمان, فراجع (مسألة )١9‏ منها. 

(11) لقاعدة الإتلاف بالتسبيبء. كما تقدم في (مسألة )١6‏ من موجبات 
الضمان. ظ 

(9]) لما مر من القاعدة بلا فرق بين الليل والنهار. نعم لو خرجت من 
البيت المعدة لها ليلا بأمر غير عادي, كما إذا هدمت حيطان البيت لزلزلة وخرجت 
أو أخرجها السارق أو غير ذلك فلا ضمان على صاحبهاء لعدم صحة نسبة 
الاتلاف إليه عرفاء ليلا كان أو نهارا. 

(]) لأنها المدار في الماليات, وما مر من التقادير إنما هي ديات للكلاب 
المتقدمة لا قيمتهاء فيرجع إليها في النقص. فيؤخذ بالنسبة, فلو فرض أن قيمته 
سليما مائة دينار. ومعيبا عشرة دنانير, يؤؤخذ عشر ما هو المقدر وهكذا. 

(55) لإطلاق ما تقدم. 

(40) لعدم التسبيب منه بالنسبة إليه حينئذء فلا بد من القيمة المقدرة. 
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وكذ ا الويووة علنها تقطن او عيبت :فالا وش 027 

(مسألة :)١٠8‏ لو جنى على حيوان له منفعة معلومة بحيث ذهبت منفعته 
بالجناية مع بقاء العين كما هى عليها يضمن الجانى المنفعة (29). 

(مسألة :)١7‏ لو 0 غلك الزريع المملوك أو الأشجار المملوكة 
بحرقها أو فسادها يضمن مقدار الجناية وكذا لو جنى على الأموال الصامتة 
كالدور والقصور بتخريبها وهدمها 790". وأما في و فى 
الغابات فإن أضرت بالمصالح العامة فللحاكم الشرعي أن يمنعه!' ". 1 


واحتمال أنه يؤخذ بأكثر الأمرين من القيمة المقدرة والدية المقدرة, شرعا 
لأن القاضيه يود يافيق اللحوال. 

مخدوشء كما مر في كتاب الغصب. 

(53) ظهر وجهه مما مرء وكيفية تعيين الأرش تقدمت في (مسألة .)١6‏ 

(40) لعموم قاعدة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن». وأن المنافع مال, 
بل المالية تدور مدارها غالباء كما لو جنى على كلب معلّم بالضرب على رأسه 
فجهل التعليم وصار كلب هراش. كما يقال فى كلب الصيد هكذاء هذا إن كان 
موقتاء وأما لوكان فوات المنفعة دائمية, ولم يحتمل رجوعهاء فالضمان بقيمة أصل 
الحيوان. لفرض أنه أسقط أصل المالية. 

(4؛) لقاعدة الإتلاف الشاملة لجميع ذلك. ويرجع في مقدار الضمان, 
وتعيين الأرش. إلى أهل الخبرة والمتخصصين. 

(9) لولايته على ذلك شرعا وعرفاء بل له تضمينه, لأنها ملك للإمام ىا 
كما تقدم في الأنفال وهو نائبه. 


لو جنى على الزرع المملوك او الاشجار المملوكة 2 
وإن لم .يضر بالمصالح العامة فإن حازها جامعا لشرائط الحيازة تصير 
ملكه. فله التصرف بما يشاءء وإن لم يكن كذلك فللحاكم الشرعي حق التضمين 
إن رأى فيه مصلحة, لفرض تحقق المالية بل الملكية, كما مرّ. 
نعم. لو كان ممن أباح له الإماماة حقه. فلا وجه للضمان حينئذ. 


انتهى المجلد التاسع والعشرون بآخر الديات ويتبعه المجلد الثلاثون مستمدا منه 
جل شأنه العون والتوفيق و هو وليهما. 
محمد الموسوي السبزوارى 


الفهر س 


00 
سسب ب 1 





فورست العو التاسع والعشرين 
من كتاب مهذب الاحكام 
فى بيان الحلال و الحرام 


فصل في قصاص ما دون النفس 
و معت .يما يدك اتقو كنالب هن 
عمد و كذا لو لم يكن كذلك 6 
قصد العمد 
يشترط في جواز م 
تون النقس امور 0 
الأول: كلما يشترط فى الاقتصاص 
في النفس يشترط في قصاص ما دون 


النفئس 0 
لا يشترط التساوي في الذكورة و 
الانوثة إن لم يبلغ الثلث 1 


لو خيف من السراية فى الاقتصاص 
فى الطرف ,يبدل إلى الدية / 
لا فرق في اليدين بين القوية و 
الكسنة و الصعوعة و التسمرووحة او 
هل ,يلحق شلل الاصابع باليد الشلاء؟ 

/7 
الخامس: التساوي في المحل مع 
بيزه فاع اليبو باليدين ب البسار 
باليسار 


عسي 
له يد أصلاً 
لو تلم اند اييسرى ولم تكمن له 
ل ا 
قطعت الرجل ولو قطع مَن لا رجل له 
أنذا رخل فخ اح فيل ينطم يده 
بدل الرجل؟ و هل يعتدى من يسرى 
كل عضو إلى اهدو هي الاخلى. الى 
الاسفل منه و بالعكس؟ 9 
لو قطع ايدي جماعة عة قطعت يداده و 
رجلاه ثم عليه الدية للباقين وكذا 
تثبت الدية لو قطع فاقد اليسدين و 
الرجلين يد شخص او رجله ٠١‏ 
لرابع: التتساوي في الشجاج طولاً و 
غرضا دلو عمقاً مع الامكان ١١‏ 
لو تحققت زيادة فى القصاص من غير 
عمد تتدارك بالارش و لو لم يمكن 
القصاص الا بالنقص يثبت الارض 
فى الزائد ٠١‏ 
لو لم يمكن مراعاة العمق فيه 
كالسمحاق و الموضحة فلا وجه 
تناه ٠١‏ 


خخ القصاصض في كل بغرن لا تخرير 
فيه بالنفس ولا بالطرف و كانت 
العالانة يعد غالبا ولأيقيت: القضناضن 
الجرانة معرة الامتضاضن قبيل 


الاندمال ١‏ 
حكم ما لو قطع جملة من أعضائه 
خطاءً ١‏ 


رت اللحنا نه قما ك هليه ذلوليه الخد 
الدية من الجاني ان لم يكن القتل 
مقصوداً و الا فله القود من الجاني أو 
أخذ الدبة منه ١‏ 


قن الاقتضاض 
يؤخر القصاص فى الطرف عن شدة 
الحر أو البرد الى اعتدال النهار ١4‏ 
لو اضطرب الجاني فزيد في جرحه 
لذلك فلا شيء على من يباشر 
الاقتصاص و ان لم تكن مستنده إلى 
الاضطراب يقتص من المستوفي في 
العمد و يطالب بالارش أو الدية في 
الخطاء و حكم مالو اختلفا ١5‏ 
لابد من مراعاة الاعتدال في تمام 
الاحوال ولو عذبه بأكثر مما جنى 
يعزره الحاكم أو يقتص منه أو يأخذ 


مهذب الاحكام اج 


منه الدية ١‏ 
الى عضو آخر ولو تجاوز توخذ 
ا ١‏ 
موي در للدسخلى عليه نج ندر 
ذلك بالجانى مع مساواة رايهنا /ا١‏ 
لابد من مراعاة المثلية فى الاعضاء 
المفضيلة على الييكفى بو البسترى :ا 
الاسفل و الاعلى 1 
حكم ما لو جنى الجاني على المجنى 
عليه جناية فأزال المجنى عليه تلك 


الجناية ١8‏ 
فروع تتعلق بالعضو المقطوع عن 
الحي ثم التصق به 7 


حكم ما لو اقتص من الجاني ثم بادر 
العسات بالف يننا التفصل فين 
بالضا صن "١‏ 
عرد سام ار سس داوكا اه 
الددية "١‏ 
يقتص في العين مع مساوات المحل 
ولو كان الجاني أعور اقتص منه و ان 
بعين واحدة و للمجنى عليه التخيير 
بين اخذ الدية كاملة و بين الاقتصاص 


و ذأ ل ا ا 01 


و الخد 'نضقيا "١‏ 
لااقصنا صن الفين الفمضيعة من النمياء 
بل يبدل بالدية رف 


لو اذهب الضوء دون أصل الحدقة 
اقتتص بالممائل و ان لم يمكن ذلك 
يتبدل إلى الدرية وف 
تقض العيس القحسيعة بالشيقاء :2 
الحو لامي الفجتشاءى الجهراءى 
العشواء 1 
يثبت القصاص في شعر الحاجب و 
الرافن عو الى الاهذانيهرو تعوها 
و لابد من مراعاة التساوي 1 
في الانف قصاص و كيفية 6" 
يقتص بالمنخر مع التساوي في المحل 
وكذا الحاجز بالحاجز و حكم ما لو 
قطع بعض الانف 5" 
يقتص الشفة بالشفة مع التساوي و في 
الشلل منها يتبدل الى الدية ‏ ا", 
فيت القصاص فى اللقيان قسانة 
بالتمام وبعضه بالبعض مع التساوي 
فى النطق 0" 
لا يقطع الناطق بالاخرس 1" 
في ثدي المرأة و حلمتها قصاص مع 
التساوي و كذا فى حملة الرجل ١8‏ 
يقتص في السن مع التساوي في 
المحل و الطرف و نحوهما 1 
لو عادث المقلوعة كما كانت بلا تقض 
ففيها التعزير والا ففيه الارش اذا كان 


العود قبل اللاقتصاص 2 
لو اقتص من الجاني في السن ثم 
عالت سن اجات لين اللسيدة. لد 
ازالتها و كذا لو عادت سن المجنى 
عليه 
حكم قطع سن الصبي بالجناية  "٠‏ 
لا تقلع السن الاصلية بالزائدة بل فيها 
0 الزائدة بالزائدة ض 
يثبت القصاص في قطع الذكر مطلقاً 
ولا يقطع الصحيح بذكر العنين و مسن 
يكون بذكره شلل و قطع ذكر العنين 
بالصحيح و المشلول به و كذا يثبت 
القصاص في قطع الحقيقة أو 
بعضها بض 
فى الخصيتين قصاص و كذافى 
احديهما مع التساوى في الحل 3 
كيك كفات:مفية اخري تقلت :لين 
الدية ضر 
في الشفرين قصاص إلا اذا لم يمكن 
فينقلب الى الدءية رذن 
كل مورد لم يتمكن من المثلية و 
المساواة تتعين الدرية 3 
يثبت القصاص في الاليتين مع الامن 
من الضرر و الا فالددية لق 
يقطع المجذوم بمثله و بالصحيح و 
الاذن الصماء بالاذن الصحيحة  ١8‏ 
لو جنى على شخص بجناية داخلية 
تتعين الدءية 1 


8 
لا يسقط القصاص بيجئنون المجنى 
عليه و كذا لو جن الجانى م 


لو مات الجانى قبل استيفاء القتصاص 
يتبدل الحكم إلى الدية ولو مات 
المجني عليه فلاوليائه القصاص 0” 
لا قرى من اسبات السقابة بين 
اقسامها 0" 
نحو الاشمراك او من جفاعة ٠‏ دم 
لو فعل الجاني ما يوجب زوال يعض 
القوى الجسمانية يتحقق الضمان و 
القاصص الضرر لحملها / 


ختام و فيه مسائل 
فى الاصالة و الزيادة 9 


50 : إذا قطع يذ كانلة ريت ناتف 
باصبع فللمجنى عليه القصاص /" 
الثالئة: إذا قطع إصبع رجل فسرت إلى 
كفه بحيث قطعت ثم اندملت ثبت 
القصاص في لعا سكن راط اد 

من الكوعٍ أو مع بعض الذراعٍ ا 
المرفق ا ومح المنكب او ميق 
العضد ُ 
الرابعة: إذا قطع كفه وكان للقاطع 
اصبع زائدة و حكم ما لو كانت الزيادة 
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في الجاني فقط 2 
لو كانت الزيادة ذ في المجنى عليه 1 
لو كان للمجني عياية اربع اصابع 


اصلية وخامسه غين اضيلة 3 
الخامسة: لو كان لبعض اصايعه 
انملتان 13 
السادسة: حكم ما لو قطع الجاني من 
الوسطى 0 
السابعة: لو قطع العليا من سبابة يمنى 
رجل ثم قطع العليا كذلك من سبابة 
رجل آخر 1 
الثامنة: لو قطع يمينا فبذل الجاني 
شمالاً فقطعها المجنى عليه لا يسقط 
القصاص و مايتصور فيها من 
الصور اا 
التأاسعة: : لو كان المجني عليه غير 
كاملٍ شرعاً فبذل له الجاني الكامل 

شرعاً غير مورد القصاص 8 
لو جنى على مجنون فوئب المجنون 
فاقتص منه لم يتحقق الاستيفاء 4] 
العاشرة: لو جنى على احد ثم مات 
بالسراية و انكره الجانى 2 
لو قطع احدى يدي شخص و رجليه 
فقال الولى مات بعد الاندمال و قال 
الجانى مات بالسراية 6 
الحادية عشرة: لو قطع اصبع شخص 


سس بيبا 


من ,يده اليمنى ثم قطع اليد اليمنى من 
شخص أخر اقتص للأول ئم يقطع 
يده للآخر و اعطى دية الاصبع 
للمجنى عليه الثاني و حكم العكس و 
تاكل الكف 01 
الثانية عشرة: لو ادعى الجانى عيب 
العضو المقطوع و ادعى المجني 0١‏ 
الثائئة عشرة: لو عفى المجني عليه و 
ادعى الجاني العفو مطلقاً و ادعي 
عليه العفو عا مال 3 
الرابعة عشرة: لو قطع اصبع شخص 
ذينا الحستى عليه نحم سترت إن 
الجناية إلى الكف سقط القصاص في 
الاصبع وله دية الكف و كذا لو سرت 
الجناية إلى النفس م0 
الخامسة عشرة: يصح عفو المجني 
عليه مطلقاً و كذا العفو في تأخير 
القصاص و هل يجوز عفو الققصاص 
فى بعض الجسم؟ 0 
الساذهة عفيرة:لو هتكن النسر عليه 
عن الجناية بزعم انها بسيطة فبانت 
الجناية شدديدة لا يصح العفو 00 
السابعة عشرة: هل يجب على الجاني 
الفيول لوطلاب السيعتى عليه آزالة 
الجناية و ابراء نفسه عنها دون أداء 
الدية؟ 00 
الثامنة عشرة: الاشتراك فى الجناية 

عق الأطراف قارة والساسرة و 


أخرى في السبب 00 
التاسعة عشرة: لو اقتص الجاني ثم 
سرى القصاص إلى عضو آخر أو إلى 
النفئس 01 
العشرون: براغ فى الدية دية 
المقتول من حيث النقص و التمام 01 
الححادية و المتدرون: لو ل 3 
القصاص ذ في الطرف ينتقل نعة 

الدرية - 
الثانية و العشرون: لو الجأ الجاني إلى 
غرة انه مالل عيدا وسك مالو 
جنى في الحرم و هل يلحق به حرم 
النبى؟ و سائر المشاهد المشرفة؟ 01 
النالتة و العشرون: لو ترددت الجناية 
بين شخصين أو أكثر /0 


لركمت 

كتاب الديات 
تعريف الدية و شرعيتها 5 
البحث فيها في فصول: 3 


الفصل الأول فى الأسباب 

تنبت الدية فى الجنايات مطلقاً إلا ما 
ثبت فيها القصاص فلا تثبت الدية إلا 
إذا تراضيا أو تصالحا عليها 4١‏ 
الأصل فى الجنابات القصاص إلا ما 
خرج بالدليل 3 
أقسام القتل و جريانها في غير القتل 
من الجناية على الأطراف 1١‏ 
يلحق بالخطاء من ألغئ الشارع قصده 

1 
كما تثبت الدية فى موارد الخطاء و 
شبه العمد تثبت فيما لا يمكن 
القضاعن أوالا يزه شرع ' «د 
لو قتل أحد شخصاً باعتقاد كونه 
مهدور الدم فيان خلافه تثبت 
الدية 0 
لو وقعت جناية و شك انها كانت عن 
عمد أو عن خطاء و حكم ما لو ادعى 
الجاني انها كانت عن غير عمد 1 
لو اذن شخص في ايقاع الجناية عليه 
فهل يسقط القصاص أو الدية؟ ‏ 8 
لو اختلف مذهب الجاني و المجني 
عليه في ثبوت القصاص أو الدية 16 


لو منعه مما يكون به قوام حياته في 


مهذب الاحكام نا 


را قدو على القاء هيا كان شن 
العمد 50 
يراها الحاكم الشرعى لماك ني نهر 
على أقسام 2106 
لو مات بوصول خبر اليه و ما يجرى 
فيه من الأقسام 3 
لو حصل موت شخص يسبب 
الاهمال و عدم الاحتياط 53 
لو حصل الموت من مخالفة الأوامر 
أو من عدم التحرز فى الأمكنة الخطرة 

51 
لا فرق في أقسام الجناية الخطائية 
بين أن يكون المجني عليه واحداً أو 
يدا كما لا فرق فبها بين التباتي + 
غيرها 519 
لا تهاتر في القصاص و هل يتحقق 
التهاتر فى الديبة؟ 519 
هل يجوز القصاص بعد التصالح على 
الدية؟ / 
لا يجوز الجناية على شخص و إن 
بقى من حياته ثوان بقول اهل 
الخبرة 7 
لا يجوز فى موارد ثبوت الدية 
القصاص و إن بذل الجانى ذلك و كذا 
العكس / 


الفهرس 

الفصل الثانى فى مقادير الديات 
َيه امد هاة أو مأتا بقرة أ الت شأة 
أو مأتا حلة أو ألف دينار أو عشرة 


لاف درهم /١‏ 
ما بعر في الابل و البقر والدينار و 


الجاني مخير بين الأصول الستة ٠”‏ 
ان الأصول الستة أصول بنفسها و 
ليس بعضها بدلاً عن يعض 70 
تجزى القيمة عن كل واحد من 
الأصول الستة و هل يجزى الملفق 
منها؟ ,> 
العدا ردقي القيمنة 1 
يعتبر في الانعام السلامة و الصحة و 
ان لا تكون مهزولة و في الدينار و 
الدرهم و الحلة السلامة. من العيب /ا/ا 
97 نستوفى دية العمد في سنة واحدة و 


مبداء السنة من حين التراضي ‏ ال 
انتهائها // 


لا يجب على الولي قبول القيمة لو 
بذلها الجاني و كذا لا يجب على 
اناق أداقفتا لو :طحالب الولن 
القيفة 2" 7 
لو تعذر الأصناف و طالب الولي 
اله مني اذاء قله واحيد ينها و 
الجانى مخير في أداء أي منها شاء و 


ليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعين 


أ 


مم -. 
/ 
دية العمد من مال الجاني نفسه 8" 
لو لم يكن للجاني ما استسعى أو امهل 
إن المسمرة و الا كم يت العال ,2 
حكو ما لو هري القاتل ْ/ 
لو لم يؤد الدية اجبره الحاكم الشرعي 
على الأداء والا أخذها الحاكم من 
ماله و اعطاها للمجنى عليه ٠م‏ 
يختص دية العمد بالتغليظ في سن 
الكل ان قار ومدة الامسناء وده 
تيه الحمد كل العان تنشة 18م 
أوهناق الاك فى نديد نيه اليف لو 
اشكادة /١ ١‏ 
دية شبه العمد : نستوفى في سنتين 7م 
لو اختلف الولي و الجاني في أوصاف 
الابل م 
أوصاف الابل فى دية الخطاء لو 
اختاره.و انها على الفاقلة / 
دية الخطاء : نستوفى فى ثلاث سنين 
كل سنة ثلنها بلا فرق يبن دية الطرف 
أو النفس هم 
لو امتنعت العاقلة من الأداء أو امتنعت 
وجبت الدية على القاتل نفسه 0/ 
لافرق فى دية الخطاء المحض و 
شبهه و العمد في غير الابل من 
الاصناف المتقدمة 41م 


تغلظ الدية ان وقع القتلى فسي أشهر 
الحرم عمداً كان او مخطاكو كتدالو 


«(عم 


وقع القتل في الحرم الالهي ولا يلحق 
به غيره 1م 
لا فرق في التغليظ في الدية بين العالم 
بالحكم 3 الجاهل به أو الجاهل 


بالموضوع اام 
هل يعتبر في مقدار التغليظ أن يكون 


لو تسبب و هو في الحل بقتل مّن هو 
في الحرم تغلظ الدية ولو انعكس فلا 
تغليظ م/م 
لو التجأ القاتل إلى الحرم بعد ما وقع 
القتل في الحل لا يقتض منه فيه ولكن 
توخذ منه الدية في الحرم بعد 
المراضاة 4 
ذية :الغخرزة المسلمة تسف.دية: الرضل 
الحر المسلم و دية الخنثى ثلاثة أرباع 
دية الرجل الحر المسلم 14/ 
المرأة و الرجل يتساويان فى الجراح 
قصاصاً ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر 
فينتصف بعد ذلك ديتها 6 
تتساوى في الدية جميع فرق 
العستحامين الا احرسم 


بالكفر 
دية ولد الزناان كان 09-3 
بالاسلام دية المسلم 0 


دية الذمى الحر الذكر ثمانمأة ودية 
نسائهم على النصف ودية جراحاتهما 
كدير الاك العسلمين و كذاادينة 


مهذب الاحكام تهنا 


أعظائهما ولا دية لسائر الكفار كما لا 
قصاص لهم 0١‏ 
لا دية للذمي لو خرج عن الذمة أو 
ارتد عن دينه إلى دين غير اهل 
الذمة 0 
يجوز التقاص في الدية بعد ثبوتها 47 
من قتله الحد أو التعزير فلا دية له "947 
لا تسقط الدية باسقاط المجنى عليه 
قبل الجنابة وهل له الاسقاط فبى 
1 1 
تسقط الدءية لو اشتر 


في قتل شخص 5 
لو ادعى قاتل المسلم ان المقتول كان 
مهدور الدم فلا دية له و ادعى ولي 
الدم انه كان محقون الدم يقدم قول 
الولي إن لم تكن بينة لأحدهما 1 
لا يعتبر في أداء الدية بعد ثبوتها أن 

يكون بنظر الحاكم الشرعى 10 
أداء الداية قؤرئ: وى تخرح من أصل 
التركة و هي بحكم التركة المقتول 10 
لو اختلف الجاني و المجني عليه في 
مقدار الدية أو في أوصافها يوَّخْذ بما 
يعترف به الجانى وكذا لو اختلفا فى 
اللعرابة ْ 1 
لو سرى قطع الاعضاء إلى الموت 
فالدية واحدة والا تعدد حسب تعدد 
قلع النطى ولو سبرى قلط الستش 
الاآخير إلى الموت تضاف ديية النفئس 


الفهرس 
اليها 14 


الفصل الثالث فى موجبات الضمان 
و هي إما بالمباشرة أو بالتسبيب /1 
اما الاولى فائها أعم مسن أن يصدر 
الفعل هته بالة ايلا ال الى كان ميق 
الأسباب التوليدية للفعل 1 
القتل إما عمدي أو غيره و الأول 
يوجب القصاص و الثاني يوجب 
الدية 1 
لو ضرب الصبي فاتفق التلف به 
فالضارب ضامن و كذا الزوج و 
الزوجة و لو ضرب صبي صبياً فاتفق 
لتلف فالضمان على وليه ان لم يكن 
الشاوت هامووا وال فالضماة على 
الآمر ما يتلفه الطبيب بالعلاج على 
أقسام ثمانية و حكم كل منها ‏ 44 
الاقدام للعلاج أعم من الاذن و البراءة 
عن الضمان ٠١١‏ 
حكم ما لو وصف الطبيب علاجاً 
الع يكن دو سولب الفريكن يشما رء 


ثم حصل التلف ٠١‏ 
لا يضمن الطبيب لو قصّر المريض في 
مراعاة ارشاداته ٠١‏ 


هل يجوز أخذ البراءة في أثئناء العلاج 
لو التفت الطبيب إلى الخطر؟  ٠١‏ 
ما تقدم من الاقسام في الطبيب 
المعالج يجري في البيطار المتطبب 


سبتبيباوابي 
للحيوان ١١7‏ 
يعتبر في الابراء ان يكون المريض 
جامعا للشرائط الشرعية ولم ينته إلى 
القتل و يكتبر اذن الولى في 
الصغير ١٠١‏ 
لا فرق في الابراء بين أن يكون قبل 
الشروع في العلاج أو في أثنائه أو 
بعذه ع١‏ 
لق اذهن الطميبية اكة. البسراءة مسق 
امريض و انكرها المريض » كذا و 


ادعى الطبيب البراءة مطلقا و ادعى 
المريض انها كانت على وجه 
خاص ١٠١‏ 
الختان ضامن إذا تجاوز الحد أو علم 
ان الختان يضر الطفل غ١‏ 
لو استند الاتلاف إلى النائم بانقلابه 
فهو على اقسام غ١٠‏ 
حكم ما لو انقلب الظئر نائمة فقتلت 
فيا ٠١5‏ 


لو اعنف الرجل بزوجته جماعاً أو 
ضماً فماتت يضمن الدية في ماله و ان 
كان الزوج مجنوناً أو غير بالغ فالدية 
على العاقلة و كذا لو أعتفت الزوجة 


بالزوج 0 
لو ادعى الزوج عدم العنف و ادعى 
ولي الدم العنف 0 


من حل يناعا قناضا سديه اانا 
طبمى عدا نه من عله كنا مين اد 
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تلف المتاع كذلك ٠‏ 
لو صاح ببالغ غير غافل فمات أو 
سقط وو مات فلا دية ولا قصاص أن 
لم يقصد به القتل و لم يكن ذلك مما 
مقن غالنا و الأ يعن الود أ 


١٠٠١8 الدية‎ 
١٠١ انسان‎ 


حكم ما لو اخافه أحد ففر منه فأوقع 
نفسه حين الفرار في بئر أو من شاهق 
و هلك ١1١‏ 
لو أخاق تخصن عدا وعحسن سد 
الاخافة مرض يضمن المخيف الا اذا 
أخاف حيواناً و حصل منها مرض 
على انسان 1١١١‏ 
لو أخاف شخص أعمى فوقع في بثر 
ومات او حصلت له جناية ضمن 
امكيف ١‏ 


لوطو ق نايل فاحيطي كه فيه 
العتين بن غاله زلة تضيد: الاعمها كن 
والاخداية التضنا من 0 
اذا صدم أحد شخصاً فمات المصدوم 
فالدية من مال الصادم ان لم يقصد 
القتل والا فالقصاص ولو مات الصادم 
خدمه هدر ان لم يتحقق تفريط من 
العصدوء :و الآهالدية عليه و كيذا لو 
جلس في طريق فعثر به انسان و 
هالت هنا شاعان العالننى ©7١؟‏ 


إذا حصل الاصطدام من شخص آخر 
يكون هو ضامناً لو حصلت الجناية 
عليهما ١١١‏ 
حكم ما إذا اصطدم حران كاملان 
فمانا'شواء كانا راكتيق: اف يلين الى 
متخلفين و هل يجري الحكم في 
آلات النقل الحديثة لو اصطدمت. 
احداهما بالأخرى؟ 1 
لو اتفق الاصدام و لم يتعمدا فنصف 
دية كل منهما على العاقلة الآخر و 

كذا لو كان غير كاملين ا 
ما لو اركبهما الولي أو الأجنبي ١1‏ 
لو اصطدم حران فمات أحدهما و 
كان القتل شبيه العمد ١‏ 
لو تصادمت امرأتان حاملان فاسقطتا 
وماتتاو ما يتعلق بموت 


جنينهما ١5‏ 
حكم ما إذا مر من بين الرماة فاصابه 
سهم وكذا, بواصطحب المار 
دا / ١١‏ 


لو دخل دار غيره بغير اذنه و اصابه 
جناية و مايتصورفيهدمن 


الأقسام 1 
لو وقع من علوٌ على غيره فقتله و 
الاقسام ألتى تجري فيه ) 


الفهر س 


لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة 
فالدية على الناسخة 0١‏ 
من قتل في زحام .يوم الجمعة فديته 
من بيت مال المسلمين و يلحق 
بالجمعة كل زحام يكون من مشاعر 
الدين و هل يلحق يها كل 
زحام؟ ؟ ١‏ 
من دعا غيره فأخرجه من منزله فهو 
له ضامن حتى يرجع إليه ولو كان 
الداعون جماعه ضمّن الولي كل واحد 
منهم باستقلاله 027 الحكم 
باللي ل كمالا يختص الجناية 


بالقتل ١)‏ 
ما يستفاد من معتبرة عمرو بن أبي 
المقداء 1 
الافكرلكء غلك القت فجتري نيز 
موجبات الضمان غ١١‏ 


لو وجد المدعو مقتولاً و ادعى من 
أخرجه على غيره و اقام بينة برىء 
والا فعليه الدية و حكم ما لو وجد 
فيناً وها تمحرى :قية:من الافضاء 11 


فالغاصب ضامن / ١7‏ 
حكم ما لو سلم شخص آخر إلى 
ظالم فقتله ١11/‏ 


لو دخل شخص در الغير لعمل غير 
ولو حصلت جناية من دخوله ضمنها 


الداخل ١1‏ 
حكم ما لو أدخلت المرأة أجنبياً فى 
دار زوجها وقتله الزوج  ١١8‏ 
لو :وفيت اللئن الولف الى تأغرأة الخرض 
من دون اذن وليه و حصلت جناية 
على الولد ضمنها الظئر ولو ادعت 
الاذن و انتكره الولي قدم قول 
الولى ١)‏ 
لو اعادت الظئر فانكره أهله صدقت 
ان لم يثبت كذبها والا فلا يقبل قولها 
و تلزمها الدية ولو لم يعلم كذبها 
صدقت مع اليمين و كذا لو اودعت 


تلف الولد ١)‏ 
الأسباب 
الضمان ١١‏ 


لو وضع حجراً فى ملكه أو ملك مباح 
لم يضمن دية العائر ولو فعل ذلك في 
طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا 
ا عله كفله افوا فى اله و 
حفر في ملك الغير فرضي به المالك 
فلا طلمان :على الحافر و كذا لو :فعل 
ذلك لنصضلخة العابرين ١1‏ 
لو حفر حفيرة في ملكه أو في مكان 
مباح ثم دعا مَن لم يطلع عليها فوقع 
فيها ختمنه آله اذا دخل فى بعلكه بولا 
اذنه أو باذنه السابق قبل حفرها و لم 


يطلع الآذن فلا ضمان ١‏ 
إذا تصرف في ملك غيره عدواناً 
فلخل كيه “الك غدوانا سهدت 
الجناية ضمن المتصرف ١‏ 
لو أوقف دابته أو سيارته فى طريق 
المسلمين كان من الاضرار بطريق 
السسلمين إن لم يكن في ليقانها 

كفن 
0 السيل بحجر و حصل ضرر 
منه فللا ضمان على احد و إن تمكن 
من ازالته ولو رفع الحجر و وضعه في 
محل اخر و حصل منه ضرر على 
القع سين ال اذا كان لسمسلعة 
المسلمين فلا ضمان ١‏ 
حكم ما لو اصطدمت مركبتان ١0‏ 
لو كانت المركبة تحتاج إلى اصلاح 
ولم يصلحها و حصل من ذلك تلف أو 
جناية ضمن ١‏ 
اد هين فاعب الطائط سايعلك 
بوقوعه إن بناه في ملكه أو ملك مباح 
واثبت بنيائه الا اذا بناه.مائلاً الى ملك 
غيره أو لم .يثبت بنيانه و غير ذلك من 
الموارد التي فيها الضمان  ١51‏ 
لو اجج ناراً في ملكه أو في مكان 
مباح بقدر حاجته لم يضمن لو اتفق 
التعدي فاتلف مالاً أو نفساً و يضمن 
لو اجج بمقدار زائد عن حاجته مع 
علمه بالتعدي إلى ملك الغير و كذا لو 
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اقتضت العادة التعدي و حكم ما لو 
اجج زائداً على مقدار حاجته أو اجج 
في ملك غيره ١70‏ 
لو اجج نارأً لرفع حاجته و القى اخ 
مالاً أو شخصاً فيه لم يضمن موججها 

١ 
إذا ألقى فضولات بيته المزلقة فى‎ 
الطريق أو اجرى الماء على خلاف‎ 
المتعارف فزلق انسان ضمن إلا إذا‎ 
وضع العابر الكامل متعمداً رجله فلا‎ 
١م ضمان‎ 
لو وضع إناءاً على حائطه فسقط تلف‎ 
بدائنس إ وهال الد يشمن الا امعد‎ 
مائلاً إلى الطريق على نحو يقتضي‎ 
١ الحفوط‎ 
يجب حفظ كل ما يكون تركه مضراً‎ 
الغير و كان السنظ هيت الخعيا زه قلق‎ 
اهمل الحفظ ضمن جنايتها ولو جهل‎ 
١ الحال لم يضمن‎ 
لو صالت الدابة على شخص فدفعها‎ 
بمقدار يقتضي الدفاع فماتت أو‎ 
وردت عليها جناءية لم يضمن و كذا لو‎ 
دفعها عن نفس محترمة ولو فراط في‎ 
١47 الدفاع ضمن ان حصلت جناية‎ 
لو فحيث دانة على اخدرض قسيت‎ 
الداخلة ضمن ان كان بتفريط من‎ 
المالك وان جنت المدخول عليها‎ 
١ كانت هدراً‎ 


الفهرس 


لو دخا دار قوم فعقر كلبهم ضمنوا ان 
دخل باذنهم ولا فلا ضمان ولو اختلفا 
في الاذن فى الدخول و عدمه فالقول 
مع المكر 0 ١‏ 
اذا عقر الكلب انساناً خارج الدار فلا 
ضمان مع الحفظ و الاافيضمن صاحبه 

١ 
لو اتلفت الهزة التعلوكة او غيرها مال‎ 
أحد فان جرت العادة على حفظها‎ 
ولم يحنظها ضمن والافلا‎ 
١0 ضمان‎ 
لو افسدت البهائم الزرع فلا ضمان أن‎ 
كان في النهار و ان كان في الليل فعلى‎ 
١م ضاخبها الشماءة‎ 
معلّم السياقة و السباحة ضامن لو‎ 
١55 خضل التلك او اخ القدرة من هال2‎ 
لو اجتمع أشخاص في هدم حائط و‎ 
وقع على واحد منهم و مات سقط من‎ 
الدية بقدر حصة الميت و يسقط‎ 
١ الباقى على الآخرين‎ 
لو أدب الزوج زوجته فاتفقت الجناية‎ 
ضمنها و كذا في الصبي لو ادبه الولي‎ 
١17 بما هو مشروع و اتفقت جناية‎ 
راكب الدابة يضمن ما تجنى‎ 
١ نيدانها‎ 
لو كانت الجناية برجليها فالضمان‎ 
عليه ان كانت مستندة إلى تفريط‎ 
الراكب و الا فلا ضمان و يضمن‎ 


الل ا 0 


الراكب لو كانت يرأسها و مقاديهم 
بدنها ١‏ 
لو ركب الدابة على خلاف المعتاد 
فالضمان يدور مدار التسبيب و عدمه 
ولو اوقنها طمن نطلقاً ١‏ 
السائق يضمن ما تتلفه الدابة من بدنها 
و حكم ما لو كان لها سائق و قائد و 
راكب :و كذا لوتقدوت الذاية اوتركبها 
رديفان ١6‏ 
لو ركب الصبي أو المجنون بنفسهما 
الدابة فتلفا فلا ضمان على أحد ولو 
أركبهما الولي فالضمان عليه الا إذا 
اركبهما لمصلحتهما ولو اركبهما غير 
الولى فالضمان عليه الا إذا كان باذن 
الولى ١١‏ 
لو دخلت الدابة إلى زرع الغير و 
استلزم اخراجها التلف لا يجوز 
اخراجها ١6‏ 


فصل فى تزاحم الموجبات للضمان 
لو تحقق موجبات للضمان أيهما قدم؟ 
١0‏ 
وهو عل أقسام: 
الآول: ما إذا كان التزاحم من السبب و 
المباشر فيكون الأصل تقديم 
المباشر ١017‏ 
الضمان على المباشر إن كان عالماً 
بالجناية والا على السبب ١67‏ 


ض 
لو امسك شخص شخصاً و قتله ثالث 
فالضمان على القاتل وكذا لو هيّاً 
اسياب الموت و شخص و استعلمه 
آخر في قتله غ١‏ 
الثانى: ما اذا اجتمع فيه السببان 
فالضمان على ماهو السابق 
تأثيراً ١‏ 
-- حر كن ار ور 
يعثر نه وسشر و 0 
لو انقلب الحجر على جانب البئثر 
الحافر ١0‏ 
لو حفر بئرا قليل العمق و عمقها اخر 
فالضمان على الحافر الأول الا إذا 
اشتركا فى الحفر فالضمان 


عليهما ١5‏ 
لو كان احدهما عاديا دون الآخر 
فالضمان على المعتدي ١61‏ 


الخاتيين دا إذا كتانا سيا كتين :شبن 
الجناية فالضمان على الجميع ١57‏ 
لو سقط اثنان فى البئر فمات كل 
منهما باصطدام الآخر فالضمان على 
الحافر ١61‏ 
لو اتلف متاع غيره لغرض اهم في 
البين ضمن أن لم ياذن له واللا فلا 


مهذّب الاحكام / ج 9؟ 


ضمان /او ١‏ 
لو قال احرق متاعك و علىٌ ضمانه 
وألا ففيه الضمان /ا6 ١‏ 
لو ترك حفظ مال الغير أو انقاد الغريق 
فلا ضمان عليه يخلاف ما لو حبس 
الطعام عن شخص حتى مات ١4‏ 
لو استوجر شخص لعمل و ترك عمله 
0 

١4 
ا أحد في محل خطر فتعلق‎ 
ل ا ا‎ 
١/ وعد مني ةا لدي"‎ 
لو جذب انسان غيره إلى بئر فوقع‎ 
المجذوب و مات الجاذب فالجاذب‎ 
دمه هدر ولو مات المجذوب ضمن‎ 
الجاذب ديته ولو مانا فدم الجاذب‎ 
هدر ودية المجذوب من مال‎ 
فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض‎ 
١ فلا شىء عليه‎ 
ولو ريه اخ كالضهاة علد‎ 
المدحرج الا إذا لم يشعر به فالضمان‎ 
1 على العاقلة‎ 
لو سبب ما يوجب الضمان ثم مات أو‎ 


الفههرس 


جن فالضمان فاق يخرج من 
لو سبب ما يوجب زيادة في البدن 
المنظر حل 


الفصل الرابع فى ديات الاعضاء 

الجنايات على الاطراف إما فيه تقدير 
شرعي أو لم يكن فيه تقدير كذلك و 
الشاني فيه الارش و كفيفية 


استخراجه 1١5‏ 
الفرق بين اللارش و الحكومة اعتباري 
١17‏ 

التقدير الوارد في الشرع للجنايات 
علق الاطراف فى وار ٠“‏ 
الأول: الشعر 2 ١‏ 


فى ازالة شعر الرأس الدية كاملة ان لم 
ميق و كد فى ازالة اللسسية 
كذلك ْ ١‏ 
لو نبت شعر الرأس فالحكومة و في 
اللحية ثلث الدية و فى شعر المرأة 
الديد كاملة ان لم ,ينبت والا ففيه مهر 


نسائها ١06‏ 
حكم ما لو ازال الشعر و نبت بعضه 
دون بعص ١65‏ 


لو اختلفت صفات الشعر النابت مع 
الشعر الساقط باجلناية فالحكومة و 
تشخيص ذلك بنظر الثقات من أهل 


كلها 


الخبرة 1١1‏ 
لو حكم ثقات اهل الخبرة يعدم 
الانبات فاخذ الدية الكاملة ثم نبت 
بعد مدة رد التفاوت إلى الجنانى ١7‏ 
لو زاد مهر المثل في المرأة على مهر 
السنة يؤخذ مهر المثل ولو زاد على 
الدية الكاملة فليس لها الا الدية ١1/‏ 
مقدار الدية فى ازالة شعر الحاجب لو 
لم ينبت و الا فالحكومه و في بعض 
منه على حساب ذلك /6 ١‏ 
في الاهداب الاربع الحكومة ان لم 
تذهب معها الاجفان و الا فهى تابعة 
للاجفان 4 
يثبت الاارش في غير ماتقدم من 
الشعر ان قلع منفرداً ولا شيء. فيه لو 
انضم إلى العضو 38 
هل تثبت الددية او الحكومة لو كان 
ازالة الشعر موجبة للكمال ١58‏ 
يثبت الارش في ازالة شعر العبد 


الخنئى المشكل 5 
الثانى: العينان ١7‏ 
ف المبنين الديية كنائلةبى في كل 
واحدة منهما نصفها ولا فرق بين 
الصحيحة و غيرها ١‏ 


حكم ما لو كان في عينه بياض ١١‏ 
فى العين الصحيحة من الأعور الدية 
كاملة | كا مكلف واف سما ويةيق 
الأقله سف الدنة ١/1‏ 
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ف ينك العين الخوراء اواقلغها قلت 
الدية ١‏ 
لو فقأ أعور عين صحيح قلعت عينه 
الصحيحة و ان عمي ولو قلع عليه 
كان مخيراً بين أخذ الدية كاملة و بنى 
أن يقلع احدى عيني الجاني وأخذ 
نصف الدية منه ١‏ 
في تمام الاجفان الدية كاملة و فى 
جفن الا على ثلث دية العين و 0 
سفل منها النصف ١١/١‏ 
إذا فقأ عين شخص و ادعى الجاني 
انهنا كانت له صو ادعدى السحدى 
عليه انها كانت صحيحة يقدم قول 
المجنى عليه ١‏ 
الاهداب تتداخل مع الاجفان ولكن 
الاجفان لا تتداخل مع الاهداب كما 
لا تنداخل مع العينين 7 
الخامس: اللانف ١7/0‏ 
إذا استؤؤصل الانف كله ففيه الدية 
كاملة وكذا في قطع مارنه  ١/0‏ 
لو قطع المارن ثم بعض القصبة فالدية 
و الحكومة و كذا لو قطع المارن ثم 
قطع تمام القصبة ١/0‏ 
لو كسر الانف أو احرق ففسد فالدية 
كاملة و اذا جبر على نحو عادت 
الضبحة فماء دقان ١‏ 
لو خرقت المنخرين و الوترة جميعا 
على وجه لا تنسد فثلث الدية و كذا 


في خرق احد المنخرين أو في ثقبه و 
اما لو جبر و صلح فالحكومة ١7+‏ 
في شلل الانف ثلثا دية الانف 

صحيحاً ولو استوصل الاشل فتلث 
الدية ا ١‏ 
فى الوونة من الانك لو امفوضيلت 
تعن لقره ١‏ 
اذا قطع أحد المنخرين مع الروئة 
فئلث الدية و نصفها و في قطع بعض 
الروثة الدية بنسبة المقطوع و كذا في 
المنخر ا 
لو قطع مع المارن لحماً متصلاً 
بالشفتين فالدية و الحكومة  ١78‏ 
لو إعوج الانف أو تغير لونه 
فالحكومة وكذالو شق ما بين 
المنخرين و إذا قطع انفه فذهب شمله 
فعليه دريتان ١>.‏ 
لو بقى الانف متعلقاً بجلد بعد القطع 
فان لم يصلح الدية و الا 
والحكوية 1 
الرابع: الاذن 1 
فى الاذنين لو استوصلتا فالدية كاملة 
واف اعنحنا قنك الدية واقن يعظنها 
بحساب ديتها م0 
فى شحمة الاذن ثلث دية الاذن و كذا 
في خرم الاذن و فى خرم الشحمة 
الحكوفة 1 
فى شلل الاذن ثلثا ديتها صحيحة ولو 


الفهر س 


قطعها بعد الشلل فثلث ديته ١/١‏ 
في تغير لون الاذن أو تألمها الحكومة 
الاصم كالصحيح ولو قطع الاذن 
فسرى إلى الصمم ففيه ديتان و كذا لو 
نقص السمع ١/١‏ 
لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب 
دية الاذن ودية الموضحة 8 
الخامس: الشفتان ١/87‏ 
فى الشفتين لو استوصلتا دفعة واحدة 
الدية كاملة ولو قطعتا متعاقبتين ففى 
العليا النصف وفى السفلى ثلثا الدية 
ولو قطع بعض منهما فبحساب 
المقطوع م١‏ 
وسسة الفيستتين واو وفيت 
المسترخية ففيها ثلث الدية وفي 
تل قلصها 

١81 الحكومة‎ 

حد الشفة العليا و السفلى ١86‏ 
لو تغير لونها فالحكومة وكذالو 
تورمت ١/0‏ 
في شق الشفتين ثلث الدية أن لم تبرء 
و لو اتلعتع:و أن رات تخسن 


الدية ه/١‏ 
و فى احداهما ثلث الدية ان تبراً والا 
تمس اللدية 1 
السادس: اللسان ١/1‏ 


فى استيصال اللسان الدية كاملة و في 


لا ل ل 0 كم 


لسان الاخرس ثلث الدية لم١‏ 
لو قطع بعض لسان الأخرس 
فيعدان الحا هو فى سان 
الصحيح بحسب حروف المعجم و ان 
لم .يؤئر في الحروف فالحكومة ١84‏ 
تضط اديه على حروق التعجه ونا 
قلق بمقدارها ١‏ 
لو ذهب نصف اللسان الصحيح 
بالجناية ولكن ذهب ربع الحروف 
قالدية اربع بولح ذهب ون ليسا د 
ذهب نصف الحروف فالدية النصف و 
هذا أو ذهب انض العسرروق و ل 
يذهب من العضو شىء و تتعدد الدءية 


يتعدد الجناية ١‏ 
لو اتكلتفية الحانة السيمية فى ادا 
الحروف فالحكؤفة ١4‏ 


لو ذهب بعض الحروف بجناية ثم 
حصلت جناية اخرى تحسب الدية 
مما بقي من الحروف بعد الجناية 
الاولى و كذا لو اعدم شخص كلامه 
من دون قطع فالدية كاملة ١١‏ 
لو قطع لسان طفل قبل نطقه فعليه 
الدية كاملة ولو بلغ حد النطق عادة 
ولم ينطق فقطعه فعليه ثلث الدية ولو 
عخلف :ذلك معد اعنذها رد السيائن 
التفاوت ١‏ 
لو دادم العنا تهاب عضن 
اللغاتأوالمصطلحات فالحكومة ١97‏ 


لو كانت فى اللسان افة فذهبت 
بالجناية فان كانت لها تقدير شرعى 
يؤخذ من الجاني والا فلا شيء 
عليه ١7‏ 


كلامه ثم عاد تستعاد الدية و فى فترة 


الذهاب الحكومة ١‏ 
حكم مالو كان اللسان ذا 
طرفين 1١7‏ 


لو ادعى المجنى عليه صحة اللسان و 


المجنى عليه ١‏ 
ل اسعلامت الحعتاية ذهاتب قائدة 
اللسان غير النطق فالحكومة ١44‏ 
السابع: الاسنان ١‏ 


في الاسنان كلها الدية كاملة و في كل 
واحدة منها خمسون ديناراً لو كانت 
في مقاديم الفم و خمس و عشرون 
ديناراً لو كانت في مآخر الفم . ١97‏ 
لادية فى الاسنان الزائدة الا 
الحكومة ان طابقعت مع الثلث ١91‏ 
لو نقصت الاسنان عن الحد الذي هو 
ندانية و عفرين يدا ١‏ 
لا فرق فى لون الاسئان إذا كان اللون 
أصلياً لا لعارض و الا ففيه الشلث و 
تي ال اصن علا ميتقوظ 
الشكورية ١‏ 
فى الاسنان المزروعة أو الصناعية 


مهذب الاحكام /ج ١1‏ 


الفسان: ولو اختلفا فنى الصفاعية و 
الطبيعية فالمرجع إلى ثقات أهل 
الخبرة و الا فالتحالف ١6‏ 
لو كسرت السن و بقيت الجذور ففيها 
الدية ولو قلع اخر الجذور ففيه 
الحكومة 00 
لو ذهب بعض السن ففي الجناية عليه 
الدية بسماتب النسياحة ان 
الظاهر 30" 
لو ادعي المجنى عليه ان 7 
خمس و ادعي الجاني أقل منها ٠‏ 

لو قلعت تمن الدير او كه 0 
نبتت فالحكومة و الا ففيها الدية ١١١‏ 
واشطزيت الأشكان 'نتنيها الدمة :إن 
كانت المنافع موجودة و ان لم يكن 
كذلك ففيها الحكومة 00١‏ 
لو تت السن المقلوغة كما كانت قبل 
قلعها ثم قلعها آخر فالدية ان نبتت 
يشخ و الها فالحكوية 1" 
لو قطع الطبيب السن الصحيحة 
اشتباهاً ففيه الضمان 0" 
الثامن: الخدان ا 
في الخد خمس الدية لو بدا جوف 
الفم فان عولج بحيث لم يبق لها أثراً 
فالحكوية و اله قتسق الفقس مين 


الدية ١‏ 
لو الى برمصوف القع ولكين اللجفاءة 
كانت نافذة ذ في الخدين كليهما فعشر 


الفهر س 


الدينة:و أن كانت اقة ماه 
دينار ١‏ 
التاسع: العنق 0 
فى العنق إذا انكسر فالدية كاملة و إذا 
التئم و صلح فالحكومة ع" 
لو جنى بما يمنع عن الازداد او ثني 
عنقه و لم يتكدر فالشكزمة وكذا زر 
زال الفساد و رجع إلى الصلاح ١١5‏ 
لو استلزمت الجناية الشلل فى العنق 
فيه التلخم :ولق دعي النهاني القتلل و 
انكره المجني عليه يقدم قوله مع 
اليمين م" 
العاشر: اللحيان 5 
فى اللسميين القية كنائلة لو فلن 
مننردين عن الاننان واقى كل والحدة 
منهما نصفهما ولو قلعها مع الاسنان 
فديتان لهما و للاسنان 1 
تله بعك كليننها اوسن العمدهما 
قالسناتب 0 
لو جنى عليهما بما يوجب النقص 
لكر .1 
لو ادعى المجنى عليه ان الجناية 
وقعت على كليهما و ادعى الجاني انها 
وقعت على احدهما امل 
الحادي عشر: اليدان / ١‏ 
فى البدين الدينة كائلة ب فى كيل 
واحدة نصفها و يتساوى اليمنى 
باليمنى و اليسرى باليسرى و من له 


لا ل 1 د 
يد واحد فلها نصف الدية / . ؟ 
حد اليد التي فيها الدية المعصم فلا 
دية للاصابع مع قطع اليد / "١‏ 
دية قطع الاصابع الخمس منفردة 
خمسماة دينار و في قطع الكف مع 
فقد الاصابع نصف الدية 8 
لو قطع اكثر من الحد ففي اليد 
كميها :نقيكا زو فى لزاه السكومة 
وكذا لو قطمت :مسن المترفق او نين 


قوقه أوفين المتكين 08 
لو قطع ذراع لا كف لها ففيه : نصفف 


الدية وكذا لو قطع عضد كذلك ٠١5‏ 
اذا قطع اليد الشلاء ففيه ثلث 
ديتها ال 
ولو استلزمت الجناية شللها ففيها ثلثا 
دية النن الفحطيحة :واو اسعازيج 
الجقانة الفيلل .فى البدين #الدية كافلة 
لا فرق في اليد بين الصحيحة و 
فصي بلدا لال ار 
الصغيرة ل 
لو جنى على اليد و نقص من قوة اليد 
أو عرضت عليها الرعشة أو المرض 
أتشيقنا والسكوية 0 
حكم ما لوكان للشخص يدان 71١‏ 
لو قطع نصف اليد او ربعها فبحساب 
المساحة 51١‏ 
الثانى عشر: الاصابع 5١‏ 
في اصابع اليدين الدية كاملة و كذا 
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في أصابع الرجلين و في قطع كل 


واحدة منهما عشر الدية 1" 
دية كل أصبع مقسومة على اناملها 
حتى الابهام 11" 


فى شلل كل اصبع ثلثا ديتها من غير 
فرق بين اصابع اليد و الرجل و في 
قطعها بعد الشلل ثلثها ا 
حكم الاصبع الزائدة و كذا الانملة 


الزائدة 51 
لو نقصت الاصابع نقص من الدية 
بازائها و كذا الانامل 1 
لو عرض عليها الاعوجاج او المرض 
فالحكومة علض 
لاا ال و 
اسوداً ف فاضدا : فعشرة 00 وال ه 
والرجل 511 


لو قطع الاصبع فاعادها صحيحة 
فالحكومة و كذا الظفر 11 
فى قطع مقدار من الظفر تكون الدية 
عب الساعة 11" 
لو ادعى المجنى عليه ان الجناية 
وتمية عانى الكو مالفا و دعي 
الجانى انها وقعت على المشلول 
فالقول مع المجنى عليه 10" 
الثالث عشر: الظهر 1 
في كسر الظهر ان لم يصلح الدية 
كاملة :و كذا لو احدوذب أوضسار 


بحيث لا يقدر على القعود 7 
المشي 1 
لو صلح بعد الكسر أو التحديب و لم 
يبى من أثر الجناية شيء فمأة 
دينار 514 
لو عولج و بقى على الاحدوداب أو 


فى رص نّ الظهر الحكومة و كذا فين 
شير الوثةو نا لخد 0 


لو ادعى المجني عليه الكسر و ادعى 
الجاني الرض يرجع إلى المتخصصين 
و الا يقدم قول الجاني خرص 
لو كسر الظهر بالجناية ثم شلت 
الرجلان فدية لكسر الظهر و ثلثا الدية 


لشلل الرجلين 1" 
لو كسر الحدبة بالجناية دون الظهر 
فالحكومة 1" 
الرابع عشر: النخاع ١‏ ”» 
في قطع النخاع دية كاملة و في بعضه 
العسات تحية العمناحة 1" 


لو حصلت جناية و شك في قطع 
النخاع بها ففيها الضمان و فى تغيير 
النخاع بها الحكومة ١‏ 
إذا قطع النخاع و حصل به عيب في 
عضو أآخر فان كان فيه الدية المقدرة 
تنبت مضافاً إلى دية النخاع تلك الدية 
والافالحكومة شف 


الفهرس 


إذا قطع النخاع ولكن عولج ولم بق 

فق اث السناءة شيء فالحكومة ضض 
الخامس عشر: الثديان كين 
فى قطعهما معاً الدية كاملة و فى كل 
والكلاة نهنا رف[ الشية باذ تون بن 
التمين :و اليسان 77 ؟ 
لو قطعتا أو قطعت واحدة منها مع 
شيء من جلد الصدر ففي الندي الدية 
و في الجلد الشكتوفة ولو اجاف 
الصدر ففيه دية الجائفة رفض 
لو استلزمت الجناية تخلفات فى 
الندي كقطع اللبن أو قلته فالحكومة و 
كذا لو تورمت أو تغير لونها رانف 
5 قطع بعض الثندى سوى الحملة 
الدية بحساب المساحة ان لم تثبت 
00 1" 
فى قط الحليةامن قدي المدرا: 
الحكومة و في قطعها من ثدي الرجل 


الثندي ففيه الدرية المقررة 50 
السادس عشر: السركة 15" 


في قطع السرة الحكومة ان لم يوجب 
الفتق و الا فيأتي حكمه بلا فرق بين 
قطع جميعها أو بعضها 5١71‏ 
لو استلزمت الجناية قطع السرة مع 
قطع الجلد من البطن ففي كل واحد 
له ميد 511 


إذا تألمت السرة بالجناية أو تغير لونها 
فالحكومة 511 
السابع عشر: الذكر 1 


فى قطع الحشفة فمازاد الدية كاملة 
ولو استلزمت الجناية الشلل فى الذكر 
فثلث الدية 0 
لو قطع بعض الحشفة فالدية بنسبة 
المقطوع ان لم يوجب جناية أخرى 

واي 0 
0 
حصل ذلك من القطع فالدية و 
الحكوعة الخكل 
لو قطع الحشفة و قطع آخر مابقي من 
الذكر فعلى الأول الدية كاملة و على 
الثاني الحكومة ولو قطع شخص بعض 
الحشفة و الآخر مابقي منها ففي كل 
فقا عسات التاعد 1 
إذا قطع شخص بعض الحشفة و 
استأصل آخر الذكر ففي قطع بعضها 
الحساب بالمساخة و فى اسحيضال 
الذكر الحكومة ا 
فى قطع ذكر العنين ثلث الدية و في 
قطع بعضه بحسابه من الذكر 1"" 
لو قطع نصفه طولاً ففيه نصف الدية ان 
لم يحدث شلل في النصف الآخر و 
إلا فنصف الدية للقطع و ثلثا دية 
النصف للشلل 0 


600 
في قطع ذكر الخنثى المشكل أو 
المعلوم انوثيتها الحكومة 1" 
لو قطع بعض الحشفة أو جميعها و 
التئمت فعادت صحيحة ففيه الحكومة 
0 
احاجن مص الخصيتان 1 
في الخصيتين الدية كاملة و في قطع 
اليسرى ثلثا الدية و في اليمنى ثلهثا 
لو قطعت أي منهما منفردة 2 الا؟ 
لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير 
والشيخ و الشاب و مقطوع الذكر و 
غيرة ب العتين بو اتدل 0 
لو قطع بعض البيضة فالدية بحساب 
المساحة في تغيرها عن محلها 
الحكومة ‏ - شف 
3 انتتفاخ الخصيتين أربعمأة دينار و 
نْ ان فحج فثمانمأة دينار و في انتفاخ 
السرة مأة دينار شق 
لو استلزم قطع البيضة جناية أخرى 
تثبت ديتها و الا فالحكومة ‏ 9" 
في تألم البيضة و قطع العانة 
الحكومة شف 
التاسع عشر: الفرج ف 
فى الشفرين الدية الكاملة و تستوي 
الكتيرة و الضفير# و غيرهيا” ١2‏ 
لو شلت احديهما بالجناية فثلثا ديتها 
ولو قطع المشلول ففيه الثلث ‏ 714" 
لو قطع بعض الشفرة تكون الدية 
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بالحساب و في تورمها الحكومة لو 
قطع الركب فالحكومة 0 
في افتضاء امرأة ديتها كاملة من غير 
فرق بين الأجنبي والزوجح ‏ 0“"" 
لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها 
فلها مهر المثل مع الدرية يخلاف ما لو 
كانت مطاوعة ولو كانت المكرهة 
بكرأ يجب لها ارش البكارة زائداً 
على ما تقدم فق 
صمنه يضف 
لو كان المفضي غير كامل فالمهر و 
الدية على العاقلة اا" 
لو حضل الأنضاء فم العمك دو نطات 
المحل و عاد كالأول فالحكومة 771 
العشرون: الاليان يف 

في الالين الدية و في كل واحدة 
النصف و في بعض كل منهما يحساب 
المساحة ليلق 


فى قطع بعض الالية التقسيط ‏ م" 
لو قطع الالية فعيب به عضو آخر 
ننه إما بالدية أو الحكومة. وملام 
لو عولج و لم يبق أثر من الجناية 
فالحكومة ف 
الواحد و العشرون: الرجلان 01 

في الرجلين لدية الكاملة و في ككل 


الدية و ان كانت فيها الاصابع ولو 


قطعت الاصابع العشر منفردة عن 
الساق فالدية كاملة 3 
لو قطعت من مفصل الركبة او من 
اصل الفخذين ففى الزيادة الحكومة 
ولو قطع الساقين مستقلين و كذا 
الفخدين فالدية كاملة وفى كل واحدة 
منهما نصف الدية "1١‏ 
لو استلزمت الجناية التورم في الرجل 
او الالم فيهااو تغير لونها 
فالحكومة "1١‏ 
فى الاضلاع المحيطة بالقلب فى كل 
ضلع منها إذا كسر خمسة و عشرون 
دينارا و فى صدعه اثناعشر دينارا و 
نصف دينار و فى نقل عظامه سبعة 
تلى العضدين عشرين دنانير اذا 
دنانير 1" 
لو استلزم كسر الضلع جناية اخرى 
تتعدد الدية إن كان لها مقدار مالم 
تبلغ دءية النفس و الا فدية النفس إن 
لم تعدد الجناية و ان لم يكن لها مقدر 
شرعى فالحكومة 5 
الثالث و العشرون: الترقوة 3 
في الترقوتين الدية و في كل منهما إذا 
كسرت فجبرت من غير عيب اربعون 
دينارا 5 


فروع 

الأول: من افتض بكرا باصبعه فخرق 
مثانتها ففيه الدية و مهر نسائها 50" 
الثانى: من داس بطن انسان بحيث 
يخرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث 
الدية أو يداس بطنه حتى يحدث في 
ثيابه و اما لو احدث بالريح فالحكومة 

50 
الخامس: لو ضرب عجانه فلم يملك 
بوله ولا غائطه فالدية كاملة و كذا لو 
ضرب غير عجانه من سائر جسده 
فلم يملكهما 1 
الرابع: لو ملك بالضرب احد الحدثين 
ولم يملك الآخر ففيه الدية ولو عولج 
وبرىء فالحكومة / 2 1١‏ 
الخامس: لو استلزمت الجناية فراضاً 
نفسياً ففيها الحكومة 1 


الفصل الخامس فى الكسر و 
في كسر كل عظم من عضو له مقدر 
حيس دية ذلك النظو فا حبر عل 
غير عيب فاربعة أخماس دية كسره و 
فى موضحته ربع دية كسره و في 
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مرضه ثلث دية ذلك العضو ان يبرا 
فاواتترا عدن حمر عي شارهة 
اماس دية رضه و في فكه من 
الفضيو ثلا ذية ذللف التضو.قان سير 
على غير عيب فاريعة أخماس دية 
فكه 51 
لو ترددت الجناية بين الموضحة و 
الرض و غيرهما فالمرجع أهل الخبرة 
وان لم يمكن فيوّخذ بالمتقين 
منها 1" 
لى مد لضو تمده الدية ان كانت 
الآثار مختلفة و الا فتدخل غير 


الاغلاظ فى الاغلاظ 6" 
فى نقل كل عظم نصف الدربة كسرة الا 
فى الاضلاع "١‏ 


لو كسر الصلب فذهب جماعه ففيه 
ديتان وكذالو كسر الظهر أو 
المجان 6" 
لو كسر بعصوص شخص فلم يملك 
غائطه ففيه الدية الكاملة ولو لم يملك 
ريحه فالحكومة "0١‏ 
في قرحة كل عضو إذا لم تسبرأً ثلث 
دية ذلك العضو واذا رات 

فالحكومة "0١‏ 
لو ادعى الجانى جناية واحدة و ادعى 
المجني عليه تعددها يقدم قول الجاني 
مالم ينبت المجنى عليه مدعاه بحجة 
شرعية 50 


الفصل السادس فى الجناية على 
المنافع 

وهى فى موارد: 0 ؟ 
الأول: العقل م 
لو استلزمت الجناية ذهاب العقل ففيه 
الدية كاملة باقن 'قضانه الحكومة :و 
كذا فى الجنون الأدواري و 
لو جنى عليه جناية فذهب عقله بذلك 
لا تتداخل الدية غ0" 
لو ذهب العقل بالجناية ثم عاد تماماً 
فالشكرمة و هذا لعا تاتضا . :28 
لا فرق في ذهاب العقل أو نقصانه ببين 
الضرب أو الفزع أو السحر  ١00‏ 
لو ادع اسان ذهماب العنةل قتي 
المجني عليه قبل وقوع الجناية عليه 
وادعبى ولى المجني عليه ذهايه 
بالجناية يقدم قول.ولى الحعتى خلية 

مع اليمين 0" 
1 ااعى ولى السحتى عليه اهاب 
العقل بالجناية و ادعى الجاني ذهاب 
سعد العدى الاذيمين فالترسم أفدل 
الخبرة و الا يقدم قول الجاني مسع 
يمينه 501 
لو اده ولق السفى عداية فاب 
العقل و ذهاب السمع و ادعى الجاني 
ذهاب احدهما فقط يقدم قول 
الجانى /0” 


في ذهاب السمع من الاذنين جميعاً 
الدية و في ذهاب سمع كل أذن نصف 
الدية ولو لم يكن له سوى سمع اذن 
واحد ففيها النصف أضا 0" 
و بذهاب السمع و عدم عوده أو 

شهد أهل الخبرة استقرت الدية و ان 
لم يعلم و احتمل العود ينتظر فان عاد 
فالحكومة و حكم ما لو مات في اثناء 
الانتظار 0" 
لو انكر الجاني ذهاب سمع الجنى 
عليه ربجم إلى: اهل الخيرة وال" 
استخبر حاله وان لم يكن الاستخبار 
احلف القسامة وحكم للمجني 
عليه 0" 
وكيفية القسامة 0 
إذا قطع الاذنين وذهب السمع به فعليه 
الديتان ولو جنى عليه بجناية اخرى 
فذهب سمعه فعليه دية الجناية 
والصيية 0 
لو قطع احدى الاذنين فذهب السمع 

من الاذنين فدية و نصف. إذا لم 
يذهب السماع ولكن وقع في الطريق 
نقص حجب عن السماع فالحكومة و 
كذا لو وقع تشويش في السمع ١1١١‏ 
في ذهاب سمع الصبي الدية ولو 
تعطل نطقه فالحكومة مضافة إلى 
الدية 5 


لو ادعى المجنى عليه نقص سمع 
احداهما قيست الى الصحيحة إن لم 
يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة وتجب 
الدية حسب النقصان ١‏ 
الثالث: ضوء العينين ركس 
فى ذهاب البصر منهما الدية كاملة و 
من احداهما نصفها من غير فرق بين 
افراد العين يل 
لو قلع الحدقة فليس عليه الا دية 
واحدة ولو جنى عليه بغير ذلك فعليه 
ديتان كير 
لوا ادغ التعي :عليه ذهانية اضر 
من دون ذهاب اصل العين و انكر 
الجاني فالمرجع أهل الخبرة و الا 
خلف: النسامة 1 
لق شهد اهل" الخيزة بالعوة نهد هيدة 
فان عاد فالحكومة و أن لم يعد في 
تلك المدة و حصل اليأس منه 
استقرت الدية 51 
لوماك قل فضي العدة التى جلت 
لعوذ بضر العين ولم .يعد اسعقرت الددية 
وكذالو قلع شخص اخر العين 
المجني عليه كذلك ولو ثبت عوده في 
أثناء المدة و:فات الحكومة: +6 
لو اختلفا في عود البصر فالمرجع إلى 
أهل الخبرة والا فالقول قول المجنى 
عليه 3 
حكم ما لو جنى على عين شخص و 
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الي 2 


اذغ العانى اله كاف الا مهن بها 
ادعى عليه عكس ذلك 1 
لو ادعى نقصان البصر فى احديهما 
قيبيت إل اشرق:ى قدت الدية 
بالنسبة 1 
كيفية القسامة 4 
لو اتفقا على أصل الجناية و قلة 
الرقية و :اذعى الجانى :انها كافت قبل 
الجناية و ادعى المجنى عليه انها 
حصلت بالجناية لض 
لو ادعى النقص في رؤية العينين 

قيستا إلى مّن هو من أبناء سنه أن'لم 
كن الرجوع إلى أهل الخبرة ١19‏ 
طريق المقايسة هنا كمافى 
لمعه 4" 
لو جنى على عينه فصار اعشى أو 
ور نا ل ويه كد و ا قن 
عينه بالجناية ع 
الرابع: اللشم "١‏ 
في اذهلب الشم عن المنخرين الدية 
كائلة وين المتفر الر ايد 
ينها 0/1 
في نقص الشم و عوده بعد ذهابه 
لحك 1" 
لو ادعى المجني عليه ذهاب الشم و 
انكر الجاني ذهابه يرجع إلى أهل 
الخيرة د المتمضير و إل اعون 
بالروائح الحادة و المحرقة في حال 


اهيدث الجكام اع 15 


غفلته و ان ثبت دعواه يوؤخذ بالدية و 
الافيستظهر عليه بالسامة 5/7 
لو ادعى نقص الشم فان أمكن اثباته و 
الا فيحلف و يقضي يما يراه الحاكم 
من الحكومة و يصح اثبات مقدار 
النقص بالامتحان و المقايسة بشامة 
أبناء سنه كما فى البصر 7 
لو ادعى الجاني ذهاب الشم قبل 
الجناية و ادعى المجنى عليه ذهايه 
بها ْ 0/٠‏ 
لو قطع الانف فذهب الشم فعليه ديتان 
وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها 
الشم و لولم يكن لهاجاية 
فالحكومة و الدية فف 
لو اختلفا في عود الشم بعد الاتفاق 
على ذهابه فالمرجع أهل الخبرة والا 
يختبر يما تقدم رغم 
الخامس: النطق / 7 
فى ذهاب النطق كله الدية كاملة و فى 
ذهات بعضنه الذية ينسية :نا ذهب من 
حروف المسعجم ولم بفصحه 
منها 24 
قطع هو أو غيره لسانه ففي الأولى 
تمام الدية و في الثانية ثلثها 74" 
لو ادعى المجنى عليه ذهاب التكلم 
بالجناية و انكره الجاني فالقول مع 
المجني عليه مع اليمين ان لم يسمكن 


الفهر س 


الرجوع إلى أهل الخبرة 7" 
لو ادعى المجني عليه ذهاب بعض 
النطق و انكره الجاني فالمرجع إلى 
افطل الكيينة و الا يفضي له معد 
الحلف 7/0" 
لو عاد النطق فالحكومة سواء ذهب 


تمامه أو بعضه ولو ذهب و عاد بعضه 


اسان 0" 
السادس: الذوق 0" 
فى ذهاب الذوق بالجناية الدية و فى 
نقصانه الحكومة 838 


في تشخيص ذهاب الذوق يرجع إلى 
أهل الخبرة و المتخصصين و الا يقدم 
قول الجاني مع الحلف و مع تحقق 
لو قطع اللسان فليس عليه الا الدية و 
الدوق تع له إلا إذاععتى على اللسان 
فذهب الذوق ثم جنى عليه جناية 


فيها الدرية تتعدد الدرية 86 
لو جنى على مغرس لحيته فالحكومة 
وكذا لى عتتى على الننانة اقلم وستطة 
ادارة الطعام به ذف 
لو عاد الذوق فالحكومة 2 "الام 
السابع:ذهاب الضوت / 
فى :ذهات الضوات كله 'الدية كائلة :و 
أذااورة نش فالتمكوية 3 
لو جنى عليه فذهب صوته و نطقه كله 
وكذا ذوقه تتعدد الددية 5/8 


فك -_- 


إذالأهب عسوت بالنسيبة إلى معن 
الحروف و بقي بالنسبة إلى بعض 


الآخر فالحكومة 0" 
الثناأمن: صعر العنق 5/0 
فى صعر العنق الدية كاملة 94/ا", 
التاسع: تعذر الانزال 0 


لو استلزمت الجناية تعذر الانزال 
فالدية كاملة و كذا فى تعذر انزال 
المراة بلا فرق بين ان يكون ذلك 
بالجناية او بالتهويل و التخويف و 


غَيرهمًا /" 
لواسدو: الأترال هده انم محل انال 
لي 1 
فى تعدو الاتجبال الدره و كذالقى عدر 
الحبل ا 
العاشر: انقطاع الجماع 4١‏ 


لو كانت الجناية سببأ لانقطاع الجماع 
بالمرة و عدم نشر الالة فالدية كاملة 
ولو عاد فالحكومة ولا فرق في 
السبب بين الضرب و الخوف 3 
غيرهما ١‏ 
لو ادعى المجني عليه انقطاع الجماع 
بالجناية و انكره الجاني فان لم يكن 
الرج وع إلى أهل الخبرة و 
المتخصصين يحلف المجنى عليه و 
0 | ل 
الحصادىي عشر: ذهاب قوة 
الرضاع 8 


سي 011 

لو كانت الجناية سبباً لذهاب الرضاع 
و انقطاع اللبن فالحكومة ولو اختلفا 
في ذلك فالقول معها ان لم تكن بينة 
على الخلاف 0" 
الثاني عشر: تعذر الطمث "١‏ 
لو كانت الحتاءة نيبا عمدو الطييت 
ففيها ثلث الدية ولو عولج فعاد 
فالشكوية ١‏ 
المرجع في تعذر الطمث أهل الخبرة 
وال يعظر الى سئة .ولو ادعب عدر 
الطمث بالجناية و انكره الجاني يقدم 
قولها مع اليمين 1 
الثالث عشر: النزيف 5 
لو كانت الجناية سبباً للنزيف فان 
استلزم الموت فالدية كاملة و الا 
فالحكومة 0 
لقره قرسك المضروت قاقعات 
من الرعاف فعليه الدية كاملة و الا 
فالحكومة أن لم يكن للجناية تقدير 
خاص شرعى 2 
اراح عفيردساس الجيول.و 
انقطاعه 0 
في سلس البول الدية كاملة ان كان 
دائماً ولو لم يكن كذلك فالحكومة و 
المرجع في تعييه أهل الخبرة ١80‏ 
في قطع البول الدية كاملة ولو عولج و 
فتح فالحكومة 51 
الخامس عشر: توقف نبضات 
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القلب 07 
إذأاسكن قات قلت النعتى عله 
بالجناية ثم عادت ففيها الدية كاملة و 
في تقليلها الحكومة و المرجع في 
تعيين ذلك أهل الخبرة و المتخصصين 
اين 
كرو فى وله سين السرم 
الاخافة و التهويل ولا بين الصغير 
الكبير م" 
فى ذهاب المنافع عن الاعضاء 
الداخلية بالجناية الدية كاملة و فى 
ذهاب بعضها الحكومة و في تعيين 
ذلك يسرجسع إلى أهل الخبرة و 


الامخصصية "1١‏ 
في ذهاب المنافع التي لا تقدير لها 
بالخصوص في الشرع بالجناية الدية 


كاملة و فى تقليلها الحكومة  ١/1‏ 
حكم الامراض المعدية لو عدى إلى 


الغير 1" 
في ان الحكومه منوطة بنظر الحاكم 
الشرعي /51 


الفصل السابع فى الشجاج و الجراح 
الأول: الحارصة و فيها بعير و تتعدد 
الدية يتعددها 5/1 
لو كان الجاني في الغارضة عونا أذ 
يننا نبالدرة لسية عسلن 
العاقلة ل 


الفهر س 
الثانى: الدامية و فيها بعيران 9" 
الثالث: المتلاحمة وفيها ثلاثة 


أباعر 5 
الرابع: المسحاق وفيها اربعة 
اباعر 55١‏ 
الخامس: الموضحة وفيها خمسة 
اباعر 50١‏ 
السادس: الهاشمة وفيها عشرة 
أباعر 11 
السابع المنقلة وفيها خمسة عشر 
بعيرا 51 
الثامن: المامونة و فيها ثلث 
الدية 50 
التاسع: الدامغة تزيد ديتها على 
المامومة بالحكومة لذي 


العاشر: الجائفة و فيها الثلث الا فى 
عا مف + الخد تنقيا سير فمس الدية ##و” 
لا تختص الدية بالابل و الجاني مخير 
0 الستة و تجزى القيمة 
أيضاً 0" 
لا تختلف الدية المقررة بصغر الجرح 
و كبره في الطول و العوض و انما 
تختلف بالنزول لض 
لو تعددت الموضحة فلكل منها ديتها 
ولو اوضق ثالث :اخديهما بالاخرى 
فعليه ديتها 550 
حكم مالو كان الايصال بين 
الموضحتين بالسراية و ما يتصور فيها 


لو اختلفت مقادير الشجة في الجناية 
0 تكون الدية على الأكثر 

/51 
ا 
الجرح و لم يوسعه فعلى الثاني 
التعزير و أن وسعها ففيها الحكومة و 
ان وسعها بحيث يصدق عليها جائفة 
فعليه ديتها ولو طعنه من جانب و 
اخرج من اخر تتعدد الجائفة ولو فتق 
الجائفة بعد الخايطة فان كانت غير 
ملنقية كالتكومة و ان كاقت افده 


فعليه دية الجائفة ِ / " 
51 


وان الشجاج في البدن بنسبة دية 
العضو الذي يتفق فيه الجراحة ان 
كانت لدردية تقدوة :و .أن لو كين لد 
دية مقدرة فالحكومة 586 
لو جرح عضوين كان لجرح كل عضو 

حكمه ولو جرح موضعين من البدن 
جرحاً تعصيلا ففيه د نة واد 55؟ 


المرأة تساوي الرجل في ديات 


الأعضاء و الجراحات حتى تبلغ ثلث 
دية الرجل ثم تصير ديتها نصف دية 


ااام 


الرجل بلا فرق بين كون الجاني رجلاً 
أو افراتى يضمن الرتعل: للمراة اق 
بالعكس حتى تبلغ الثلث و يقتص مع 
رذ العرأة التفاوت عليه لو دقر 
عليه فيما زاتعن الذلك بو ننس :زد لو 
جنى هو عليها و كل ما فيه دية مسن 
نه * 
الذيية كا 5 
لو نفذت نافذة في شيء من بدن 
الرجل ففيها مأة دينان و عل المدراة 
كذلك أو فيها الحكومة؟ م 
كل عضو له دية مقدرة ففى شلله ثلثا 
تلك الدية و فى قطعه بعد الشلل ثلث 
2 ْ 1 
فى الفتق ثلث الدية سواء كان واغليا 
ادكتارها ١‏ 
الجناية على الوجه بلطم و نحوه 
تكون على أقسام: ا 
الأول: إذا اسود الوجه من جرح ولا 
كسر فارشها ستة دنانير .م 
الثانى: إذا أخضر بلا جرح ولا كسر 
فارشها ثلاثة دنانير .م 
الخامس: إذا احمر من غير جرح ولا 
كسر فارشها دينار و نصف ع. 
الرابع : ما إذا شك فيه انه من أي 
الأقسام المتقدمة فارشها دينار ونصف 
ع 
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العضو بلا تغير فالحكومة فلو احدئت 
القغير و القورم فالتقدير و 
الحكومة .م 
الجناية بلطم و نحوه على البدن ارشها 
نصف ما تقدم من الإقسام على الوجه 
الحكومة بلا فرق بين الذكر و الانثى 
لافرق في الشرب السوحب لشخير 
العضو بين أن يكون لغرض عقلائي 
أو شرعي أو لم يكن كذلك و كذا لا 
فرق بين استيعاب تمام الوجه و 
العضو أو مقدار منهما كما لا فرق بين 
زوال التغير سريعا او بقاءه و غير ذلك 

م 
حكم مالو تغير لون العين 
باللطم 0 
إذا ولد المولود و توقف حياته لي 


الضرب فهل يجب الضرب؟ ولو ضربه 
فهل تجب الدية؟ ولو ترك الضرب و 
مات فهل تجب الدربة؟ .م 


مَن لا ولي له فالحكم الشرعي وليه و 
له استيفاء القصاص أو الدية و هل له 
العفو 0 
لو لم يتمكن من الحاكم الشرعي ولا 
الاستيذان منه فالولاية للثقات من 
المؤمنين 0 


الفهرس 


الفصل الثامن فى دية الاجهاض 
الاجتهاض برام ى يتغرتب غيلية 
الددية اق 
دية الحمل حسب اختلاف 
مراتبه كلق 
في تحدديد مراتب الحمل 51١‏ 
الحمل؟ دض 
لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما 
الققد ولا تضيب لها مسن هذه الذينة 
ويرث دية الجنين من يرث 


المال وض 
لو سقط الجنين بالجناية و لم يحصل 
نقص لا في الجنين ولا في الام 
فالحكومة اسم 
لو كان الجنين متكونا من الزنا فعشر 
دية ولد الزنا 516 


لو كلت المراة فعاتةما فئ وفيا 
قدي الفراة كافلة وكية أشري لموة 
ولدها حسب ما تقدم و حكم ما لو 
اشتبه الجنين ف 
لاكفارة على الجاني في اسقاط 
الجنين الا بعد العلم بولوج الروح فيه 
ولا اعتبار بالحركة إلا إذا كانت كاشفة 
عن الحياة 511 
لو تعدد الولد تعددت الدرية سواء كان 
في المراتب أو بعد ولوج الروح ١١7‏ 
تحرم المباشرة في اسقاط 


م 


يي به 


الجنين 15م 
و كذا يحرم التسبيب و الضمان ‏ ,يدور 
دار قنوة السون على السباشير اق 
العكس ولو افزعها مفزع فالدية على 
المفزع 10م 
لو دار الامر بين موت الام واسقاط 
جنينها الذي لم تلجه الروح يتعين 
حكم ما لو دار الأمر بين أن يرد على 
الجنين لدفع العيب و المرضص ١١١7‏ 
تلحظ دية أعضاء الجنين بالنسبة إلى 
النسبة ان لم يلجه الروح و الا 
فكالاحياء 14 
حكم نقل الجنين من رحم إلى رحم 
اخرى 51 
لو افزع مجامعا فعلى المفزع عشرة 
دنانير لضياع النطفة 18 
لو خفي على القوابل و اهل ال لخبرة 
كون الساقط مبدا نشو انسان فان 
حصل بسقوطه نقص فالحكومة و أن 
وردت على الام جناية فديتها و الا 


فلا شىء عليه رض 
ذية الحدين اق كان عسدا أو شتبهه فمن 
مال الجانى حرضي 


وأ كاف خطل طن الافلة سسواء 
ولحت فيه الروح او لم تلج و يلحق 
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بالخطاء المحض من القى الشارع 
قصده 55١‏ 
لو شترنن" الجناءيل يعلط اء: القت الحتيق 
و ادعى ولي الدم انه كان حياً فان 
اعترف الجاني ضمن العاقلة دية 
الجنين غير الحي و ضمن المعترف ما 
زاد خض 
أذ ا يا 
لو اعترف الجاني بن الجنين انفصل 
عي بالحتابة .و ادعب موته يسبب 
اوري 
الجاني ف 
حكم ما لو كان الحنين مق مساو 
ذمي 0 
لو ضربها فالقت الجنى بعد ولوح 
الروح فيه فالضارب قاتل يقاد منه ان 
كان نذا و الاين الدره لو كان 
سيك كنة العفد وتضمنها العاقلة لو كان 
خطاءً يفض 
لو جنى عليها * 1 فالقت ١‏ نينها 
حياً فقتله آخر فان كانت الحياة 
مستقرة فالثاني قاتل و يعزر الأول و 
ان لم تكن حياته مستقرة فالأول قاتل 
وحكمما وشك في| ستقرار 
الحياة رض 


لو جنى على المرأة الذمية و هي 
على تاملب ات انعط ياي 


تكون كذلك فى الحربية؟ ”م 


لو مكارت الحفا نه اررض تلك 
الجنين فان كان لها مقدر شرعي فهو 
و الا فالشكونة ولو اتغلرفيت الحقابة 
نقصأ على الجنين من جهة و زوال 
ل 
لو كان الحمل من الزنا ووخافت الام 
على لي لجار لد يل 


الفصل التاسع فى الجناية على ميت 
العسنل 
تحرم الجناية على الميت المسلم و 
تجب الدية على الجاني 8 
في قطع رأس الميت الحر مأة 
دينار اخرضر 
و في قطع جوارحه بحساب ديته و 
بهذه النسبة في سائر الجنايات عليه و 
كذ ا الغال فى سسراحيه و شما حهوانن 
كل ما لا تقدير له الحكومة ‏ (”الم 
لا فرق فيما تقدم من وجوب الدية 
بين العمد و الخطاء و هل دية الخطاء 
فى جناية الميت على العاقلة أو على 
نفس الجاني؟ لاما 


الفهر س 


دية جناية الصبي و المجنون على 
الميت على العاقلة ف 
لو احرق الميت كان ديته عشر دية 
الحى سواء كان تمام جسده أو يعضه 
مما فيه احتياج نس لحن كانت 

فيه الدية المقدرة وان لم تكن 
0 لبنس 
لو تعددت الجنايات على الميت 
تتعدد الدية سواء كان من شخص 
واحد او من اشخاصٍ متعددة  ١‏ 
لو كان نصف الجسد او قن ميتاً و 
كان متصلاً بالجزء الحى منه و وقعت 
الجناية على العضو الميت تكون 
الجناية على الميت للم 
لو كسر عظم ميت بعد إقباره و تلاشى 
جسده فهل فيه دية الجناية على 
الميت؟ تفرض 
لو جنى على شخص بزعم أنه حي ثم 
بان انه يمتاً يجرى عليه حكم الجناية 
غلى العيت ا 
لو مات بحد شرعي يجرى عليه 
جميع ما تقدم في الجناية على الميت 
و هل يجرى ذلك لو اهدر الشارع 
دمه؟ 5 
لو اشتبه المسلم بغيره يرجع إلى 
العلامات المنصوصة و مع عدمها 
م ب با اسباكنه 
الشرعى ضلن 


5غ ١1؟‏ 


لو اسلم الكافر ثم مات و وقعت 
الجناية عليه بعد موته يجري عليه 
حكم ميت المسلم م 
دية الجناية على المسلم ليست لورئته 
بل للميت تصرف في وجوه الخير و 

يتساوى في الحكم الرخل بق المزاة بذ 
الصغير و الكبير كرض 


التشريح و الترقيع 
يحرم تشريح السيت المسلم و فيه 
الذي وس اليك 1 عر نيه 
ولاددية فض 
لو امكن تشريح الكافر لايجوز 
تشريح المسلم و ان توقف حياة مسلم 
أو جمع من المسلمين عليه ولو فعل 
ذلك مع امكان تشربح غير المسلم 
أئم و عليه الدية ساسم 
لافرق في التشريح بين الرجل و 
المرأة ولكن لو فعل في جسد المرأة 
يهنن هراعأاة السيانة 
الشرعية ااا 
لو ترق انقاد سياة المسمله عتلن 
التشريح ولم يمكن تشريح غير 
المسلم يجوز و هل يجوز للتعليم و 
التعلم؟ ا 
في موارد جواز التشريح لا تسقط 
الد مدو كد فى عيرارد الفسرورة 
آليه ْ اس 


ك2 

يحرم قطع عضو من الميت المسلم 
لتقريع عضو الحي الا إذا كانت حياته 
متوقفة عليه ولكن تجب الدية المقررة 
ولا يجوز إذا كان حياة العضو متوقفة 
عليه فلو فعل اثم و تجب الدية 778 
لايجوز لاحد الاذن في قطع أعضاء 
جسده بعد الموت و كذا لأوليائه ولو 
اذن لا تسقط الدية يفن 
يجوز قطع عضو ميت كافر للتقريع 
ولا يجوز من الميت المسلم ولا فرق 
فى الاعضاء بين الداخلية و الخارجية 
١‏ يفن 
في صورة ة جواز التقريع لا.يجوز ترقيع 
أجزاء الرجل للمرأة الاجنبية ولا 
العكس الا الضرورة 6 
لو كان التقريع بالاجزاء الداخلية فان 
صار جزاءاً يترتب عليه حكم جزء 
البدن و كذا ان لم صر يجزاءاً و تعذر 
اخراجه و الا فيجري عليه حكم 


البح كرف 
يجوز التبادل في الاعضاء بالتقريع في 
مورد الجواز 2ن 


الفصل العاشر فى العاقلة 


البحث فيها محصور في موارد 
ثلاث: ددضل 


الأول: تعين محل العاقلة 8 
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ضابط العصبة و يدخل فيها الآباء و 
المتقربين بالام ولا يشترك العاقلة 
0 دي 
5 يدخل في العاقلة أهل الدويان ولا 
أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة 0 
المتقرب بالابوين ,يقدم على المتقرب 


بالاب فقط 30 
العبد 531 


لا يعقل الا من علم انتسابه إلى القاتل 
و ثبت كونه من العصبة ولو بالحجة 
الشرعية ولا يسمع انكار الطرف لو 
انكر / 5 
لو كاق للذمى ضائلةتنن الفسلمين ل 
يتحملون عن الذمي العقل غم 
الثانى: مورد تعلق الدية و يشترط فيه 
00 م 
عمد الاعمى غير الملتفت خطاء 
تحمله العاقلة و ان لم تكن له عاقلة 
فحن مال يتدرو الالقدلى الالقا 74 
لا تضمن العاقلة جناية عبد ولا بهيمة 
ان جنت كما لا تضمن اتلاف مال ولا 


جناية عمد و شبهة 10 
لو جنى على نفسه خطاءً كان هدرا 
ولا تت تضمنه العاقلة 50 


2 


لا قتل الاب ولده خطاءً فالدية على 
العاقلة يرئها الوارث ولا يرث منها 
الاب و ان لم يكن وارث غيره يرثها 
الامام ولو قتله عمداً أو شبهه فالدية 


عليه ولا نصيب له منها نك 
حكم الدية إن هرب القاتل العامد و لم 
يقدر عليه م 


لو لم تؤد العاقلة الدية بعد استقرارها 
اخذت من مال الجاني و كذالو لم 
تكن له عاقلة أصلاً و ان لم يكن له 
مال تؤخذ من بيت المال 507 
الخامس: فى كيفية التقسيط دية قتل 
الخطاء تستأدي في ثلاث سنين ولا 
عن حبرب اعد إلى حكم 
الحاكم 5007 
فى ابتداء زمان التاجيل 30> 
اقسنم الدية على العاقلة بالسوية إلا 
إذا راى الحاكم الشرعي المصلحة في 


التغيير 00 
إيه ترجع العاقلة في الدية على 
الجانى 20 
يعتبر الدرتيب في العاقلة حسب 
رانين الارت ْ 5300 
حكم ما لو ثبت عجز بعض افراد 
العاقلة عن اداء ما عليه 0" 


فى مالوت مات بعض افراد 


العاقلة ان 
لا تسقط الدية عن افراد العاقلة لو 
كان بعضهم غائباً /ام؟" 


لو ثبت أصل القتل بالحجة الشرعية و 
ادعى القاتل الخطاء و انكرت العاقلة 
فالقول قولهم مع اليمين /0” 
لو جنى عمداً قبل بلوغه ثم بلغ 
فسرى ومات المجنى عليه بعد 
البلوغ فالدية على العاقلة 6017 
لو حلت المدة المؤجلة فى دية القتل 
الخطائى يطالب الدية ممن تعلقت به 
و يجوز للعاقلة و غيرها أن تؤدي ما 
عليه قبل حلول الحلول 07" 
لو تعددت الجناية تتعدد الدية على 
العاقلة لا يدور وجوب الدية على 
العاقلة مدار كونها وازنا فحت العقل 
ولو لم كوو اونا لمكن 
حكم ما لو جنى على مسلم خطاء ثم 
اسلم فسرت الجناية فمات المجنى 
عليه فديته من مال الجاني ولو جرح 
مسلم مسلماً ثم ارتد الجاني و مات 
المجني عليه بالسراية فالدية على 
العاقلة 0 
يجوز للجاني دفع الدية من مال نفسه 
وان كانت له عاقلة 0 
هل يجب في الأداء أن يكون المال 


عطاك 


ملكاً للعاقلة؟ ا 
لو أدى الجاني الدية إلى المجني عليه 
جهااً بالحكم أو عمداً لا ببرجع بها 
إلى العاقلة ا 
تسترجع العاقلة الدية من ولي المجني 
عليه لو انكشف ان اعطائها لم يكن 
جامعاً للشرائط ولو تلفت فى يد 
المي اله أو:واجه تميق 
الضمان ' م 


الفصل الحادي عشر فى كفارة القتل 
تجب كفارة الجمع بقتل المسلم عمداً 
و ظلماً بلا فرق بين أن يكون المقتول 
حتى الجنين إن ولج فيه الروح إن 
إيه اتلجب الكفارة بقتل الكافر 
مطلقا سس 
تجب الكفارة لو كان القتل بالمباشرة 
لا بالتسبيب ا 
تجب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء 
المحض وقتل شبه العمد سواء وقسع 
لقتل في أشهر الحرم أو في 
غيرها 5 
لوقيل اوليك:| لمجني عليه في القتل 
العمدي الدية وجبت الكفارة 
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يدا بس 
لا تسقط الكفارة لو أمر المقتول احد 
أن يقتله فقتله ا 
لو اشترك جماعة في القتل فعلى كل 
واحد منهم كفارة تتض 
تجب الكفارة على الكافر لو قتل 
مسلماً ولو اسلم تسقط عنه و هل 
تجب على من قتل نفسه؟ م 
لو قتل من اباح الشارع دمه فلا كفارة 
فيه ل 
لو قتل صبي أو مجنون مسلماً تتعلق 
به الكفارة ولكنها كفارة خطاء 
مظلقاً ا 
لو قتل القاتل قصاصاً أو مات لا 
تسقط الكفارة وكذا فى القتل الخطائى 
لومات قل أدائية ” 8 
تتعدد الكفارة ان تعدد موجبها 6565" 
لو قتلى شخص باعتقاد انه كافر ئم 
انكشف انه مؤمن تجب الكفارة ١55‏ 


الفصل الثاني عشر فى الجناية على 
الحيوان 

تنقسم الجناية على الحيوان باعتبار 

العجني عليه على اقسام: خض 

الأول» ما يحل أكل لحمه غادة فبعن 

اتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت 


الفهرس 
فق كورةيييا وكا م 
لو اتلفه بغير تذكية ضمن قيمته ولو 
بقى فيه ما ينتفع فهو للمالك خض 
ليس للمالك الزام الجانى بالقيمة عن 


الحيوان المذكى م 
لو خرج بالذبح عن القيمة يضمنه 
الجاني كض 


لو قطع بعض أعضاء الحيوان أو 
جرحه أو كسر بعض عظامه مع 
استقرار حياته فعليه الارش و مع عدم 
استقرار الحياة فعليه تمام القيمة و كذا 
فى القاء جنين البهيمة يل 
الثانى: ما يصح ذكاته ولا يؤكل لحمه 
فان اتلفه بالذكاة ضمن الارش و كذا 
في قطع جوارحه ولو اتلفه لا بالذكاة 
ضمن قيمته حياً يوم الاداء ‏ 19م 
لو كان الحيوان مما لا يؤكل عادة و ان 
حل اكله شرعاً ضمن القيمة بالاتلاف 
سواء اتلفه بالتذكية أو بغيرها ./ال 
لا يستثنى من القيمة ما لا يؤكل لحمه 
عادة الا إذا فرضت له قيمة فى ظروف 
خامة > 
لو شك فى ان الحيوان الذي وقعت 
عليه العدانة هما يتذكل سمه أو لا 
يؤكل لحمه ضمن القيمة ان لم يمكن 
الامعنادة من لحمه #2 


لا فرق في تعلق ارش الجناية بين 
العمد و الخطاء ولا بين البالغ و الصبي 
والعاقل و المجنون اس 
الخامس: ما لا يقع عليه الذكاة ففي 
كلب الصيد أربعون درهماً بلا فرق 
من اتسائة ا 
في كلب الغنم عشرون درهماً وكذا 
في كلب البستان و في كلب الزرع 
قفيز من بر ف 
لا يملك المسلم الكلاب التي لا منفعة 
لها فلا يضمن قاتلها و كذا الحشرات 
والخنازبر فض 
الكلاب التي فيها اغراض صحيحة 
غير منهي عنها شرعاً في تلفها ضمان 
القيمة وكذافي يغيرها من 
الحيوانات ريض 
كل ما لا يملكه المسلم لا ضمان فيه 
لو اتلفه اس 
ما يملكه الذمى مضمون بقيمته عند 
مستحليه و فى الجناية على اطرافه و 
جراحاته الارش ارا 
الخمر المتخذ للخل فيه الضمان و كذا 
قارورتها و كذا محال الات 


اللهو ا 
حكم الضمان ان لم يعمل الذمي 
بشرائط الذمة ا 


الزرع 5/0 
عكسو ما ا قصب“ الكتلات 
غاصب ا 


لو جنى على منفعة الحيوان مع بقاء 
العين يضمن الجانى المنفعة ‏ 86 
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لو جنى على الزرع المملوك أو 
الاشسجار المملوكة ضمن مقدار 


الجناية اس 
لو ضبق بعلن الاشسوال 'الفساستة ل 
الاشجار غير المملوكة اس 


